
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

مستغانم 

كلية الحقوق و العلوم السياسية 

الطور الثالث في الحقوق 

قانون قضائي خاص

ة  ـــــــــــــــاصـــــــــــالخي  

2021

:إشراف الأستاذتحت 

الأستاذ الدكتور حيتالة معمر

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم  

معسكر

2جامعة  وهران 

رئيسا 

مشرفا و مقررا

عضوا مناقشا

عضوا مناقشا

عضوا مناقشا 

عضوا مناقشا

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

كلية الحقوق و العلوم السياسية 

الطور الثالث في الحقوق أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

قانون قضائي خاص : تخصص

ي  ــــــضائــــــيق القــــــــــحقـــــــراءات الت

-دراسة مقـارنة-

2021-03-11: نوقشت وأجيزت بتاريخ

تحت 

الأستاذ الدكتور حيتالة معمر

لجنة المناقشةأعضاء 

أستاذ 

أستاذ 

أستاذ محاضر أ

أستاذ محاضر أ

أستاذة

أستاذ محاضر أ

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم  

معسكر جامعة

جامعة  وهران 

2021-2020السنة الجامعية 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

راءات التــــإج

:إعداد الطالبة

عنتر أسماء

فرڤاڤ معمر. د.أ

د حيتالة معمر  .أ

بن عديدة نبيل. د

بلعبدون عواد. د 

محمودي فاطمة. د.أ

عدة جلول سفيان. د





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

﴾نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  ﴿

.]76، الآية سورة يوسف[





إنّ الحمد الله أوّلاً وأخيراً، الّذي منَّ عليَّ من فضله وبركاته وتوفيقه ما 

أتممت به هذه الدراسة، ولطالما لجأت إليه في النائبات فلم يردّني، ولطالما 

طرقت بابه في الشدائد، فكان لي نعم المعين،

  .سبحانه وتعالى لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير 

أتقدم بأسمى آيات الإمتنان والتقدير إلى اللذين مهدوا لنا طريق أولا 

  .العلم والمعرفة إلى جميع الأساتذة اللذين أشرفوا على تكويني 

الذي أشرف على " حيتالة معمر" أستاذي الفاضل الدكتورأخص بالذكر 

   .هذا العمل المتواضع والذي كان لي خير سند ونعم الأستاذ والأب

  .يبخل علي بأية معلومة لها علاقة بموضوع دراستي والذي لم

  .فشكرا على رحابة صدرك وصبرك معي

بخالص الشكر والعرفان إلى كل  مكما أنتهز الفرصة في هذا المقام لأتقد

أعضاء اللجنة الموقرة  الذين تجشّموا عناء المشقة في قراءة هذه الدراسة 

  .السديدة حتى أثروها بتوجيهاتهم البنّاءة واقتراحاتهم

  الأطروحة وإلى جميع من ساهم في إتمام و إنجاح هذه 

سواء من قريب أو من بعيد
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إلى مَن رِضا االله في رِضاهما وزاد مسيرتي دعاؤهما، وإنّ قلبي ليغمره 

...البِرُّ والرِّضا حين يذكر مودّتكما وفضلكما

  .الكريمين حفظكما االله ورعاكما والديّ 

ني وصبر معي طيلة فترة إنجاز هذه الأطروحة، وشاركني الذي شجّعإلى 

.......ستبقى كلماته نجوما أهتدي بهاالألم والأمل والتي 

  .زوجي الكريم

   ....إلى من غمرني بفضله ودعواته

  جدي العزيز أطال االله في عمره            

......إلى  قرّة عيني وفرحتي

  حفظه االله" معتصم باالله"ابني 

  .إلى معنى الحب وبسمة الحياة خالتاي

  "إيمان وبلال ": إخوتيأغلى ما أملك في هذا الكون  و  إلى أعز

  فاضل حفظها االلهإلى عائلة زوجي ال

...إلى كل الذين تشرّفت بالجلوس بين أيديهم متعلِّما صغيراً أو كبيراً 

.أن يتقبّله منِّي-عزّ وجلّ  - لى أهدي هذا العمل المتواضع، سائلاً المو 
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  .ةــدمــقـم

تعرف الأذى أو الإجرام ،وتساهم البیئة یولد الإنسان وهو على فطرة سلیمة التي لا

الأشخاص للتأثیر السلبي ، لكن قد یتعرض بعض ه في تشكیل شخصیته والتأثیر علیهالمحیطة ب

، مما یجعلهم ینحرفون نحو فعل سلوكات غیر صائبةالاجتماعیة المحیطة بهممن قبل العوامل 

.ارتكاب الجرائممارسات غیر المقبولة مما یقودهم إلىموارتكاب

على المجتمعات النامیة والمتقدمة  هوالجریمة من الظواهر التي تواجالانحرافتعد ظاهرة 

إلا أنها لا تزال في تزاید  اومكافحته ال لمواجهتهرغم من الجهود التي تبذعلى الحد سواء 

، غیر أنها في الآونة الأخیرة قد شهدت تطورا ملحوظا لم یكن موجودا في السابق وباتت مستمر

.مستحدثة لأنواع خطیرة من الجرائمهناك أنماط 

ولوجیة التي یشهدها العالم یعود التطور الملحوظ الذي عرفته الجریمة إلى الثورة التكن

مفهوم الجریمة التي كانت تعرف بأنها عمل غیر مشروع ناتج عن إرادة جنائیة یقرر لها ، فالیوم

أصبح الیوم لها مفهوم أخر یخرج عن النطاق الكلاسیكي ،حیثلقانون عقوبة أو تدابیر أمنا

.یتسم بالحداثة والسرعة والفعالیةالبسیط بل أضحى 

، ة بعنصر التخطیط والتنظیمجریمكلما ارتبطت الریب أن الخطورة الإجرامیة تزید  لا

،القائم على توزیع الأدوار والوظائف والسیطرة على العناصر المكونة لهیكل التنظیم الإجرامي

ن غیر یزید من خطورة الإجرام الذي أصبح في الوقت الراهن ینفذ من قبل مجرمین محترفیوما

معتمدا والاحترافیة، حیث أصبح المجرم الیوم یتمتع بالذكاء سابقاعهدناهالمجرم التقلیدي الذي

حیث وبفضل ،1في تخطیطه وتنفیذه لأفعاله الإجرامیة على معطیات التقدم العلمي والتكنولوجي

من صعوبة الكشف  ه هذاالبیئة الرقمیة أصبحت كل الحواجز الزمانیة والمكانیة مختصرة أمام

.عن الأعمال اللإجرامیة 

معة جا، ریسیة لمواجهة الجرائم المستحدثة، أسالیب تطویر البرامج والمناهج التدعبد االله عبد العزیز الیوسف1

.24، ص2004المملكة العربیة السعودیة،،نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض
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للبحث مستحدثة وجدیدةما سبق كان لزاما على المشرع البحث عن أسالیبوتبعا ل

غیر التي كانت تستخدم في الكشف عن الجرائم الكلاسیكیة كون أنها لم تعد عن الجرائم والتحري 

.لمواجهة هاته الجرائم المتطورة كافیة 

سلوبها بعدماإلى تغییر أقامت به أجهزة التحقیق الجزائي حیث أسرعتوبالفعل هذا ما

اعترافات عن طریق شهادة الشهود أو فقط ثبت أن هذه الجرائم المستجدة لا یمكن الكشف عنها 

.1أو باقي الوسائل التقلیدیة لعملیة التحريالمتهمین

د من حتى یقوم رجال الضبطیة القضائیة بالمهام المنوط بهم على أكمل وجه لابو 

أن التحري اعتبارطقیة بإتباع أسالیب البحث العلمي على الخضوع لقوانین التفكیر المن

، وفي الاستدلالتؤدي إلى والافتراضوالاستنتاجوالاستقرارالمراقبة :فن ومهارة منهاوالاستدلال

:ضاء والتشریع في إعطاء مدلول لهاإعطاء معنى مصطلح التحریات قد تباین كل من الفقه والق

اءات تمهیدیة هي إجر والاستدلالمرحلة التحري "بأن :حیث یرى أصحاب المذهب الأول

والأدلة والمعلومات عدها وضرورة لازمة لتجمیع الآثار ائیة ومستمرة بلإجراء الخصومة الجز 

.2"لمحیطة بالجریمة وملاحقة فاعلیهابهدف إزالة الغموض والملابسات ا

"یرى الدكتور عمر الفاروق الحسینيو  اللازمة للكشف عن الجرائم بأنها الإجراءات :

.3"ومعرفة مرتكبیها

"الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاويویقول في هذا الشأن  بأنها مجموعة الإجراءات :

والاستخباراتالتمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة التي تهدف إلى جمع المعلومات 

القاهرة، ،الجنائي الفني والعملي والتطبیقي، عالم الكتاب، أصول وأسالیب التحقیق قدري عبد الفتاح الشهاوي1

.38، ص2001مصر، 
فة ، مكتبة دار الثقا1المحاكمات الجزائیة، جالوسیط في شرح قانون أصول ،محمد علي سالم عیاد الحلبي2

.294ن ، ص .س.ب ،للنشر والتوزیع، عمان الأردن
الكویت، دار النهضة الاستیقاف والقبض في الفقه والتشریع في مصر و ، أحكام وضوابطعمر الفاروق الحسیني3

  .35ص  ،1995العربیة، القاهرة، طبعة 
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لوقوع بغیة أن تتخذ سلطات والبیانات والإیضاحات في شأن جریمة وقعت أو على وشك ا

.1"الدعوى الجنائیة أو عدم تحریكهاالتحقیق القرار في شأن تحریك

"أنها تعرف من حیث مضمونها بقولهمب:بینما یرى أصحاب المذهب الثاني بأنها :

ن المعلومات والحقائق والأخبار والأدلة التي تساعد على الوصول إلى معرفة موضوع معی

هي " ، كما یعرفها الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد بقوله"ضوح معالمهواستجلاء جوانبه وو 

، أو أي وقائع تصل إلى علم ن الوقائع المطلوب معرفة حقیقتهاالمعلومات التي جمعت ع

.2مأموري الضبط القضائي أو مرؤوسیهم 

وتستمر ائیة التمهیدیة التي تسبق الخصومة الجز تلك الإجراءات "یقصد بمرحلة التحري 

بعدها تكون ضرورة ولازمة لتجمیع الآثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة الغموض والملابسات 

مجموعة الإجراءات الأولیة "، كما تعرف أیضا على أنها 3"لمحیطة بالجریمة وملاحقة فاعلیهاا

والتي الجریمةبارتكابلمجرد علمهم )الشرطة القضائیة(ي یباشرها أعضاء الضبط القضائي الت

تتمثل في البحث عن الآثار والأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب ذلك في محاضر وتمهد التصرف 

.4"العمومیة من طرف النیابة العامة في الدعوى

توصل إلى جمع كافة القرائن والأدلة التي تفید في ال"وذهب البعض إلى تعریفها بأنها 

وبالتالي فإن عملیة التحري تعد من ،5"ى فاعلیهابها إل، لوقوع الجریمة ونسالحقیقة إثباتا أو نفیا

، 2004نشأة بالإسكندریة، طبعة موالاستخباراتیات والاستدلالات ، مناط التحر قدري عبد الفتاح الشهاوي1

   .24-23ص
لة رسا،شریعة الإسلامیة والقانون الوضعيالجنائي بین الالإثبات، القرائن في عبد الحافظ عبد الهادي عابد2

.250، ص كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرةدكتوراه،
، 2005الجزائر، دار الهدى للنشر،، حریات الأولیة، الطبعة الثانیةالمشتبه فیه أثناء الت، ضمانات أحمد غاي3

  .19ص 
  .19ص  ،أحمد غاي، المرجع نفسه4
، والاستثنائیةالقانونیة لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادیةالاختصاصات، عبد االله ماجد العكایلة5

، دار الثقافة 1طردنیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، نقدیة مقارنة في القوانین الأ، دراسة تحلیلیة الضابطة العدلیة

.35، ص 2010للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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بین الإجراءات الرئیسیة التي یباشرها أعوان الضبطیة القضائیة بالنسبة لأي جریمة تجاه شخص 

.ارتكابها، هذا من الناحیة الفقهیةمعین یشتبه فیه 

المعلومات "أما من ناحیة القضاء فقد تعددت التعاریف بشأنها هناك من عرفها بأنها تلك

الأساسي لبدء التحقیق الابتدائي، أي أنها العنصرالاستدلالاتالتي یتم بها محضر جمع 

فكشف الحقیقة عن الجریمة المرتكبة والوصول إلى فاعلها الأصلي لا یأتي 1بمعناها الضیق

".على التحریاتفكري وكل هذا یعتمد هكذا وإنما بالعمل الجاد والتحلیل والإبداع ال

ع الإجراءات القانونیة تلك الأسالیب والطرق التي تتخذ بإتبا"بأنها ویمكن القول أیضا

بقصد كشف الجریمة والتعرف على الجناة  اختصاص، التي تتخذها سلطة رسمیة ذات والإداریة

.2"جمع الأدلة التي تحقق العدالة الجنائیة و والمتضررین من الجریمة 

عبارة عن مجموعة من الإجراءات التمهیدیة "بأنها ن تعریفها فیمك:من الناحیة الفقهیةأما

التي تسبق الدعوى الجزائیة بهدف جمع المعلومات في شأن جریمة ارتكبت كي تتخذ سلطات 

بناء على تلك المعلومات من التحقیق القرار فیما إذا كان من الملائم تحریك الدعوى الجزائیة

في  ننا لا نجد أي تعریف لمرحلة التحریات لكن نجدج  فإ.ج.إ.، وبالرجوع لنصوص ق3"عدمه

تكون "بقولها "في البحث والتحري عن الجرائم "عنوان الباب الأول من الكتاب الأول بعنوان 

ومن خلال هذا ،4..."لم ینص القانون على خلاف ذلكإجراءات التحري والتحقیق سریة ما 

هي  تهدف بالأساس إلى معرفة كیفیة وقوع یتضح لنا أن التحریات یجب أن تتسم بالسریة ، ف

.الجریمة ورسم معالمها ومكانها وأیضا الدوافع التي أدت إلى ارتكابها 

دستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة، النسر الذهبي، دون ذكر بلد ، الشرعیة الرجس مجلع تاوضروسجمال ج1

.296، ص 2006نشر، 
دائرة المكتبة ، 1طابطة  العدلیة، في إجراءات التحقیق وأعمال الضالجامع الشرطيعبد الكریم الردایدة، 2

.19، ص 2006،نیة، عمانطالو 
،2015ألاء النقیب، أصول التحقیق في جرائم الفساد، معهد الحقوق، جامعة بنزرت، ،مصطفى فرحان3

  .07ص
20المؤرخ في 22-06والمتمم بالقانون المعدل1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر 11المادة 4

.المتضمن ق إ ج ج2006-12-24المؤرخة في  84ر .ج 2006دیسمبر 
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تقنیات استحداثوكما تطرقنا سابقا فإن الجزائر تعد من بین الدول  التي ذهبت إلى 

، بحیث ونیةجنائیة في شقیها العقابي والإجرائي الذي یعد هذا الأخیر موضوع هذه الدراسة القان

تحري خاصة من شأنها التصدي للسلوكات الإجرامیة الخطیرة والمستحدثة ویتجلى آلیاتتبنت 

المتضمن قانون العقوبات في 155-66المتمم للأمر 141-04ذلك من خلال صدور القانون 

.2جملة من مواده

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06، فقد صدر قانون مام هذه التعدیلات الإجرائیةولإت

والذي  أتى بعدة تعدیلات كان لها أهمیة بالغة في مجال التحریات الخاصة والتي من .20063

شخاص والأموال الأمر الذي أدى بینها تعزیز جهات التحقیق بأحكام جدیدة في مجال مراقبة الأ

وتمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة ومن هم مكرر 16و 16إلى تعدیل المادة 

10المؤرخة في  71ر ع .ج 2004نوفمبر 10الموافق ل 1425رمضان 27المؤرخ في 14-04القانون 1

.والمتضمن ق إ ج ج 155-66الأمرالذي یعدل ویتمم . 08-04ص .ص 2004نوفمبر 
:155-66مواد الذي یتمم بها الأمر ال 2

.ي الجرائم الخطیرةبإلغاء التقادم فوالمتعلقة1مكرر 08مكرر و08المادة -

التي وسعت من اختصاص وكیل جمهوریة عن طریق التنظیم كلما تعلق الأمر بالتحري 37/2المادة -

34المادة مذكرة سابقا بالإضافة إلى جرائم التهریب التي نصت علیها المادة والتحقیق في الجرائم التي حصرتها

ر ع .ویتعلق بمكافحة التهریب ج2005غشت 23، الموافق 1426رجب 18المؤرخ في 06-05مر من الأ

یطبق على جرائم الفساد المنصوص علیها في ق  هونفس 08- 03ص .ص  2005غشت 28المؤرخة في 59

 14ر ع .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ج2006فبرایر 20 ـالموافق ل1427محرم 21المؤرخ 06-01

.2006مارس 08المؤرخة في 

والتي بموجب یتوسع اختصاص محلي لقاضي التحقیق في متابعة جرائم مذكورة أعلاه 40المادة -

.الموسعالاختصاصات المحاكم ذباستحداثالمتعلقة 329مكرر والمادة40المادة -
-66یعدل ویتمم الأمر 2006دیسمبر 20الموافق ل  1427ذو القعدة  29المؤرخ في 22-06القانون 3

المؤرخة ) 84ر ع .ج(ج .ج .إ .والمتضمن ق 1966یونیو  8 ـالموافق ل1386صفر 18المؤرخ في 155

.2006دیسمبر   24في 

ع .ر.ج.155-66الذي یعدل ویتمم الأمر2015یلیة جو  23 خ فيالمؤر 02-15مؤخرا الأمر رقم وقد صدر -

.23/07/2015المؤرخة في 40

155-66والذي یعدل الأمر یعدل ویتمم الأمر 2017مارس 27المؤرخ في 07-17وأیضا صدور الأمر -

  .20ع .ر.ج.
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تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني وهذا قصد متابعة الجرائم 

محددة بنصوص روط إجرائیةعلى أن تتم هذه العملیة وفقا لش)16(المحصورة في المادة 

.قانونیة

الرقابة الإلكترونیة والتي خصها أسلوبكما مكنت أیضا جهات التحقیق من استعمال 

ت وتسجیل الأصوات والتقاط المشرع  الجزائري بفصل مستقل جاء تحت عنوان اعتراض المراسلا

ووفقا لما ، غیر أنه لا یتم اللجوء إلى هاته الآلیات الخاصة  إلا إذا اقتضى الأمر ذلكالصور

عملیة :ج  وتكمن هاته الإجراءات المستحدثة فیما یلي.ج.إ.مكرر من ق65اشترطته المادة 

، عملیة الترصد الإلكتروني والتي تتضمنالتسلیم المراقب والمعروف بالمراقبة المیدانیة، التسرب

.اعتراض المراسلات، التقاط الصور، تسجیل الأصوات(كل من عملیة  (

الاستثنائیةجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري بإجازته لهذه الإجراءات تغیر أن ما

والتي تعتمد على التقنیات القائمة على التكنولوجیا یكون قد سمح بالاعتداء على حرمة الحیاة 

.وحمایة المصلحة العامة للمجتمعالخاصة وهذا قصد الوصول إلى الحقیقة

اتیر وإعلانات حقوق الإنسان الصادرة عن الهیئات یر أن هذه الأخیرة قد حمتها الدسغ

عوب لاحترامها ولهذا أقر المشرع جملة من القواعد الدولیة وناشدت كل الدول والحكومات والش

.قیق المصلحة العامة في ذات الوقتاللازمة لضمان حقوق الغیر وحریاتهم ولتحوالضمانات

:ي والتي تتمثل فیا یليمن النواحتتجلى أهمیة الدراسة من خلال جملة

یعد من بین المواضیع التي إجراءات التحقیق القضائي الخاصةفي كون موضوع

تتمیز بالحداثة وأیضا قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال وعزوف الباحثین 

.كل ما یطرحه من إشكالات قانونیةعن الخوض رغم

 إبراز الدور الفعال للأجهزة الأمنیة في مجال محاربة الجرائم المستحدثة بشتى

أنواعها وذلك باستعمال ما یسمح به التشریع من وسائل حدیثة وأسالیب خاصة مع 

.منها أو تقییدهاعدم المساس بحقوق وحریات الأفراد وعدم الإنقاص 
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 وعیة  أسالیب البحث فضلا عن ذلك فإن هذا الموضوع یثیر مشكلة ما مدى مشر

والتحري الخاصة كون استخدامها یثیر جدلا كبیرا بسبب الاعتبارات الفنیة والأخلاقیة 

ائل الحدیثة في الكشف عن بحیث ازدادت بوضوح إثر شیوع الوس1والقانونیة

، هذا ما یثیر الجدل حول مشروعیتها لما یتضمنه من المساس بالحریات الحقیقة

ة الحیاة الخاصة ،فبالرغم من تمیزها بالفعالیة والسرعة في الشخصیة وانتهاك لحرم

الكشف عن الجرائم فإنها قد تشكل في الوقت نفسه تعدیا صریحا على حقوق 

.الإنسان 

غیر أنه ونحن بصدد إنجاز هذا العمل المتواضع قد واجهتنا جملة من الصعوبات والتي 

لتحري الخاصة إضافة إلى صعوبة الاتصال قلة المراجع المتعلقة بأسالیب البحث وا:تتمثل في

نا، وأیضا قصور بالمصالح الشرطة والدرك الوطني من أجل أخذ معلومات المتعلقة بموضوع

للضبطیة القضائیة في هذا لدور القضاء والفقه الجزائري في هذا المجال وقلة التطبیقات المیدانیة 

نة من أجل إثراء هذا الموضوع دفع بنا إلى اللجوء للدراسة المقار هذا ما،المیدان

:یليالموضوع إلى دافع ذاتیة وأخرى علمیة یمكن لنا تلخیصها فیما اختیاروترجع دواعي 

 فهي المیول الذاتیة للباحثة ورغبتها الخوض في :بالدوافع الذاتیةفیما یتعلق

بقدر ة والتي لم تحظ مضمار هذه الدراسة القانونیة التي تعد من المواضیع الخصب

.من الدراسات

، أما یجري في الحقیقةماتعكس دوما الفنیة في كون أن هذه الأسالیب لیست مضمونة ولاالاعتباراتتكمن 1

دساتیر والمواثیق الدولیة، ت بهاءمع المبادئ التي جاهذه الأسالیب یتعارض استخدامن الناحیة الأخلاقیة فإن م

وبالتالي لا یكون حرا في التعبیرفهذه الأسالیب تباشر خفیة دون علم المعني بالأمر :أما من الناحیة  القانونیة

.عن إرادته

علاقة النیابة العامة :البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، یوم دراسي حول، أسالیب ر الدینلوجاني نو -

ة العامة للأمن الوطني،، المدیری، أمن ولایة إیلیزي"ومكافحة الجریمةإنسانترام حقوق اح"ضائیة بالشرطة الق

.04، ص غیر منشورة،2007دیسمبر 12ائر،اخلیة الجز دوزارة ال
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محل الدراسة یعد من المواضیع فإن الموضوع:بالدوافع العلمیةأما فیما یتعلق

مواضیع بالإضافة إلى أنه یعد الحیویة تهتم بهكذاكما أن معظم القطاعات الجدیدة 

.الملتقیات الإقلیمیةكل المحافل الدولیة والمؤتمرات و من المحاور الجد مهمة في 

الإمكان من خلال هذه الدراسة المتمحورة حول إجراءات التحقیق القضائي سنحاول قدر 

الإجرام بل في مكافحة ما مدى نجاعة هذه الس:الخاصة الإجابة على الإشكالیة التالیة

  ؟أین تكمن الحمایة القانونیة التي أقرها المشرع للقائمین بمثل هذه التقنیاتالمستحدث و 

الباب الأول :إلى بابینالإشكالیة سنقوم بتقسیم دراستناوقصد الإجابة على هذه 

سنخصصه للحدیث عن الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة الذي بدوره 

، أما الفصل الثاني فیه لمفهوم الجرائم المستحدثةالفصل الأول سنتطرق:صلینسنقسمه إلى ف

أما یةعلى ضوء قانون الإجراءات الجزائالتحري الخاصةفسیكون تحت عنوان أسالیب البحث و 

جراءات التحقیق القضائي الخاصة لإ للحدیث عن الإطار الإجرائي هصالباب الثاني سنخص

أما لعملیة التسلیم المراقبالقانونیة القیود ، الفصل الأول الضوابط و والذي سنقسمه إلى فصلین

.فسیكون تحت عنوان الضمانات القانونیة لعملیتي التسرب والترصد الإلكترونيالفصل الثاني 

، حیث من المناهجوقصد التوصل إلى دراسة علمیة قیمة ارتأینا استخدام مجموعة

استخدمنا المنهج التحلیلي والوصفي من خلال تحلیل النصوص القانونیة والإحاطة بالجرائم 

، كما استخدمنا أیضا المنهج التاریخي كون حث والتحري الخاصةا لتقنیات البالمستحدثة وتعریفن

لها امتداد تاریخي إضافة إلى التعدیلات الأخیرة التي مست قانون الإجراءات الأسالیبأن هذه 

.یةالجزائ

وقصد التطویر أكثر وإعطاء فائدة للأطروحة استعملنا المنهج المقارن وهذا قصد التعرف 

ه كل من التشریع المقارنة بخصوص هاته الأسالیب وكیف كان توجعلى ما تبنته التشریعات

.القضاء المقارن  بشأنهاو 













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الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:لالباب الأو

لا ینشأ إلا بموجب الإدعاء أمام على الجناة لكن هذا الحقللدولة حق توقیع العقاب

.مایستحقه من جزاءالسلطة القضائیة وهذا من أجل تحدید مرتكب الجریمة وتوقیع 

الذي كان یستعمل أسالیب بسیطة في إرتكابه لجرائمه لم یعد نفسه لمجرمغیر أن ا

فنتیجة للتطور التكنلوجي الذي یشهده العالم الیوم فقد تطورت أسالیب ،المجرم الموجود حالیا

المشرع ومواكبة قا ،وعلیه فقد أقرابإرتكاب الجرائم وقد ظهرت جرائم خاصة لم تكن موجودة س

لهذا  انتاجوسعیا منه لإظهار الحقیقة أحكام تمكن من إستخدام آلیات وتقنیات لهذا التطور

.قوانین خاصةاصدر ا عن طریق تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة و التطور التكنولوجي وهذ

جل الإلمام بالإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة إرتأینا تقسیم هذا أومن 

الفصل الثانيأما،مفهوم الجرائم المستحدثةل سنتطرق فیهالفصل الأول:إلى فصلینالباب

.لى ضوء قانون الإجراءات الجزائیةالتحري الخاصة عأسالیب البحث و سنخصصه للحدیث عن 
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مفهوم الجرائم المستحدثة:الفصل الأول

نوعیات حدیثة میة المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخیرة مناالظواهر الإجر 

من العدالة عن طریق  الفرار كذلك كیفیةة لارتكاب جرائم معروفة من قبل و أسالیب حدیثللإجرام و 

منیا لیس فقط في الدول المستحدثة هاجسا أتلك الأسالیب، فقد أصبحت هذه الظواهر الإجرامیة

بدأت تطفو على السطح فیها بعض من هذه لكن أیضا في الدول العربیة، حیثو  الغربیة

.الظواهر الإجرامیة

الصناعات قیامیة و الاقتصادالحیاةة التطور في الحیاة الاجتماعیة و كانت حصیل

المادیة والإنتاجیة وجد الأفراد أنفسهم في مجتمعات جدیدة، قوامها المصالححیثالحدیثة، 

فقد برزت أنماط من السلوك ،والتغییرسمات هذا التطور، السرعةلكون أبرزوالاستهلاكیة و 

الجرائم أوجد إطار مما المعروف المنحرف خرجت بالإنسان، عن إطار الجریمة ذات الطابع

رزت مشكلات ذات أبعاد اجتماعیة وإنسانیة فبضحایاهاو  غایاتهاالمستحدثة في أسالیبها و 

.1الدولة، بما تحمله من أخطارالعادیة لتمس كیان المواطن و اقتصادیة، تجاوزت أطر الانحرافو 

لتقنیة ا أنهي بطبیعتها عابرة للدول و إن معظم هذه الظواهر لیست محلیة الطابع، إنما 

ظاهرة دولیة كونها یجعل أثرها في أكثر من دولة واحدة، لذلك فإنمماالحدیثة جعلتها كذلك، 

دولي للتصدي أو  إقلیميتعاون ذلك ما یتطلب م، ا بالاهتمار كل أعطاها بعدا جدیالشالملامح و 

رق المجتمع الدولي الأمر الذي ؤ تبما أنها أصبحت تمثل خطرا داهما للجمیع، فقد أصبحتلها و 

كیفیة التصدي لها بشكل و  مظاهرهاأسبابهافي البحث العلمي عنها و بها استدعي الاهتمام 

.جماعي

لقد أصبح التعریف بالجریمة المستحدثة محل إهتمام العدید من الباحثین في مجال 

بها غیر أنهم كلهم یتفقون الجریمة بشتى أنواعها والذین بالرغم من إختلاف تعابیرهم في التعریف 

على أنها تلك الأفعال المحظورة قانونا والتي إستعمل فیها الجناة تقنیات تكنولوجیة حدیثة في 

.التخطیط لها 

حسین الخلیفة، البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة الریاض السعودیة، عبد االله 1

.128، ص 1999
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"عبد االله عبد  العزیز ذالأستاالإطار یقول نفسفي  إن الجرائم المستحدثة هي أنماط :

لیة الإجرام مثل جرائم الإرهاب تسهیل عممن الجریمة تستخدم فیها التكنولوجیا الحدیئة من أجل

ساد فأنماط القتصادیة و الجرائم الاو جرائم الیاقة البیضاء م غسیل الأموال و الجریمة المنظمة وجرائو 

م الناتجة عن التعامل غیر ئالجرارائم تزویر بطاقات الائتمان و جو جرائم الحاسوب الإداري و 

.1"ئم المستحدثة راماط الجنغیرها من أجسد الإنسان و بالمشروع 

الجرائم  أن: یق الشلبيفالأستاذ ر لیس بعیدا عن التعریف السابق فقد جاء في كتابات 

یة برزت فاهر إجرامیة أفرزتها تیارات انحراظو عنها بالجرائم المستجدة هي برالمعو المستحدثة 

هي ولیدة التحولات التي شهدتها الحیاة المعاصرة، ا الراهن و نعلى الساحة الإجرامیة في وقت

.2غیرهاما له صلة بالمسائل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة و المعقدة في كل 

الحدیث عن الجرائم  إلى الفصلهذا من خلال ما سبق سنتطرقوعلیه من خلال

والمبحث الثاني ،عن الجرائم ذات الإختصاص الموسعفي المبحث الأول سنتحدثالمستحدثة

.سنخصصه جرائم الصرف وجرائم الفساد

عبد االله عبد العزیزز یوسف، الظواهر الاجرامیة المستحدثة وسبل مواجهتها، التقنیة والجرائم المستحدثة اكادمیة 1

  .198ص  1999السعودیة، نایف العربیة لعلوم الأمنیة الریاض 
رفیق شلبي، مدی كفاءة الأجهزة الأمنیة العربیة في التصدي لظواهر الإجرامیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 2

.172، ص 1999الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
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.الجرائم ذات الإختصاص الموسع:المبحث الأول 

ممالمعدل والمت22-06جرائم في القانون )7(حدد المشرع على سبیل الحصر سبع 

توسیع نطاق المراقبة فیها لتشمل سائر یةقضائالتي تجیز للشرطة ال1لقانون الإجراءات الجزائیة

للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه الجرائم في القسم الخامس والعشرون من  فاالتراب الوطني، خلا

جریمة، ولم یكتفي بتمدید )15(عنوان الجنوح والإجرام المنظم بخمسة عشر تحتف .ج.إ.ق

، وإنما مدده كذلك حتى رنسي فقطائم على كامل التراب الفیة هذه الجر ئاختصاص الشرطة القضا

.خارج التراب الفرنسي بشروط خاصة

من خلالها موضوعات جرائم ندرسمطالبإلى أربع بحثهذا المقمنا بتقسیموقد     

ثاني الجریمة الماسة كمطلبریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةأول الجكمطلب المخدرات 

كمطلب والإرهاب الأموالتبییضثالث وأخیرا جریمتيكمطلببأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

.رابع

.جریمة المخدرات:المطلب الأول

الدراسة أي موضوع یكون موضع بحث أو دراسة یستلزم إزالة الغموض حوله من إن 

خلال التطرق إلى التعاریف من مختلف الجوانب، حتى تكون على علم بالمصطلحات ذات صلة 

المخدرات وذلك من  فهومطلب دراسة جرائم المخدرات الرجوع إلى متتالمباشرة بالموضوع، لهذا 

.ت وأیضا بیان أصنافها وتأثیر مفعولها على جسم الإنسانخلال توضیح مفهوم للمخدرا

.مفهوم المخدرات:الفرع الأول

لا بد لدراسة مفهوم المخدرات حیث نتوقف أولا أمام مجموعة من التعاریف من جوانب 

.مختلفة، من تعریف لغوي ثم إلى تعریف علمي، خاصة التعریف في مفهوم التشریع الجزائري

.لقانون الإجراءات الجزائیةممالمعدل والمتمن5مکرر65الماة 1
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   .اللغويالتعریف : أولا

، كما یعرف المخدر لغة المخدر هو اسم فاعل من خدر الشيء خدرا، أي أصابه الخدر

خدر سيء على العقل حتى تكاد تذهبه، و تأثیر یترتب عن تناولها إنهاك الجسم و  ادةمكل :بأنه

الفتور كالذي یصیب یصیب العضو فلا یستطیع الحركة، ویؤدي إلى الكسل و بفتح الخاء تشنج 

.1أي حقنه بمخدر لإزالة إحساس جسمه بالوجع درهنقول خارب ابتداء السكر، و الش

:البیت والخدري ناحیة هو ستر یمد للجاریة فو : والمخدرات لغة مشتقة من الخدر

شرب الدواء فتور یعتري الشارب الخدر منالكسلان، و :والخادرالخدرة الظلمة الشدیدة، الظلمة، و 

.2الضعفو 

.التعریف العلمي:ثانیا

المخدر من زاویة العلمیة وردت عدة تعریفات علمیة للمخدرات یتفق أغلبها في تحدید

.3النوم وغیاب الوعى المصحوب بتسكین الألامالنعاس و  بمادة كیمیائیة تسب:المخدر:ومنها

، التي تؤثر على هي مجموعة من العقاقیر:على أنهاالدكتور محمد فتحي عیدعرفها و 

الحالة النفسیة لمتعاطیها، إما بتنشیط الجهاز العصبي أو إبطاء نشاطه، أو النشاط الذهني و 

كثیر من نجم عن تعاطیها الیالإدمان و ب هاته العقاقیر تسبوالتخیلات، و تسبیبها في هلوسة 

.4المشاكل الاجتماعیةالمشاكل الصحیة العامة و 

ییراد یؤدي تعاطیها إلى إحداث تغمو :نهأالمخدر على منظمة الصحة العالمیةتعرف و 

.5بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحیة

  .156ص  ،.س. ، دار المشرق، لبنان، ب18لطلاب، ط، فؤاد فرام البستاني، منجد ل1
، دار صادر، بیروت، 4.ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي، لسان العرب، ج2

  .323ص
ط، دار الجامعة الجدیدة، .إیمان محمد الجابري، القواعد المنظمة للتعامل بالمخدرات في دولة الإمارات، ب3

.18، ص 2011،الإسكندریة
ط، المركز العربي للدراسات الأمنیة .، ب1.محمد فتحي عید، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، ج4

.121، ص .م1988 -.هـ1408والتدریب، الریاض، 
.09، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1كامل فرید السالك، قوانین المخدرات الجزائیة، ط5
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مخدرة أو مسكنة أو تعرف أیضا بأنها، مواد طبیعیة أو مصنعة تحتوي على عناصر و 

منبهة أو مهلوسة تستخدم عادة لتحقیق أغراض طبیة، أما في حالة الاستخدام لأغراض أخرى، 

ا، ما یؤثر سلبا على صحة الفرد والمجتمع مادیا فإنها تؤدي إلى تعود تعاطیها أو الإدمان علیه

.1أمنیاواجتماعیا ومعنویا، و 

.عریف القانونيتال :لثاثا

:الجزائريتعریف المشرع -1

دا ومضبوطا للمخدرات في سیاسته لمكافحة مشرع الجزائري لم یضع تعریفا محدإن ال

لم یتعرض إلى .2المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها05-85المخدرات، لأنه بالرجوع إلى القانون 

.ترك أمر تعریفها للفقه، إلا أنه نص على تجریم مواد المخدرةتعریف المخدرات و 

183-04الجزائري غیر موقفه بشأن تعریف المخدرات في القانون رقملكن المشرع

ا الاتجار غیر المشروعین بهمن المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و المتعلق بالوقایة م

لكنه في البدایة نص على الغایة أو الهدف الذي من أجله حیث فضل إیراد تعریف اللمخدر و 

یهدف هذا القانون :في نص المادة الأولى من هذا القانون مایليأصدر هذا القانون حیث جاء

".الاتجار غیر المشروعین بهماؤثرات العقلیة وقمع الأستعمال و الممن المخدرات و إلى الوقایة

لا یحیط بتغیرها أي  ىإجلاء عن بعض المصطلحات ذلك حتثم تطرق بعد ذلك إلى

تسهیلا لعمله، حیث أعطى لها تعریفا تضمنه لها و  ید نطاقها عن تطبیق القاضياحتمال، أو تحد

واد الواردة في الجدولین كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من الم:المادة الثانیة فالمخدر هو

بصیغتها المعدلة بموجب البرتوكول 1961الثاني من الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة الأول و 

.7، ص2012، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 1محمد جمال مظلوم، الاتجار بالمخدرات، ط1
، المتعلق بحمایة 1985فبرایر  17 ـه الموافق ل1405جمادي الأول 27، المؤرخ في 05-85قانون رقم 2

المؤرخة في 46ر، ع .، ج2018جویلیة 2المؤرخ في 11-18القانون الصحة وترقیتها المعدل والمتمم بوجب

.2018جویلیة 29
، المتضمن الوقایة من 2004دیسمبر  25 ـه الموافق ل1425ذو القعدة  13، المؤرخ في 18-04قانون رقم 3

.المخدرات والعؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما
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كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة أو كل منتوج :أما المؤثرات العقلیة فهي1972سنة 

.19711طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة

:ي نیوبوركالمبرمة ف1961تعریف الاتفاقیة المتعلقة بالمخدرات سنة -2

2002فبرایر 5المؤرخ في  61-02 رقم المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي

حسب ما نصت علیه المادة الأولى منها المخدرات 1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة عرفت

واد المدرجة في الجدولین یقصد بتعبیر المخدر كل مادة طبیعیة أو تركیبة من الم"على أنها

.2"الثانيالأول و 

المشروع في المخدرات المتحدة لمكافحة الإتجار غیرممإتفاقیة الأ فتعری-3

:1988والمؤثرات العقلیة لسنة 

:المتحدة هي أیة مادة مالمخدرات حسب ما نصت علیها المادة الأولى من اتفاقیة الأم

ة الوحیدة كانت طبیعیة أو اصطناعیة، من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني من الاتفاقی

المعدل 1972من تلك الاتفاقیة بصیغتها المعدلة بروتوكول سنة ، و 1961لسنة للمخدرات 

.19613سنةالاتفاقیة الوحیدة للمخدرات ل

.دعائم مكافحة جرائم المخدرات:الفرع الثاني

إن النصوص القانونیة الوطنیة والدولیة في مجملها تبقي حبرا على ورق، ما لم تجد

وفعالة  مكانتها في مكافحة ظاهرة المخدرات والمهلوسات مكافحة حقیقیةز من خلالها دعائم تعز 

.ها ثلائة دعائم أساسیةنعلى أرض الواقع، من بی

الأمنیة الأجهزة دلهامن المجهوات التي تببالرغم:المكافحة الأمنیة-الدعامة الأولى

المطلوب، بالغرضحة المخدرات على أرض الواقع، فإن ذلك لایفي فبمختلف أسلاكها لمكا

ط، دار الهدی، .مخدرات في ضوء الفقه الإسلامي والتشریع، بفاطمة العرفي، لیلى إبراهیم العدواني، جرائم ال1

.34-33، ص 2010الجزائر، 
.1972المعدلة سنة 1961اقیة الوحیدة للمخدرات لسنة الاتف2
الموافق علیها في 1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 3

.1988دیسمبر 20
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مختلف أجهزة توافر إرادة عامة للمكافحة الفُعلیة للمخدرات من خلال التنسیق معإذا لم ت

، ةوزارة الصحو " مصلحة الجمارك"وزارة المالیةو  ،الدولة، من بینها وزارة الدفاع الوطني

أجهزة الشرطة لوقوف إلى جائب لدارات والهیئات المتعاونة معها، الإكذلك و لذاخلیة وزارة او 

في مكافحة المخدرات، مع ضزورة التنسیق مع صصةالأمنیة المتخالقضائیة، والفرق

المتحدة ممظاهرة المخدرات التابعة للأتتبع  فيصصة العالمیة المتخالأجهزة الأمنیة

:الجنائیة الدولیة التي تسعي إلى تحقیق الأهداف التالیةومنظمة الشرطة

.أفراد العصابات الإجرامیة محلیا ودولیاضبط المخدرات وملاحقة -

برمختلف ع تبادل المعلومات عن كبار تجار المخدرات وأماكن تواجدهم ومراقبة تنقلاتهم-

بصفة خاصة متلكاتهم العقاریة والمنقولة وحساباتهم البنكیةم نالدول، وإجراء تحریات ع

.وكل ما یتعلق بالجریمة المنظمة بصفة عامة

 ي مكافحة یعتبر القانون أداة هامة وأساسیة ف:التطبیق الصارم للقانون -الثانیةالدعامة

ذهب  ببولهذا الس"ردع عام و  ع خاصردمن أهداف العقوبة ق المخدرات، وهو الذي یحق

المشرع إلى تجریم زراعة المخدرات وحظر استهلاكها والمتاجرة فیها وترویجها وتهریبها 

بصدور أول قانون لتنظیم التعامل 1869عبر الحدود، مستفیدا من التجربة الإنجلیزیة لعام 

من المشرعین في دول عینه بالنسبة للمشرع الفرنسي وغیرهما بالأدویة الطبیة، والأمر

تعرض هذه القوانین إلى بعض التعدیلات إلا أنها في مجملها لاتخرج في كل مرة تالعالم، و 

.1عن المحاور الأساسیة الثلاثة، التهریب، الاتجار، الترویج

یوجد مسالك ومعابر غیر شرعیة بین الدول تعرفها عصابات :البري للمخدراتالتهریب-:أنواعالتهریب1

المخدرات والسكان المحلیین بشكل جید وتستخدمها في تهریب بضاعتها مع أخذ احتیاطات عدیدة كمراقبة أي 

مخابئ سریة في السیارات، وجود أمني ضمنها قبل تمریر المخدرات سواء عن طریق أشخاص أو حیوانات أو

بالإضافة لتهریب المخدرات عبر المعابر النظامیة عن طریق رشوة مراقبین هذه المعابر أو إخفاء المخدرات 

.بوسائل عدیدة من الصعب اكتشافها

بطرق عدیدة مثل بلع المواد المخدرة أو وضعها في مخابئ أو ضمن بضاعة :تهریب المخدرات عبر الطائرات-

.المواد الغذائیة أو حقائب دبلوماسیة في بعض الحالاتأخرى ك

مع أحد أفراد طاقم السفینة أو ضمن البضاعة أو أحد الأشخاص النافذین :التهریب البحري للمخدرات -

.المسافرین على السفینة

الترویج للمخدرات عن طریق-:أما الترویج فهو عكس التهریب لأن المقصود به هو تسویق المنتج ویكون

=فقد یختار التاجر أحد المتعاطین من طلاب الجامعة أو المدرسة ویقنعه بأن یروج البضاعة ویدفع:الأصدقاء



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

18

طالما أن جریمة التهریب والاتجار :الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة-الدعامة الثالثة

بالمخدرات والترویج لها، أصبحت ظاهرة خطیرة في جمیع الدول، وفي أغلب الأحیان 

تجري ضمن عملیات منظمة ومحمیة على الصعید الدولى نتیجة تواطؤ أطراف نافذة في 

الذي  ،1ا الأسبق، رئیس جمهوریة باناممانویل نوریجاالسلطة، وأبرز مثال على ذلك قضیة 

دخول الدول في اتفاقیات فیما بینها على المهمالمخدرات لذلك كان منبسبب دخل السجن

المخدرات، وضرورة  كمل على تجریم زراعة وبیع واستهلاالصعیدین الإقلیمي والدولي، والع

طرة الدولة من خلال أجهزتها على الحركة المشروعة للمواد المخدرة كالأدویة وعدم یس

الفرصة للمهربین لتسریبها إلى السوق السوداء حفاظا على أمن المواطنین خاصة إتاحة 

الشباب لحمایتهم من المخاطر المدمرة التي تسببهاهذه المادة المحظورة، وقد بدأت فاعلیة 

هذه الاتفاقیات تظهر بصورة واضحة من خلال التعاون الدولي في سبیل تحقیق المزید من 

على التي صادقت ، ومن بین هذه الدول بلادنا2مشكلة المخدراتتحكم الدولة الحدیثة في

حة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بموجب المرسوم فالمتحدة لمكامماتفاقیة الأ

.19943مارس 05الصادر بتاریخ 02-94الرئاسي رقم 

أجري مغري لقاء ذلك دون أن یعطیه أي معلومات عن نفسه خشیة الاعتراف علیه في حال اكتشاف أمره  له=

.من قبل السلطات

في الأحیاء الشعبیة العشوائیة التي تخف رقابة الأجهزة وخاصة :ترویج المخدرات عن طریق المطاعم والمقاهي

.الأمنیة فیها، حیث یتم عرض هذه المواد عن طریق مروجین لمن یتوقعون منه القبول وخاصة فئة المراهقین

هو نشاط إجرامي دولي نظرا للروابط القائمة بین هذا :الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةأما 

ر والأنشطة الإجرامیة الأخرى المنظمة التي من شأنها أن تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول الاتجا

وأمنها وسیادتها فإنه یستلزم اهتماما عاجلا وأولویة علیا، وهو ما تكرس من خلال اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

.الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

21/12/2016بتاریخ  1101134ج رقم .ار صادر عن المحكمة العلیا غقر  -
رئیس جمهوریة باناما الأسبق، من خلال المراقبة الأمنیة ل لخط الهاتفي والمحادثات التي كان :مانویل نوریجا1

الأمریكیة ، تم اكتشاف تورطه مع عصابات الاتجار بالمخدرات، فقامت الولایات المتحدة 1990یجریها عام 

بإلقاء القبض علیه وتقدیمه إلى المحاكم الأمریكیة التي حكمت علیه بأربعین سنة سجنا من أجل جرم المخدرات 

، مراقبة الأحادیث الخاصة في یاسر الأمیر فاروق:ثم خفضت العقوبة إلى ثلاثین سنة، أنظر في ذلك

.10، ص 2009، 1طمصر، الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
)تجار غیر مشروعدراسة مقارنة حول الإدمان والإ(غسان رباح، الوجیز في قضایا المخذرات ومؤثرات العقلیة 2

.12-11-10لبنان، ص-بیروت، منشورات الحلبي حقوقیة،2008طبعة 
، 12ع .ر.المالیة، جالمتضمن قانون 9419مارس 05الصادر بتاریخ 02-94المرسوم التشریعي رقم 3

.1994مارس 06الصادر بتاریخ 
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والمؤثرات عن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات فضلا

ها بموجب دق علیاالمصو  ،19881دیسمبر 20بتاریخ "ینافی"في لمبرمة فيا العقلیة الملحقة بها،

ورغم معالجة هذه الظاهرة 1995ینایر 28بتاریخ  ادرالص41-95المرسوم الرئاسي رقم 

والإدمان الخطیرة من قبل المشرع بعدة نصوص قانونیة، وإنشاء لجنة وطنیة لمكافحة المخدرات 

.19922أفریل 14الصادر بتاریخ 151-92علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لدى رئیس الحكومة دیوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنشأوبموجب هذا القانون

من أجل التكفل 9719یونیو 09الصادر بتاریخ 212–97بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وتم تعدیله المخدراتإعداد السیاسة الوطنیة واقتراح ما یفید لمكافحةبالتعاون مع القطاعات ب

، 2006ي ما31بتاریخ الصادر181-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم بمادتین قانونیتن 

العدل، حافظ الأختام، والخامسة یقدم له فیها تقریرا سنویا الأولى تحیل تبعیة الدیوان إلى وزیر

المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها، وبهذا أصبح الدیوان تابع لوزارة العدل عن تقویم النشاطات 

.سابقاعوض رئاسة الحكومة كما كان علیه

وضع المشرع قواعد قانونیة بموجب القانون رقم المجتمع من خطورة هذه الجرائم و حمایةل

والمؤثرات العقلیة، المتعلق بالوقایة من المخدرات0420دیسمبر 25الصادر بتاریخ 18–04

، وصنفها المشرع ضمن الجرائم المنصوص 3وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما

لتمكین ،ج.ج.إ.لـ ق مم، المعدل والمت22-06انون رقم من الق5مکرر65علیها في المادة 

.الشرطة القضائیة من إستخدام التقنیات الحدیثة في التحقیقات المتعلقة بها

المتضمن التصدیق مع التحفظ على اتفاقیة 9519ینایر 28الصادر بتاریخ 41-95المرسوم الرئاسي رقم 1

15، الصادرد بتاریخ 07ع .ر.الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، ج

.1995فبرایر 
یتضمن إنشاء لجنة وطنیة لمكافحة 9219أفریل 14الصادر بتاریخ 151-92لمرسوم التنفیذي رقم ا 2

.1992أفریل 12، الصادرة بتاریخ  28ع .ر.المخدرات والإدمان علیها، ج
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 2004دیسمبر 25الصادر بتاریخ 18-04القانون رقم 3

.2004دیسمبر 26، الصادرة بتاریخ 83ع  .ر.ستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، جوقمع الا
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الجریمة المنظمة العابرة للحدود :المطلب الثاني

تعتبر الجریمة المنظمة العابرة للحدود واقعة إجرامیة بالغة الخطورة، إلا أنها لم تكتسب 

شامل ولا التشریع الوصول إلى تعریف صفة الوضوح والتحدید، إذ لم یستطع لحد الآن لا الفقه

د الدراسات التي تناولت ظاهرة الإجرام المنظم عد، على الرغم من ت1ومتفق علیه لهذه الجریمة

.على المستوبین الدولي والإقلیمي

أنشطة رؤیة متكاملة حول تعریف ظاهرة ویرجع السبب في صعوبة الوصول إلى تكوین

أنشطة المنظمة العابرة للحدود، إلى تعدد الأشكال التي تتخذها هذه الظاهرة وتنوع الجریمة 

هذه البعض إذ یعتبرسیاقها، إضافة إلى الجدل القائم حول مفهومها،إجرامیة المرتكبة في

الظاهرة هي ظاهرة غامضة، بینما وصفها البعض بأنها فكرة شعبیة ولیست قانونیة البعض 

.2تناقلتها وسائل الإعلام لتستقر ضمن المفاهیم الأدبیة المستخدمة في المحافل العلمیة

حولابرة للحدود تبدأ من الاختلاف للجریمة المنظمة العوالواقع أن صعوبة وضع تعریف 

على هذه الجریمة، وهو ما أدى إلى المناداة بضرورة طرح تحلیلات  لدلالةلمصطلح المستعمل لا

إلى أدى الأكادیمیة، بل وحتى القانونیة، جانبا، والتركیز على الجانب الواقعي العملي الذي 

ضع تعریف بو استیعابها بكل الطرق، والبدایة تكون الكشف عن خطورة إجرامیة من الضروري

.3لهذه الجریمةجامع وشامل

،2001مصر، ،دار النهضة العربیة، القاهرة،1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، ط 1

  .16ص 
مقارنة، دار النهضة العربي القاهرة حسام محمد السید أفندي، التشكیلات العصابیة في القانون الجنائي، دراسة 2

  .66ص  ،2011سنة ر،مص
ها وأنماطها وجوانبها التشریعیة، أبحاث حلقة علمیة حوا الجریمة فراهیم زید، الجریمة المنظمة تعریمحمد اب3

ن مد المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التریب بأکادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعاو 

، مركز الترامات 1998نوفمبر  18إلى 14، في الفترة من ظبيبو أوزارة الداخیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة ب

  .30ص  ،1999،والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة ل لعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، الجزء الأول
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.من الناحیة الفقهیةتعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود:ولالفرع الأ 

لم یورد المشرع الجزائري تعریفا صریحا ودقیقا للجریمة المنظمة في النصوص القانونیة 

بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات والذي الخاصة غیر أنه یمكننا أن نستخلص موقفه 

.سنتعرض له لاحقا بعد استعراض مختلف الآراء الفقهیة والاتفاقیات الدولیة

م والغموض، برة للحدود من الأفكار التي یحیط بها الإبهانظرا لكون الجریمة المنظمة العا

لما خفیا متسع الأرجاء، حاول الفقة المساهمة في إجلاء في ثنایاها ع نعلى اعتبار أنها تختز 

هذا الغموض، عن طریق عدة محاولات جادة منه في سبیل الوصول إلى تعریف هذه الجریمة، 

.لى القانونإلى الفقه ولیس إیعودأن التعریف خاصة و 

.تعریف الجریمة المنظمة في الفقه الإسلامي :أولا 

تضمنه من صالحة لكل زمان ومكان، بفضل ما تالشریعة الإسلامیة منهاجا متكاملا، 

أحكام، بعضها مفصل فیه، والبعض الأخر ورد بصورة مجملة، على أن یتولى علماء الأمة 

.ومجتهدیها مسألة تفصیلها، على حسب الظروف والأوضاع

ورغم اعتبار الشریعة الإسلامیة قدیمة في ورودها، إلا أن الحقیقة الدامغة، أنها سبقت 

المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، في مجال التشریعات الجزائیة، سواء المتخذة على 

مكافحة الجریمة بشكل عام، بفضل ما تزخر به من نصوص شرعیة واردة في القران الكریم 

.، فضلا عن مصادر التشریع الأخرى1والسنة النبویة

للتغییر والتبدیل ة ونظریاتها الأساسیة غیر قابلة قواعدها العامي ویرجع السبب في ذلك ف

تصف بصفة التأقیت، فهذه الأخیرة جاعت النصوص القانونیة الوضعیة التي تعلى عکس 

لتنظیم شؤون الجماعة، وهي في ذلك قواعد متأخرة عن الجماعة، أو في مستوى جماعة الیوم 

.2ومتخلفة عن جماعة الغد

الإسلامي والتشریعات العربیة المعاصزة المجلة العربیة مسفر بن حسن القحطاني، الجریمة المنظمة بین الفقه 1

  .73ص  ،25للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
،اننلب،، مؤسسة الرسالة، بیروت1جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارتا بالقانون الوضعي، 2

.وما یلیها 15ص . ط.س.ب
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الإجرامیة في نطاق واسع تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى ارتكاب الأنشطة 

د الجناة والاتفاق المسبق بینهم، وتجریم هذا السلوك یجد له أساسا في الشریعة الإسلامیة، تعدی

:محددا بقوله تعالى

لَّبُوا إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَ "

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَ  هُمْ فِي أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَٰ

الجرائم فة لسابقة الاتفاق الجماعي على مقار تناولت الآیة الكریمة ا قدل 1."الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

، التي تعتبر أقرب صورة "لحرابةجریمة ا"الأرض فسادا، وهو ما أطلق علیه الفقهاء،  في والسعي

جریمة المنظمة في الشریعة الإسلامیة، لوجود ارتباط كبیر بینهما من حیث المعني، إلى درجة لل

.توحي بأن الجریمة المنظمة ما هي إلا صورة متطورة لجریمة الحرابة

ني المغالبة، وهي العصابة التي تتكون لإزعاج ، بمعوالحرابة مأخوذة من المحاربة

ین والتعرض لهم بسلب أموالهم أو قتلهم، وهي مستمدة من الآیة المذكورة أعلاه فكأنما االله الأمنی

، -صلی االله علیة وسلم-عز وجل أطلق علي من یزعج الأمنین أنه محارب الله ولرسوله الكریم 

.2ن عند االله جل جلالهبصورة فیها مبالغة، لعظم حق الإنسا

البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، اعتمادا على الشوكة مع عن الغوث، "تعني الحرابة 

وترجع ،3"أي أن الجاني اعتمد على القوة الإجرامیة في إدخال الرعب في نفس المجني علیه

حكمة تجریم الحرابة إلى المحافظة على الأنفس والأموال واست تباب أمن المجتمع واستقراره، 

فمما لا شك فیه أن التجار الذین ركنهم ،والحث على العمل الذي یصلح به حال البلاد والعباد

قُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَ ":وعمادهم الضرب في الأرض، كما قال االله تعالى

فَتاَبَ عَلَیْكُمْ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ 

مَرْضَى وَآَخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ 

.من سورة المائدة33الآیة 1
ودراسیة 1ها في الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائی، طبتوعقو  ةة الحرابمعزیز محمد محمد محسن، جریعبد ال2

  .79ص . 2013مقارنة مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة مصر، سنة 
ربیة،عبد الخالق النواوي، التشریع الجناني في الشریغة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشورات المكتیة الع3

  .263ص ، .ط.س.بلبنان، 
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لاَةَ وَآَ  تُوا الزَّكَاةَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّ

نْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِ 

.1"وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

إلى حد بعید مع جریمة تتفقالقول بأن الجریمة المنظمةوبناءا على ما تقدم یمكن

الحرابة وذلك من خلال الأفعال المادیة والمعنویة المكونة لكل جریمة، وأیضا من حیث 

وحتى وإن وجد ،لحكمة المتوخاة من وراء تجریمهماخصائص كل واحدة منهما، إضافة إلى ا

، إذ أن حدود أنه اختلاف شكلي فرضه اختلاف الأزمنة بین الجریمتیناختلاف بینهما یبقي في 

.تطویر أحكام الحرابة یجعلها تنسجم مع حقیقتها المعاصرة

.تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود في فقه القانون الوضعي:ثانیا

یعد الوصول إلى تعریف جامع ومانع للجریمة المنظمة العابرة للحدود، من المسائل ذات 

ویرجع ،تعریف متفق علیه لهذه الجریمةاد الصعوبة، رغم ذلك توالت الجهود الفقهیة في إیج

أو كثرة المحاولات الفقهیة في تعریف الجریمة المنظمة إلى الزاویة التي ینظر د في تعد بالسب

یمة كظاهرة اجتماعیة والعوامل ر إذ یركز البعض على إبراز هذه الجمنها الباحث لهذه الجریمة، 

العناصر الأساسیة والجوانب القانونیة التي تقوم المسببة لها، بینما یحاول البعض الأخر إظهار 

غامضا ذا مدلول یعد مصطلحاظمةفضلا على أن مصطلح الجریمة المن2علیها هذه الجریمة

.3إلى درجة أن البعض یعتبره مدلولا شعبیا ولیس قانونیامختلف فیه

:في الفقه العربي-1

تلك الجریمة المتنوعة والمعقدة "الجریمة المنظمة بأنها مصطفى طاهریعرف الدكتور 

من الأنشطة الإجرامیة والعملیات السریعة واسعة النطاق، المتعلقة بالعدید من السلع والخدمات 

غیر المشروعة، تهیمن علیها عصابات بالغة القوة والتنظیم، تضم آلاف من المجرمین من 

.من سورة المزمل20یة الآ 1
عامر مصباح الجدال، الجریمة المنظمة، المفهوم والانماط وسبل التوفي، ط الأولی، منشورات اللجنة الشعبیة 2

.18، ص 2007العامة الثقاقة والإعلام، لیبیا، سنة 
،یة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الدار العلم1وركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، طك 3

.15، ص 2001الأردن، سنة 
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ف والاستمراریة والقوة، وتهدف إلى تحقیق الربح المادي مختلف الجنسیات وتتم بقدر من الاحترا

.1"واكتساب القوة والنفوذ باستخدام أسالیب عدیدة ومختلفة

الأفعال غیر المشروعة التي أفرزتها "بأنها تلك النبهانالدكتور فاروقأكد بینما 

الحضارة المادیة لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقیق أهدافه الإجرامیة، ولا بد لتحقیق هذه 

.2"الغایة من تعاون مجموعة من المجرمین

"بأنهاأحمد جلال عز الدینویرى  تلك الجریمة التي تقوم أساسا على تنظیم مؤسس :

تنظیم له بناء هرمي، ومستویات للقیادة وقاعدة للتنفیذ وأدوار ومهام ثابتة وفرص ثابت وهذا ال

للترقي في إطار التنظیم المحلي، ودستور داخلي یضمن الولاء والنظام داخل التنظیم ثم الأهم 

.3"من ذلك الاستمراریة وعدم التأقیت

"بأنهاصبحي سلومكما یعرفها الدكتور لمستندة على التخطیط تلك العملیات المعقدة ا:

المحكم والتنفیذ الصارم والمدعم بمكنات تمكنه من تحقیق أهدافه مستخدما في ذلك كل الوسائل 

."والسبل ومعتمدا في ذلك على قاعدة عریضة من المجرمین المحترفین

أضف إلى ذلك كانت هناك بعض التعریف في نفس الإطار كالتعریف الذي تقدم به 

"بأنها"الجریمة المنظمة في القانون المقارن"في كتابه بعنوان املشریف سید كالدكتور  فعل أو :

أفعال غیر مشروعة ترتكب من جماعة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج، وتتمتع بصفة 

الاستمراریة یعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي یحدد دور كل منهم ویكفل ولاءهم وطاعتهم لأوامر 

هذا الفعل أو تلك الأفعال غالبا الحصول على الربح، وتستخدم رؤسائهم، ویكون الغرض من 

تد نشاطها الإجرامي الجماعة الإجرامیة التهدید أو العنف أو الرشوة لتحقیق أهدافها، ویمكن أن یم

.4"عبر عدة دول

، المجلد الثالث، 3ع، مجلة الفكر الشرطي، "الجریمة المنظمة في ظل التغیرات الراهنة"راشد علي الشیخي، 1

.1994سنة 
، 2006الجزائر، ط عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومه2

 .207ص
عكروم عادل، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة، دار 3

.13، ص 2013الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ط 
بلقیس للنشر، الجزائر، دار  إلهام ساعد، التأصیل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي والوطني،4

.36، ص2017
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تعریف حاول من خلاله تحلیل ظاهرة فاروق عبد الحمیدفي نفس السیاق قدم الدكتور

:الإجرام المنظم شاملا لجمیع العناصر التي یتكون منها النشاط الإجرامي حیث ورد فیه ما یلي

جریمة بدأت في نطاق ضیق في عدد محدود من الدول تركز في عوائل محددة، اشتغل جمیع "

ریق العنف والتهدید والتصفیات أفرادها في الإجرام وأخرسوا أي مقاومة اجتماعیة لسلوكهم عن ط

الجسدیة لكل من یعترض طریقهم كما هو الحال في المافیا الإیطالیة وآل كابون الأمریكیة، ثم 

اتحدت العائلات في مؤسسات ظاهرها استثمار تجاري أو خدماتي یسیرها عتاة المجرمین اللذین 

ند تعریفه للإجرام المنظم على عفاروق عبد الحمید أكد أیضا الدكتور.1"لا یهمهم سوى الربح

خاصیة التنظیم الذي تعتمده التنظیمات الإجرامیة، فبالنسبة إلیه هو مأخوذ من علوم الإدارة في 

.إدارة أعمالها وتشغیل كوادرها

ولیس "الإجرام المنظم"في تعریفه على مصطلح فاروق عبد الحمیدیركز الدكتور 

لتنظیم تلحق بالنشاط الإجرامي الذي تزاوله المنظمة الجریمة المنظمة، لأن في رأیه خاصیة ا

كما استندت مختلف التعاریف التي اقترحها فقهاء .الإجرامیة، التي ترتكب كل أنواع الجرائم

العرب في هذا الإطار على جملة من المعطیات تم استخلاصها من صمیم النشاط الإجرامي 

لى تحقیق الثروات الهائلة، بالإضافة إلى سمة الذي تقوم به التنظیمات الإجرامیة التي تهدف إ

التنظیم المحكم في عمل هذه التنظیمات، إشارة أیضا إلى استخدام العنف والتهدید به لكل من 

.استمرار عمل العصابات الإجرامیةیعترض

اول من 1994یعد المؤتمر الوزاري الذي نظمته الامم المتحدة في نابولي بایطالیا سنة 

، وبعد ما كام المصطلح المستعمل 2استعمال عبارة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةدشن 

.ة عامةفهو الجریمة المنظمة بص

المتحدة، مم، الأمین العام الأسبق للأ"الدكتور بطرس غاليوما یذكر في هذا السیاق أن 

ظاهرة عالمیة، ولا یوجد مجتمع من المجتمعات ":نهاأمة العابرة للحدود باعتبر أن الجریمة المنظ

سلیم من هذه الظاهرة، كما أن قوى الظلام تعمل في كل مكان، في أوروبا وآسیا وأفریقیا وأمریكا، 

.208عبد العزیز العشاوي، المرحع السابق، ص 1
محمد عبد االله حسین العاقل، النظام القانوني للجریمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظریة تطبیقیة، دار النهضة 2

.47، ص2010العربیة، القاهرة، مصر، 
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الدول في قانون، وذلك للشاطات تنتهك القواعد الأساسیة حیث تعمل الجماعات الإجرامیة في ن

.1القدر لصناعیة والنامیة بنفسالغنیة، وكذا الدول الفقیرة، وفي الدول ا

:تعریف الفقه الغربي-2

"الإجرام المنظم بأنهریمون كاسنیعرف  ذلك النوع من الإجرام الذي نلمس فیه إرادة :

وهو من .2"في ارتكاب فعل أو مجموعة من الأفعال الإجرامیة تقوم به منظمات منهجیة

.اختصاص علماء الإجرام

Walterركلس والتربینما یركز الأمریكي  Reckless في تعریفه للإجرام المنظم على

"النشاط الذي تقوم به التنظیمات الإجرامیة حیث قال بأن الجریمة المنظمة هي مزاولة عمل :

.3"تجاري غیر مشروع مع العلم بعدم مشروعیة ذلك العمل

بأن الجریمة المنظمة هي مرادفة لأعمال "):Thorsten(سلن تورستنیضیف 

اقتصادیة نظمت لأغراض القیام بتلك النشاطات غیر قانونیة، وفي حالة القیام بتلك النشاطات 

، وقد اهتم الفقه الأمریكي بظاهرة الإجرام 4"بالطرق القانونیة ینبغي تكملتها بوسائل غیر مشروعة

"المنظم مضیفا تعریفا آخر یتمثل في سریة أو على الأقل معزولة على هامش المجتمع جماعة :

وفي نفس .5"لها سلطة مركزیة تقوم على أساس عائلي، وتسیطر على الأسواق غیر مشروعة

لجنة خاصة عرفت هذا النوع من الظواهر الإجرامیة 1988السیاق شكل الرئیس الأمریكي سنة 

"بأنها والعنف والإرادة المتعمدة للإفساد، جماعة مستمرة من الأشخاص الذین یستخدمون الإجرام:

."وذلك للحصول على منافع مادیة والاحتفاظ بالسطوة

في كتابه عن التنظیمات الإجرامیة للقارئ تصنیف لهذه Cressyكرسيبینما قدم 

التنظیمات وصور عن الجرائم التي یمكن اقترافها من قبل تلك التنظیمات، فبالنسبة إلیه یوجد 

.46–45سابق، ص المرجع المحمد عبد االله حسین العاقل، 1
2

MARCEK LECLERC, La Criminalité Organisée la documentation Française, Paris, 1996, p 155.

التحقیق في "محمد الأمین البشري، مطبوعة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث 3

.40، ص2004الجرائم المستحدثة، الریاض، سنة

.40السابق، صالمرجع الأمین البشري،محمد 4

.14المرجع السابق، صعكروم عادل،5
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أخرى غیر رسمیة، وأكد أن كل العصابات أو الجماعات أو الفرق أو الحلقات تنظیمات رسمیة و 

أو النقابات أو الاتحادات وكذلك التحالفات التي تتخذ من الإجرام هدفا لها تعتبر تنظیمات 

.1إجرامیة وتمثل صورا ونماذج للجریمة المنظمة

لها ببیان أیضا نظرة خاصة اهتم من خلاللفقه الألمانيفي نفس السیاق، كان 

الخصائص الأساسیة التي یقوم علیها التنظیم وبالتالي النشاط الإجرامي وهي اللجوء إلى العنف 

والمهارة والاحترافیة بارتكاب الجرائم واستخدام التكنولوجیا الحدیثة واستخدام الرشوة وتجاوز 

.2"لربحالجریمة الحدود الوطنیة وأن الهدف الرئیسي للجماعة الإجرامیة هو تحقیق ا

"بأنهاالفقهاء في إیطالیافي حین عرفها بعض  جماعة نشأت من أسرة أو عدة أسر، :

مشكلة من هیئة ترأسها لجنة لها قواعد متفق علیها بین أعضائها ثابتة تنفذ أعمالها عن طریق 

العنف ویربط بین أفرادها التآمر والتآزر، ویهدف أعضائها إلى جني أرباح طائلة أساسها قاعدة 

.3"التكلفة والربح وعلى احتكار العدید من الأنشطة غیر مشروعة

الفقه من خلال تحلیل العبارات الواردة في التعریف السابق نلاحظ بأن تعریف 

مستمد من تاریخ منظمة المافیا، عندما أكد على الأسرة الإجرامیة التي هي أساس الإیطالي

لیه أن إیطالیا عرفت الإجرام المنظم مبكرا عن تشكیل المافیا الإیطالیة كما أنه من المتفق ع

طریق منظمة المافیا وفروعها التي انتشرت في الكثیر من دول العالم على رأسها أمریكا، حیث 

.تمیزت هذه التنظیمات بتأثیرها الكبیر والواسع في الجانب السیاسي والاقتصادي

تصنیف الجنائي المباشر، ترتبط شبكات الإجرام المنظم بالتحلیل المهني أكثر من ال

وتتواجد ضمن منظمات اجتماعیة قانونیة، كالتجارة والنشاطات المختلفة التي تأخذ الطابع 

الشرعي لكن في الحقیقة تستخدم هذه النشاطات المشروعة كقنوات لتمریر نشاطات التنظیمات 

دراسات في المشكلات الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، علي عبد الرزاق جلبي، العنف والجریمة المنظمة،1

.154، ص 2007مصر، 
، 2008عمان، الأردن،شر والتوزیع،دار الثقافة اانجهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة دراسة تحلیلیة،2

 .41ص

.42سابق، ص المحمد البریزات، المرجع جهاد 3
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ر بشریة لإدارة الإجرامیة، وتختص كل شبكة منظمة بإدارة عامة، أو مؤسسة شرعیة تمتلك كواد

.1شؤونها الظاهرة والمستترة

إن الجریمة المنظمة نشاط إجرامي تقوم به منظمة شكلیة كرست جهدها في المقام 

بدراسة عن الجریمة المنظمة في "جون لاندسكو"الأول للكسب بوسائل غیر مشروعة، حیث قام 

الجریمة المنظمة على أشار فیها أن هناك ثقافات اجتماعیة تجعل مفهوم1929شیكاغو سنة 

الأقل لدى من یمارسها تبریرا بالرغم من رفض المجتمع لتلك النشاطات، فالحس الأخلاقي لدى 

أعضاء المجتمع الإجرامي یتم تخدیره بجرعات متواصلة حتى یزول نهائیا مع التقدم في النشاط 

.الإجرامي

ثابت، له بناء هرمي الإجرام المنظم في شكله التقلیدي هو ذلك التنظیم المؤسس ال

ومستویات للقیادة وقاعدة للتنفیذ، یقوم على تقسیم الأدوار والمهام بین أعضاءه مع منح فرص 

للترقیة في إطار التنظیم الإجرامي، له قواعد ودستور داخلي خاص صارم یضمن الولاء 

دراسة أمریكیة والاستمراریة، وبالرغم من ذلك ما زالت لم تتضح بعد ماهیة الإجرام المنظم، ففي

1987قامت بها لجنة مكونة من رجال الأمن والقضاء حول موضوع الإجرام المنظم في سنة 

الجریمة المنظمة هي نشاط إجرامي یتم خارج إطار القانون والضوابط الاجتماعیة "أكدت على أن 

ة، یفوق النظم ویضم بین طیاته الآلاف من المجرمین الذین یعملون وفقا لنظام بالغ التعقید والدق

التي تتبعها أكثر المؤسسات تطورا وتقدما كما یخضع أفرادها لأحكام قانونیة أصدروها لأنفسهم 

تفرض أحكاما بالغة القسوة على من یخرج على قاموس الجماعة المنظمة ویلتزمون في أداء 

.2"أنشطتهم الإجرامیة بخطط دقیقة ومدروسة ویجنون من ورائها الأرباح الطائلة

یخرج الإجرام المنظم عن دائرة الأفعال غیر مشروعة، المنصوص عنها ضمن قائمة  لا

القانون الجنائي، یتبناه أشخاص أهل لتحمل المسؤولیة العقابیة لكنه الیوم أخطر مما نتصوره 

جمیعا فهو یتوغل داخل المؤسسات المالیة والتجاریة ویظهر في شكل أعمال مشروعة، بفضل ما 

الجریمة المنظمة وأسالیب "، 2003أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 1

.14، ص "مواجهتها في الوطن العربي

.41المرجع السابق، ص محمد الأمین البشري،2
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أموال مكنتهم من ذلك، فكونوا شركات ومؤسسات اقتصادیة، واخترقوا مواقع حققه أصحابه من

.تمویل كبیرة وسیطروا على حركة التجارة العالمیة

من بین التعریفات التي جاء بها الفقه في تعریف الجریمة المنظمة بصفة عامة و 

Maurisseقیه الكندي فال: تعریف CUSSONلهذذه الجریمة من خلال تعریف المافیا على انها:

« Une mafia est un réseau formé de groupes autonomes de criminels qualifiés

et ayant la réputation d'etre capable de tous, Une fois en place, ce réseau a des

chances de se maintenir s'il use parcimonicusement de la prédation s'il coupe les

forces de l'ordre de la population locale et si ses membres distribuent généreusement

faveurs et protection »". 1

خلال توضیح من المافیابعطا أن الفقیه حاول تعریف الجماعة الإجرامیة منیتضح لنا 

رامي مستقل، یسعي إلى ارتكاب جم إیتنظلاسیما من حیث اعتبارهالها، میزة أهم الخصائص الم

.السلطة العامة كل الأنشطة الإجرامیة، من خلال التأثیر على

ومن بین التعریفات الفقهیة التي تذكر في مجال الجریمة المنظمة، التعریف الذي جاء به 

Nicolas"الفقیة  QUELOZنهاالذي عرفها لأ:

« La criminalité organisée constitue un phénomène différent, plus vaste et

potentiellement bien plus dangereux qui celui de la criminalité économique même si

des liens étroits peuvent les lier dans leur quête profits. La criminalité organisée est le

fait de véritable cartels du crime, caractérisés par une dynamique conflictuelle, dont

les activités criminelles-y compris la violence- représentent le moyen essentiel de

survie ». 2

یلاحظ من خلال التعریف السابق أن هذا الققیه قام بتعریف الجریمة المنظمة تعریف

بل حاول ،، ولم یقتصر على هذا الحدد تمییزها عن الجریمة الإقتصادیةعملیاتي وهو بصد

.3لها ممیزةتحدید أهم الملامح ال

1
Thierry CRETIN, Mafias du monde, Organisation criminelles transnationales. Actualité et

perspectives. PUF, Paris France, 3ème édit revue et augmentée, février 2002. P 177.
2 Maria Louisa CESONI, Criminalité organisée : des représentations sociales aux définitions juridique,
L.G.D.J, Paris France, 2004.P 48- 22
3La définition de la criminalité organisée, proposée dans un but de synthèse et de clarification, est donc
la suivante: =
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Nicolas".ومایلاحظ من خلال ما سبق أن الفقیه QUELOZ حاول اعطاء وصفا

تحلیلیا مفصلا للجریمة المنظمة، من خصوصیة الجماعة التي تضطلع بها إلى الأنشطة 

المرتكبة في سیاقها، إلا أنه أخفق في اعتبار التنظیمات الإرهابیة من قبیل الجماعات الإجرامیة

.الإجرامیة المنظمة

متحدة الثامن لمنع م الر الأمجاء في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن مؤتمكما

تحت 1990سبتمبر  7أوت إلى  27ریمة ومعاملة المذنبین، المنعقد في هافانا في الفترة من جال

درجت العادة على استخدام مصطلح الجریمة المنظمة للإشارة ":عنوان الجریمة المنظمة بأنه

إلى الأنشطة الإجرامیة الواسعة النطاق والمعقدة، التي تضطلع بها جمعیات ذات تنظیم قد یكون 

محكما وقد لا یكون، وتستهدف إقامة أو تموین أو استغلال أسواق غیر مشروعة على حساب 

نون وقلوب متحجرة وتشمل في كثیر من الأحیان قازدراء للذ هذه العملیات عامة باالمجتمع، وتنف

الجسدي، كما جرائم بحق الأشخاص، بما في ذلك التهدید والإكراه عن طریق التخریف والعلف 

= 1- elle est le fait de groupements (généralement de type familial, clanique ou ethnique) ou
d'associations de criminels (de type gangs professionnels ,organisations terroristes ou groupements
comme les sectes.

;2- qui poursuivent une volonté délibérée de commettre des actes délictueux, soit exclusivement, soit
en lien avec des activités légales de couverture et d'infiltration de la sphère économique formelle

(;3- et dont la préparation, la méthode et l'exécution des tache de caractérisent par une organisation
rigoureuse, stratégique et professionnelle managériale

;4- elle est une véritable entreprise ou industrie du crime, visant une stratégie de profits, de
rationalisation et d'extension internationale

;5- qui opère dans les trois grands domaines d'activités suivante, sans toutefois négliger ses liens
étroits avec la "petite criminalité" ou "micro criminalité "quotidienne street-crime * :la criminalité
organisée de violence : attentas homicides voire terroriste, prises d'otages et enlèvement, holdup,
racket, intimidations ...;* l'organisation d'activités et de trafics illicites extrêmement rémuné- rateurs :
exploitation de maisons de jeu et casinos, proxénétisme et prostitution, traité d'être humains (à
caractère sexuel ou non), trafics de drogues, de médicaments ,d'armes, les matériaux sensibles (déchets
toxiques, uranium), d'æuvres d'arts ,de voitures volées, de contrefaçons ,...;* et de criminalité
économique et d'affaires, comme - forme de participation astucieuse et illicite à l'économie légale et
régulière fraudes financières, fiscales, douanières, escroqueries ,...;- moyen pour assurer son influence
et implantation corruption, achats de voix ...;- mode de recyclage des profits criminels blanchissage
d'argent.

;6- sa structuration en filières et en réseaux nationaux et transnationaux alliée à ses moyens énormes
en capitaux donnent à la criminalité organisée :
*une grande capacité d'adaptation (souplesse, flexibilité aux changement politiques, socio-

économiques, juridiques, etc .;*
*et des atouts de pouvoir et d'influence tres importants, d'où son ancrage pernicieux dans l'économie
légale et ses accointances avec l'appareil politique de la police et de la justice.
Maria Louisa CESONI, op.cite.p 49-50.
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ت العامة والسیاسیة بواسطة الرشوة والتأمر، وكثیرا ما تجاوز أنشطة یاترتبط بإفساد الشخص

.1"ى دول أخریالإجرام المنظم الحدود الوطنیة للدول إل

.من الناحیة التشریعیةجریمة المنظمة العابرة للحدودال تعریف:ثانيالفرع ال

ات مناسبمن العدید الكانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود ولا تزال محل دراسات في 

ب في ذلك إلى ازدیاد اهتمام الدول بها، لما تمثله من خطورة بالغة الدولیة والوطنیة، ویرجع السب

.على المصالح الحیویة لأي مجتمع وعلى أمن واستقرار الأفراد

د الأحكام بإیراد تعاریف بقدر ما هي إیجاتتعلقلا  وإذا كانت مهمة التشریع في الأصل

ستثناء على هذا عابرة للحدود تشكل ابعض الأفكار القانونیة، فإن الجریمة المنظمة البالمتعلقة

تطلب ضرورة الوصول إلى تعریف متفق علیه بین مختلف التشریعات الجزائیة، الأصل، إذ أنها ت

هذا ، في ةباعتبار أن ذلك یشكل المدخل الرئیسي في رسم خطة العمل في مكافحة هذه الجریم

السیاق، حاولت بعض التشریعات الجزائیة الدولیة منها والوطنیة إیجاد تعریف للجریمة المنظمة، 

التفسیر الضیق "ومبدأ "لا جریمة إلا بنص"تجسیدا لخصوصیة القانون الجزائي القائم على مبدأ 

".لنصوصه

  . دودالجهود القانونیة الدولیة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للح:أولا 

سرعان ما شعر المجتمع الدولي، بخطورة ظاهرة الجزیمة المنظمة العابرة للحدود، ازداد 

، 2اهتمامه بها، إلى درجة أن أصبحت هذه الجریمة موضوع دراسات من الأسرة الدولیة بأكملها

فعقدت بذلك ملتقیات ومؤتمرات من قبل أشخاص المجتمع الدولي، ولاسیما المنظمات، وسنت 

اتفاقیات من أجل مواجهة أخطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود خصوصا وأن أي دولة لم تسلم 

.من القلق الذي أفرزه هذا النوع من الإجرام

یبا في الملتقیات والمؤتمرات وكان لتعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود نص

والاتفاقیات الدولیة، على أساس ما لهذا التعریف من أهمیة بالغة في إجلاء الغموض الذي 

دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة،محمد سامي الشوا،1

.36–35، ص 1998
  .49ص  ،سابقالمرجع المحمد عبد االله حسین العاقل، 2



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

32

المتحدة  مقیلت في هذه المقام، تعریف الأمیكتنف هذه الجریمة، ولعل أهم التعریفات التي 

.وتعریف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة

:للجریمة المنظمة العابرة للحدودالمتحدة  متعریف الأم-1

، وفي سبیل تحقیق یینوالأمن الدولالأمم المتحدة منظمة دولیة، من مهامها حفظ السلم 

تخذ هذه الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى تهدیدهما والعمل ذلك ت

منوحة لها وفق میثاق والصلاحیات المرید لهذه المنظمة ونظرا للطابع الدولي الف.1على إزالتها

تأسیسها، تستطیع التدخل باتخاذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضایا، لاسیما التصدي 

.للتحدیات العالمیة

إن مكافحة الجریمة ومنعها، كانت ولا تزال من أهم القضایا التي أثارت اهتمام الأمم 

ن أالشلمجرمین، ولعل النقلة النوعیة في هذا المتحدة، خصوصا مع التزاید المستمر للإجرام وا

في أواخر سنة 2م المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةكانت مع صدور اتفاقیة الأم

2000.

:2000تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود في المواثیق الدولیة قبل سنة -2

، وهي تعمل جاهدة من أجل تحقیق الأمن والسلم الدولي ین وفي 3م المتحدةمنذ نشأة الأم

بدایة نشوئها كان الهدف الرئیسي من خلال الأعمال التي تقوم بها هو تجنیب المجتمع الدولى 

آلام وفتن الحروب، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل محاربة ظاهرة الجریمة التي أضحت من أهم 

برمته، ویظهر ذلك من خلال عدید المؤتمرات الدولیة المعضلات التي تواجه المجتمع الدولي 

.التي تصب في منع الجریمة وكیفیة التعامل مع المجرمین

.المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة1
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام 2

، وثیقة 2000، المؤرخة في تشرین الثاني نوفمبر 55، الدورة 25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتخذة رقم 

  .A/RES/55/25رقم 
، نتیجة فشل عصبة الأمم في تناول المشكلات 1945ة الثانیة في عام نشأة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمی3

.الدولیة التي أفرزتها الأزمات الدولیة آنذاك
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مة، فقد جاء المؤتمر ویعد مطلع التسعینات البدایة الحقیقیة لمجابهة الجریمة المنظ

 هبتعریف لهذ9019م المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في هافانا عام الثامن للأم

مجموعة من الأنشطة الإجرامیة المعقدة، تقوم بها في لطاي واسع":الجریمة على النحو التالي

ون الدافعان الرئیسیان إلیها هما الریح المالي واكتساب كتنظیمات أو جماعات منظمة، وی

واستغلالها، وهذه السطوة، بفتح أواق السلع والخدمات غیر القانونیة والمحافظة على تلك الأسواق 

الجرالم كثیرا ما ت تجاوز الحدود الوطنیة، ولا ترتبط بإفساد الشخصیات العامة والسیاسیة 

.1"بوأسطة الرشوة والتواطق، وانما ترتبط أیضا بالتهدیدات والتخویف والعنف

:تعریف مؤتمر نابولي للإجرام المنظم-3

أوصى هذا المؤتمر بتعریف 1994انعقد بالعاصمة الإیطالیة نابولي مؤتمر وزاري سنة 

مشترك للجریمة المنظمة عن طریق ذكر أمثلة عن نشاط التنظیمات الإجرامیة التي تندرج في 

"هذا السیاق حیث تم الاتفاق على وضع التعریف التالي التنظیم الذي یخص مجموعة من :

ائم على أساس الأفراد من اجل القیام بنشاط إجرامي یخضعون في علاقاتهم النظام معین ق

تسلسلي أو یعتمدون على علاقات شخصیة تسمح للبعض بإدارة المجموعة الإجرامیة، یتخذون 

.2"من العنف أو الرشوة أو الفساد وتبییض الأموال ركائز أساسیة لنشاطهم

ركز مؤتمر نابولي على البناء الهرمي للمنظمات الإجرامیة عندما یؤكد على أن العلاقة 

عضائها قائمة على أساس تسلسلي وكأن الأمر یتعلق بإدارة عمومیة مما یضمن التي تربط بین أ

الولاء والاحترام لمن هو أعلى درجة في السلم التصاعدي، یعتمدون في نشاطهم على أسلوب 

العنف والتخویف وعلى نشاطات غیر مشروعة كالفساد وتبییض الأموال والإتجار بالمخدرات 

المنظم یعني حتما التعرض إلى التنظیم الإجرامي الذي یضم عدد وغیرها، فالحدیث عن الإجرام

.لا یحصى من الأفراد، یخضعون لنظام صارم، یعتمدون على نشاط غیر مشروع مربح

،2005سرور، الجماعة الإجرامیة المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، سنة  طارق 1

  . 13ص
مؤتمر نابولي "والذي أطلق  1990بإیطالیا بمدینة نابولي سنة وثیقة صادرة عن المؤتمر الدولي الذي انعقد 2

.وهي وثیقة ملك المدیریة العامة للأمن الوطني" الدولي
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كما انبثق عن مؤتمر نابولي إعلان عالمي لمكافحة الإجرام المنظم وخطة عمل دولیة 

یلة لمواجهة الإجرام الخطیر، وقام اعتمدتها الكثیر من الدول في مجال وضع الآلیات الكف

:المؤتمر بحصر قائمة بصور الجرائم التي یمكن أن تتجاوز حدود الدولة الواحدة وتتمثل في

.جرائم غسیل الأموال-

.تهریب المخدرات-

.الفساد والرشوة-

.الإفلاس كأداة للنصب-

.النصب في مجال التأمینات-

.جرائم الكمبیوتر-

.الملكیة الأدبیةسرقة -

.تهریب الأسلحة-

  .الإرهاب - 

.خطف الطائرات-

.القرصنة البحریة-

.سرقة سیارات الشحن-

.تهریب الأشخاص-

.الإتجار بأجزاء جسم الإنسان-

.سرقة الأعمال الفنیة والتراثیة-

.جرائم البیئة-
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:2000ي المواثیق الدولیة بعد سنة تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود ف-4

في إطار خطة عمل طویلة الأجل لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، المنتهجة 

م المتحدة، تم عقد المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین بل الأممن ق

، ركز بالدرجة الأولي على سبیل مواجهة تحدیات هذه الجریمة دون أن یركز 2000مطلع سنة 

.1على إعطاء تعریف لهذه الجریمة

ولعل أهم وأبرز مساهمة للأمم المتحدة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ما 

الإجرامیة جاءت به اتفاقیة مكافحة هذه الجریمة، حیث نصت هذه الاتفاقیة تحت عنوان الجماعة

یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات هیكل تنظیمى مؤلفة ":المنظمة على ما یلي

من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب 

واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة من أجل الحصول 

.2"بشكل مباشر أو غیر مباشر، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخری

وأضافت هذه الاتفاقیة أن نطاق تطبیقها یكون بالدرجة الأولي، حینما یكون الجرم 

المرتكب من قبل جماعة إجرامیة منظمة ذا طابع عبر وطني، ویكون كذلك متى ارتكب في أكثر 

واحدة ولكن جری جانب كبیر من الإعداد أو التخطیط له أو من دولة واحدة، أو ارتكب في دولة 

توجیه  أو الإشراف علیه في دولة أخرى، أو ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه 

جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة واحدة وأخبرا ارتكب في دولة 

.3واحدة، ولكن له آثار شدیدة في دولة أخری

إعلان فینا بشأن الجریمة والعدالة، مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة 1

وثیقة 2000أفریل  17إلى  10في الفترة الممتدة من فیینا فيالعاشر المنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد 

  .A/CONF.187/Rev.3رقم 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقبع 2المادة 2

الثاني نوفمبرتشرین 15، مؤرخ في 55الدورة  25والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.A/RES/55/25وثیقة  .2020
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة3المادة 3
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من خلال التعریف السالف الذكر یمكن القول بأن الاتفاقیة تعتمد على أربع عناصر في 

تحدیدها للجریمة المنظمة العابرة للحدود، تتمثل في وجود جماعة مهیكلة هیكلة تنظیمیة مؤلفة 

من ثلاث أشخاص فأكثر، وبالتالي إذا كانت الجماعة ت تألف من عضوین فقط فلا تعتبر 

نصر الثاني یتمثل في الاستمراریة لفترة كافیة لوضع خطة لارتكاب فعل إجرامي لا كذلك، والع

یعدو أن یكون واحدا من الأفعال المجرمة بموجب هذه الاتفاقیة، والعنصر الثالث یتجلى في 

الهدف المنشود من وراء تكوین مؤسسة أو جماعة إجرامیة، والمتمثل في الحصول على منفعة 

رى، والعنصر الرابع یتمثل في اتصاف الجرم بأنه ذا طابع عبر وطني، فهذا مالیة أو مادیة أخ

د المعالم الأساسیة لهذه الظاهرة ن مقبولا إلى حد ما طالما أنه حدالتعریف یمكن أن یكو 

.الإجرامیة

:للجریمة المنظمة العابرة للحدودتعریف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -5

عصرنا هذا، لا ولن تستطیع بمفردها مجابهة الجریمة والحد لا محالة أن أي دولة في 

منها، خصوصا متى كانت عابرة للحدود، الأمر الذي تطلب ضرورة خلق جهاز أو منظمة دولیة 

لقاء القبض لإجرمین، عن طریق تعقبهم تمهیدا تأخذ على عاتقها مسؤولیة مكافحة الجریمة والم

إنشاء جهاز صة، وهو ما حدث فعلا، حیث تم علیهم وتسلیمهم للجهات القضائیة المخت

.2أوكلت إلیه هذه المهمة1الإنتربول

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، یطةسع للجریمة المنظمة اهتمام وحأثار الانتشار الوا

، ما 3باعتباره الهیئة الدولیة المنوط بها مهمة قمع ومتابعة مرتكبي الجرائم علي المستوی الدولی

ه المنظمة إلى محاولة إیجاد تعریف للجریمة المنظمة، وهو ما حدث فعلا، حیث خلص دفع بهذ

إلى  16الملتقي الدولي حول الجریمة المنظمة، المتعقد بسان كلود بفرنسا في الفترة الم متدة من 

:ریف واسع للجریمة المنظمة، بأنها، إلى تع1988ماي 19

.الانتربول هو الاسم الذي یدل على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة1
الجامعي، الإسكندریة  دار الفكر، 2منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنانیة الإنتربول، ط2

  .11ص  ،2013مصر، 
  .16ص ، 2007، جوإن 13،مجلة الدركي الجزائریة، ع "الجریمة المنظمة،"وناس جمال، 3
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"Toute entreprise ou groupe de personnes engagées dans une activité illégale

continue qui a comme principal objectif la génération de profilts indépendamment des

frontières nationales ".1.

من خلال التعریف السابق، یتضح بأن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة اعتمدت في 

تشكل بصورة ط بین الجماعة الإجرامیة، التي تالعابرة للحدود على الربتعریفها للجریمة المنظمة

عترف بالحدود الوطنیة، ویكون الأساس أو یالإجرامي الذي ترتكبه، الذي لا مستمرة، والسلوك

.الهدف من ورائه هو تحقیق الربح، مهملة في ذلك الخصائص الأخرى للجریمة المنظمة

من قبل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في تعریفها على الرغم من الجهود المبذولة

السابق، إلا أنه لم یسلم من النقد، فقد اعترضت كل من ایطالیا واسبانیا وألمانیا على التعریف 

المقدم باعتباره لم یشر إلى خاصیة التنظیم التي تعتبر من السمات المهمة في الإجرام المنظم 

لم یرتكز على العنف حفظت على هذا التعریف، باعتبارهكیة التي توكذلك الولایات المتحدة الأمری

.2كوسیلة ت تخذها الجماعة الإجرامیة المنظمة في سبیل تحقیق الربح

ونتیجة للانتقاد اللاذع الموجه للتعریف السالف الذكر للجریمة المنظمة العابرة للحدود 

تعریف آخر للجریمة المنظمة، هم تعریف قامت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بإعادة صیاغة 

:أتییلمنظمة الناشطة عبر الحدود، كما الجماعة الإجرامیة ا

"Le crime organisé est une entreprise criminelle permanente. Sa structure est

organisée; il repose sur la peur, la corruption et a pour motif la recherche du profit.

Les groupes de criminalité organisée internationale sont des entreprises criminelles

dont les activités illégales et l'influence dépassent les frontière nationales" . 3

یلاحظ من خلال التعریف السابق أن المنظمة قامت بإقحام خاصیة التخویف والفسا 

استدركت  دتعریف بالجماعة التي تضطلع بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، فتكون بذلك قوایراد

.النقائص التي كانت محل انتقاد في تعریفها القدیم

1
Thierry CRETIN, Op.cit. P 176.

، 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1ط شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن،2

  .53ص 
3

Thierry CRETIN, Op.cit. P 175.
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:تعریف الهیئات الدولیة الإقلیمیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود-6

تمام بهذه الظاهرة على في إطار مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لم یقتصر الاه

ب ن، بل نجد أیضا اهتماما من جافقط م المتحدة والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةهیئة الأم

الهیئات الدولیة الإقلیمیة، التي حاولت هي الأخرى البحث عن سیاسة قادرة للتصدي لهذه 

.الملامح أو الصفات التي تتصف بهاالجریمة بعد الوقوف على أهم 

:الإتحاد الأوروبي للإجرام المنظمتعریف -7

1993وضعت مجموعة مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي سنة 

"تعریفا للجریمة المنظمة بأنها جماعة مشكلة من أكثر من شخصین تمارس نشاطا مشروعا :

عضو مهمة إجرامیا ینطوي على ارتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة أو غیر محددة، ویكون لكل 

محددة في إطار التنظیم الإجرامي، وذلك بهدف الحصول على السطوة أو تحقیق الأرباح، 

:وتستخدم عند اللزوم في ارتكاب الجریمة

.الأنشطة التجاریة -أ

.العنف وغیره من وسائل التخویف -ب

القضائیة ممارسة التأثیر على الأوساط السیاسیة والإعلام والإدارة العامة والهیئات  - ج

.1"والاقتصاد

كما یؤكد الإتحاد الأوروبي بأن الإجرام المنظم یجب أن تتوفر فیه إحدى عشر معیار 

:ویكفي وجود ستة فقط لكي نستطیع الحدیث عن الإجرام المنظم وهي

.التنسیق بین شخصین أو أكثر-

.تقسیم الأدوار فیما بینهم-

.یعملون لمدة زمنیة غیر محدودة بصفة مستمرة-

.209سابق، ص المرجع العبد العزیز العشاوي، 1
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.یعملون في إطار منسق ومنظم-

.یرتكبون أفعال إجرامیة خطیرة-

.نشاط إجرامي عابر للحدود الوطنیة-

.یلجئون للعنف ووسائل أخرى للترهیب والتخویف-

.یستخدمون مؤسسات اقتصادیة أو ذات بعد اقتصادي-

.یعملون على تبیض الأموال-

امة والسلطة یؤثرون على الجانب السیاسي والإعلامي وكذلك المؤسسات الع-

.القضائیة والاقتصادیة في الدولة

.هدفهم السلطة-

نستنتج أن جمیع المعاییر التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي في تعریفه للإجرام المنظم 

تتفق والتكوین البشري والتنظیمي لمنظمة المافیا التي تعتبر أهم المنظمات الإجرامیة، وانطلاقا 

غیر المشروع، تقوم به مجموعة إجرامیة ذات لظم هو ذلك الفعل من هذه المعاییر فالإجرام المن

مستوى عالي من الاحترافیة في شكل مستمر عابر للحدود أو القارات، فجذور المافیا وغیرها من 

استطاع الإتحاد .1المنظمات الإجرامیة نجدها منتشرة في كل أنحاء العالم وفي عدة مجالات

بواسطتها نعرف ونمیز الإجرام المنظم عن غیره من الجرائم الأوروبي أن یحصر المعاییر التي

.الأخرى

:تعریف اتفاقیة بالیرمو للإجرام المنظم-8

ضبط بعض 20002حاولت اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة العابرة للحدود الوطنیة لسنة 

الجریمة "و" الجماعة الإجرامیة المنظمة"المصطلحات ذات العلاقة بالجریمة المنظمة مثل

."جماعة ذات هیكل تنظیمي" كوكذل" الخطیرة

1
Mafias du monde, organisations transnationales, activités et perspectives, 3ème édition, revue et

augmentée, Thielly Cretin, D. Française criminelles, p.176.

1994الأمم المتحدة للجریمة المنظمة العابرة للأوطان بناء على توصیة مؤتمر نابولي لسنة تم إبرام اتفاقیة 2

الذي أعطى أهمیة قصوى لموضوع الإجرام المنظم، حیث كان یشكل هذا الموضوع تهدیدا كبیرا على أمن الكثیر 

=من طرف1996نهایة من الدول خاصة من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة، فتم تقدیم مشروع الاتفاقیة في
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:تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود على مستوی جامعة الدول العربیة-9

، كغیرها من المنظمات الدولیة من أجل دعم الروابط1ت جامعة الدول العربیةأأنش

العربیة، ومن بین وتحقیق المصالح المشتركة بین أعضائها الذین یتمثلون في غالبیة الدول 

الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها المحافظة على الأمن والسلم في المنطقة العربیة وكذا المساهمة 

إیمانا من ،2في تحقیق الأمن والسلم الدولیین، من خلال التعاون مع الهیئات والمنظمات الدولیة

دراكا منها افحة الجریمة، و جامعة الدول العربیة بدور التعاون القضائي والأمني في منع ومكا

أمن الأمة العربیة عابرة للحدود، التي ما فتئت تهددبأهمیة التصدي للجریمة المنظمة ال

واستقرارها، وعرقلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان العربیة، عمدت هذه المنظمة إلى 

.3الوطنیةتوقیع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود 

من الاتفاقیة2نظرا لدور المصطلحات وأهمیتها في القانون الجزائي، نجد أن المادة 

كل جریمة ذات طابع ":السالفة الذكر قد حد دت المقصود بالجریمة المنظمة العابرة للحدود بأنها

أو الشروع عابر للحدود الوطنیة وتضطلع بتنفیذها أو الاشتراك فیها أو التخطیط لها أو تمویلها 

هي ": لجماعة الإجرامیة المنظمة، بأنهاذات السیاق تم تعریف افي  "فیها جماعة إجرامیة منظمة

مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر، اتفق أفرادها بنیة محددةكل جماعة ذات

.4"احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیةعلى ارتكاب

حكومة بولونیا وأیدته الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، ونمت مناقشة بنود الاتفاقیة في مدینة بالیرمو بإیطالیا =

في بالیرمو الإیطالیة وحصلت على 2000وفي فینا بالنمسا، إلى أن تمت الموافقة على أحكام الاتفاقیة سنة 

.2002فیفري 05المؤرخ في 55-02ها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي تصدیق الكثیر من الدول من بین

جامعة الدول العربیة منظمة دولیة قومیة1
1945حزیران یونیه 26في یوم سان فرانسیسكومن میثاق الأمم المتحدة صدر بمدینة  3ف  3تنص المادة 2

"علی أنه ویدخل في مهمة المجلس كذلك تقریر وسائل التعاون مع الهینات الدولیة التي قد تنشا في المستقبل :

..."لكفالة الأمن والسلم
دیسمبر 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، المحر رة بالقاهرة، بتاریخ 3

2010.

وثیقة متاحة على موقع الشبكة القانونیة العربیة، إدارة الشؤون القانونیة التابع للامانة العامة لجامعة الدول العربیة  

www.arablegalent.org.

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 3ف 3المادة 4
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جماعة غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم " :دةویقصد بذات بنیة محد

، أو أن تستمر عضویتهم فیها أو أن تكون یكون لأعضائها أدوار محددة رسمیاما، ولا یلزم أن 

.1»لها بنیة متطورة

امعة الدول العربیة في تعریفها للجریمة المنظمة العابرة للحدود على معیار جولم تقتصر 

، بل ذهبت إلى أبعد في الإتفاقیة السالفة الذكر وفقطإرتكاب إحدى الجلاائم المنصوص علیها 

من ذلك حیث وصفت الجریمة بأنها جریمة منظمة عابرة للحدود متى إعتبرت كذلك وفقا للقوانین 

، شریطة أن تكون العقوبة المقررة لهذه الجریمة ة، حتى ولو لم نشر لها الإتفاقیةالوطنیة لكل دول

.2هي عقوبة سالبة للحریة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 

تكون "بالجرم العابر للحدود على أنه لإضافة إلى ذلك فقد حددت الإتفاقیة المقصود

:عابرة للحدود الوطنیة إدا ارتكبتالجریمة 

،دولة واحدةفي أكثر من-

تمویلها أو الإشراف وكان الإعداد والتخطیط لها أو توجیهها أو ،في دولة واحدة-

علیها في دولة أو دول أخرى،

ة إجرامیة في أكثر من ، تمارس أنشطلة واحدة من جماعة إجرامیة منظمةفي دو -

،دولة واحدة

.3"آثار شدیدة في دولة أو دول أخرى، وتلاتبت علیهافي دولة واحدة-

ما سبق، یتضح أن جامعة الدول العربیة قد فصلت في تعریفها للجریمة انطلاقا م

ا هذه الجریمة، تخذهاستیعاب كل الصور التي یمكن أن تالمنظمة العابرة للحدود، بشكل یسمح ب

لیها أنها أهملت ذكر الوسیلة المساعدة والمسهلة في ارتكاب الجرائم المتمثل ع غیر أنه ما یعاب

.في استعمال أسلوب التهدید أو التخویف والفساد بجمیع أنواعه

.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةمن  4ف  2المادة 1
.الاتفاقیةنفس من  1ف  3المادة 2
.الاتفاقیةنفس من  2ف 3المادة 3
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.الجهود التشریعیة الوطنیة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود:ثانیا

إن الاهتمام بالجریمة المنظمة العابرة للحدود لم یقتصر على المستوى الدولي بل نجد 

حتى التشریعات الوطنیة قد عنیت بهذه الظاهرة الإجرامیة، غیر أنه بالنسبة لتعریف هذه جریمة، 

نجد أن هذه التشریعات قد اختلفت فیما بینها، في ذلك، فمنها من خصت هذه الجریمة بتعریف 

.من عرفتها تحت عنوان جمعیات الأشرار أو العصابات الإجرامیةومنها 

:الجریمة المنظمة العابرة للحدودموقف المشرع الجزائري في تعریف-1

لم یتناول التشریع الجزائري صراحة تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وإنما اكتفي 

الجریمة، على الرغم من الانتشار  رة لهذهالإجراءات الجزائیة الخاصة المقر فقط بذكر بعض 

ه الجریمة، والذي یعود بالأساس إلى الموقع الجغرافي للجزائر إضافة إلى الظروف ذله الهائل

متدة من بدایة التسعینات إلى بدایة الألفین، أین تي سادت البلاد خلال العشریة الموالأزمات ال

في مجال التهریب وابتزاز الأموال ظهرت أشكال جدیدة للجریمة واتسعت مجالاتها، لاسیما 

.العمومیة، إلى جائب الاتجار بالمخدرات الذي أضحي یأخذ أبعادا مروعة

هي الوحیدة التي تصلح 176بالرجوع إلى قانون العقویات الجزائري نجد أن المادة 

جب التحدید موقف المشرع من تعریف الجریمة المنظمة، مع العلم أن هذه المادة تم تعدیلها بمو 

، وهي تقع في الفصل السادس المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأمن العمومي، 04/151القانون 

عیة أو اتفاق مهما كل جم":الأشرار ومساعدة المجرمین، حیث جاء فیهاجمعیات تحت عنوان 

د أعضائه تشكل أو تألف بغرض الإعداد للجنایات أو ارتكابها ضد الأشخاص كانت مدته وعد

."ك، تكون جمعیة الأشرار التي تنشأ بمجرد التصمیم المشترك على العملأو الأملا

ن كان هو الوحید الذي یمكن اعتماده في إ ما یلاحظ على التعریف السالف الذكر، و 

موقف المشرع الجزائري اتجاه تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، أنه لا یصلح لتعریف هذه 

میزة لها، لاسیما ما یتعلق متها بخاصیة العناصر الجوهریة الماستیعابهالجریمة، نظرا لعدم 

.التنظیم، الاستمراریة، الوسیلة والبعد العایر لحدود الدولة

المتضمن قانون 66/156المعدل والمتمم للأمر ، 2004نوفمبر 10مؤرخ في ال، 15-04القانون رقم 1

.71العقوبات ج ر،ج،ج، ع 
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والجدیر بالذكر أن موقف الجزائر كان واضحا اتجاه الاتفاقیات الدولیة المناهضة 

قامت بالمصادقة على جل للجریمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة المرتكبة في إطارها، إذ 

الاتفاقیات المتخذة على المستوى الدولي والإقلیمي، كما هو الحال في المصادقة على اتقاقیة 

، والمصادقة على بروتوكول مكافحة 1الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

.2مشروعةالأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر

:موقف المشرع الفرنسي في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود-2

على الرغم من التطور الذي شهده التشریع الفرنسي والمكانة التي یحظى بها، إلا أنه لم 

یتضمن تعریفا خاصا بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ یرجع في ذلك إلى التعریف المتعلق 

:بتكوین جماعة الأشرار، التي عرفت بأنها 

"Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente

établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un

ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans

d'emprisonnement "3 .

الفرنسي، جرم فعل تكوین جماعة الأشرار انطلاقا من هذا التعریف یتضح بأن المشرع 

تجریما ذاتیا، دون اشتراط وقوع الجرائم المزمع ارتكابها تجسیدا للاتفاق الحاصل بین أعضاء هذه 

الجماعة، وهذا التعریف یتعلق بالاتفاق المسبق ومضمونه، سواء كان عادیا أو منظما وبالتالي 

تطلب عناصر خاصة بها، رة للحدود، التي تالمنظمة العابیبقي قاصرا عن استیعاب الجریمة

لاسیما التنظیم القائم على التدرج الهرمي والاستمراریة، زیادة على تحقیق الربح والوسیلة المتبعة 

 . في ذلك

یتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم ،2002قبرایر 05مؤرخ في 55-02مرسوم رئاسي رقم 1

لمنظمة الأمم المتحدة یوم المتحدة المكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة 

.2002فبرایر 10، بتاریخ 9جر،ج،ج، ع 2000نوفمبر 15
یتضمن التصدیق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة ،2004جوان 08مؤرخ في 165-04مرسوم رئاسي رقم 2

صنع الأسلحة الناریة واجزائها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 

ماي 31لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2004جوان 09بتاریخ 37ج، ع.ج،ر،ج2001
3 V. Art 450- 1. C.P.Fr.
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قصر في تعریف الجریمة المنظمة، إلا أنه سلك مسلكا آخرا وإنوالمشرع الفرنسي 

للإحاطة بهذه الجریمة، وذلك بتعریفه للجماعة الإجرامیة المنظمة، التي اعتبرها ظرفا مشددا 

:بالنسبة للعدید من الجرائم، بأنها

"Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou

toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits

matériels, d'une ou de plusieurs infractions "
1

ورغم الموقف الواضح والصارم من قبل المشرع الفرنسي في زجر كل أنماط الإجرام 

التعریف السابق یبقى عاجزا عن استیعاب دا، إلا أن بتعمیم اعتبار المنظمة ظرفا مشدالمنظم،

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أنه لا یمكن تعریف هذه الجریمة بالنظر إلى الجماعة التي 

لابد من الإشارة أیضا إلى الهدف المتوخي من الجریمة والوسائل المستعملة في ترتكبها فقط، بل

.اما وشاملاتحقیق ذلك، إضافة إلى أن هذا التعریف جاء ع

:الجریمة المنظمة العابرة للحدودموقف المشرع الإیطالي في تعریف-3

بذل المشرع الإیطالي جهدا كبیرا لاحتواء الجریمة المنظمة، باعتبارها من أخطر الظواهر 

تخذ بعدا خاصا في ایطالیا التي یمكن اعتبارها مهد جرامیة، خاصة وأن هذه الجریمة تالإ

.2المافیاویةالجماعات 

یمكن القول أن النقلة النوعیة التي حدثت في التشریع الإیطالي في مجال مكافحة الإجرام 

المنظم كانت مع صدور التشریع المناهض للمافیا، الذي یمكن التأكید على أنه النظام القاعدي 

عقوبات ، والذي تم بموجبه تعدیل قانون ال3الأساسي الذي یستهدف التصدي للإجرام المنظم

.الإیطالي

1 Art 132-71. C.P.Fr.
شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر مختار2

  .34ص ، 2013
  .132ص  ،سابقالمرجع المحمد سامي الشوا، 3
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بالرجوع إلى قانون العقوبات الإیطالي نجد أن المشرع قد استحدث نصا خاصا بموجب 

، وقد عرف 1، وهو ما یعد سابقة نوعیة في أوروبا1982الصادر في سبتمبر 646القانون رقم 

.2المشرع الإیطالي جماعة الأشرار من طابع المافیا من خلال القانون السالف الذكر

، یرى المشرع الإیطالي أن الجماعة الإجرامیة تعد من طابع المافیا عندما یستخدم إذ

أعضاؤها قوة التهدید الناتج عن الرابطة الوثیقة بینهم وحالة الخضوع والصمت المستمدة من تلك 

الرابطة، لارتكاب الجرائم بغرض الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على إدارة أو السیطرة 

نشطة الاقتصادیة أو العقود أو التراخیص أو الأسواق أو المرافق العامة أو التحقیق أرباح على الأ

.أو مزایا غیر مشروعة

ویلاحظ أن التعریف السالف الذكر، إنما ساقه المشرع الایطالي من أجل تدعیم من 

العقوبات، 4163، الواردة في المادة ریمة الانتماء إلى جماعة الأشرارقانون الأحكام المتعلقة بج

.ذلك لأن هذه الأخیرة غیر كافیة لمواجهة ظاهرة المافیا في جمیع جوانبها الإجرامیة

والواضح من خلال التعریف السابق، أنه وإن جاء تحت عنوان تعریف جماعة الأشرار 

من طابع المافیا، إلا أن المشرع الإیطالي استطاع من خلا له توظیف أهم العناصر التي ت 

تمیز بها الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لیشمل حتى الأبعاد الجدیدة التي اتخذتها الجرائم 

.قبل جماعات المافیا، والمتمثلة في فقدان الصفة المحلیة البحتةالمرتكبة من 

1 Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 12.
2

Art 416, C.P.P.It
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva
per commettere delitti, per acquisire in modo iretto o indiretto la gestione il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo
di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali
3 Art. 416 Bis. C.P.It .1 : "Quando tre o più persone si associano allo scopo dicommettere piu denti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni" .
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:الجریمة المنظمة العابرة للحدودموقف المشرع المصري في تعریف -4

لم یتضمن قانون العقوبات المصري ما یفید تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود بل 

الإجرامي، وإن كانت غیر كافیة أكثر من ذلك حتى المادة التي كانت تعاقب على الاتفاق 

لاعتمادها كتعریف في هذا المقام، قضی بعدم دستوریتها، وهي المادة التي كانت تنص على 

یوجد اتفاقی جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة ما، أو على ":أنه

منه جائزا أم لا، كان الغرض  الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ویعتبر الاتفاق جنائیا سواء

.1"إذا كان ارتكاب الجنایات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول الیه

لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر نجد أن المشرع المصري قد 

، أو ارتكبت أیة جریمة ارتكبت في أكثر من دولة":عرف الجریمة المنظمة العابرة للحدود بأنها

في دولة واحدة وتم الإعداد لها أو التوجیه أو الإشراف علیها أو تمویلها في دولة أخرى أو 

بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طریق جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة 

.2"أخری في دولةفي دولة واحدة وكانت لها آثار في أكثر من دولة، أو ارتكبت

الجماعة المؤلفة، وفق تنظیم ":رف ذات القانون الجماعة الإجرامیة المنظمة بأنهاكما ع

تكاب لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن، بهدف ار ل  معین، من ثلاثة أشخاص على الأقل

دة أو أكثر، من بینها جرائم الاتجار وحدها أو مع غیرها، وذلك من الحصول بشكل جریمة محد

.3"مباشر على منفعة مادیة أو معنویةمباشر أو غیر 

استطاع أن یقف على أهم المشرع المصريمن خلال التعریفین السابقین یمكن القول أن 

العناصر التي ت تألف منها الجریمة العابرة للحدود، ذلك أن التعریف الأول حدد المقصود 

مفهوم الجماعة التي تضطلع باعتبار هذه الجریمة عابرة للحدود، أما التعریف الثاني فقد حد د

، المتضمن قانون العقویات المصري، 1937لسنة 58المقضي بعدم دستوریتها من القانون رقم 48المادة 1

.المعدل والمتمم
مكرر بتاریخ 18م، ع .ر،ج.بالبشر، جبشأن مكافحة الاتجار 2010لسنة 67من القانون رقم  2ق 1المادة 2

.2010ماي 
.1نفس المادة ف 3
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بهذا النوع من الإجرام، من خلال ذكر خاصیة التنظیم، الاستمراریة والهدف المتوخي من 

.الجریمة، وإن كان قد غفل عن ذكر الوسائل المستعملة في تحقیق الهدف

لكن على الرغم من أهمیة وضع تعریف خاص للجریمة المنظمة العابرة للحدود في 

لمتبعة من قبل الدول في مجال مكافحة هذه الجریمة وتسهیل التعاون فیما بینها اتساق الخطط ا

في هذا المجال، إلا أن جل التشریعات الجزائیة الوطنیة تبقي عاجزة عن الوصول إلى تعریف 

دقیق لهذه الجریمة، وهو ما یتطلب ضرورة تكاثف الجهود من أجل تفادي التباین للحدود 

الوصول وسائل التعامل مع هذه الجریمة وتحدید نطاقها بغیة ي سبل و الدول فوالاختلاف بین 

.إلى الاتفاق حول تعریفها

اتحاد إرادتین :طلاقا من مجمل التعاریف السابقة، یمكن تعریف الجریمة المنظمة بأنهانوا

إجرامیتین فأكثر على ارتكاب أنشطة إجرامیة بصورة منظمة ومتجاوزة لحدود الدولة الواحدة، لفترة 

من الزمن، طالت أم قصرت، بغیة تحقیق منفعة مالیة أو مادیة أخری باستعمال وسائل الفساد أو 

.الترویع والعنف

.الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات:المطلب الثالث

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لكل من 

.كفرع ثانيوصورالإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات كفرع أولللمعطیات

.الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتتعریف :ولالفرع الأ 

تمتع به من إمكانیات ترغم ما رالجزائا في ئتطورا بطیلقد عرف نظام المعلوماتیة

كمن في مجال یاقتصادیة ومالیة وبشریة مقارنة بالكثیر من دول العالم الثالث، فلم یكن المشكل 

ضلا على التأخر في فتخطیط العقلاني المسایر للواقع، نقص العتاد المعلوماتي بقدر ما هو ال

صدور قوانین لتنظیم الشبكة المعلوماتیة، بخلاف شبكة الاتصالات التي وضعت لها قوانین 

تطبق بشكل خاص على نظام 2004واكبت التطور، فالجزائر لم تعرف قوانین قبل سنة 

كة الاتصال السلكیة واللاسلكیة ا شبالمعلوماتیة أو على تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ماعد
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ولمسایرة التطور الحاصل تكنولوجیا كان لزاما على الجزائر ،1وسائل الإعلام السمعیة والبصریةو 

على غرار الدولة المتقدمة إیجاد الإطار القانوني المناسب لحمایة المنظومة المعلوماتیة من 

واستحدث قسما 3المشرع في هذا المجالوتبعا لذلك تدخل، 2السلوکیات الإجرامیة المستحدثة

وقد  4سابعا مكرر في قانون العقوبات تحت عنوان المساس بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات

 ىة أدثوجي وانتشار وسائل الاتصال الحدیجاء في عرض أسباب هذا التعدیل أن التقدم التكنول

.النص على معاقبتهال إلىما دفع بالكثیر من الدو جرام، مروز أشكال جدیدة للإبإلى 

مایة جزتئیة حمن خلال هذا المشروع إلى توفیر ىعلی غرار هذء الدول تسعالجزائر و 

الفراع  دسأنهات من شیلاالآلیة للمعطیات، وأن هذه التعدواسالیب المعالجة للأنظمة المعلوماتیة

.5القانوني

نفه ضمن رامي فقذ صجمشرع ونظرا لخطورة هذا النمط الإبل أن السبا فحلیس هذ

لات وتسجیل سیة كاعتراض المرائناات تحري استثوء إلى إجراءجالجرائم التي تستدعي الل

الأصوات والتقاط الصور لكشف حقیقتها والأشخاص الضالعین في ارتكابها وتقدیمهم إلى العدالة 

.حتى ینالوا العقاب المناسب لهم

حمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، بحث مكمللنیل شهادة الماجستر في العلوم القانونیة، 1

ة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتن

.180، ص 2012-2011
.181، ص نفسهحمزة بن عقون، المرجع 2
15-04بموجب القانون رقم 2004كان سنة التدخل الأوللقد تدخل المشرع في هذا الموضوع مرتین، 3

وذلك بالنسبة 10/11/2004، المؤرخة في 71ع، ر.ع ، ج.المعدل والمتمم لق10/11/2004المؤرخ في في 

موجب والتدخل الثانی ، 7مکرر 394، 6مكرر 394، 5مكرر 394، 4مكرر 394، 3مكرر 394للمواد 

، المؤرخة في 84ع  ،ر .ج.ع. المعدل والمتمم ق-24/12/2006المؤرخ في 23-06القانون رقم 

.2مكرر  394و 1مكرر 394مكرر، 394وذلك بالنسبة للمواد -2006/12/24
لقد أدرج هذا القسم السابع المكرر في الفصل الثالث من الباب الثائي الخاص بالجنایات والجنح ضد الأفراد 4

.من الكتاب الثالث من الجزء الثاني
دة نعیم سعیداني، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شها5

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.41، ص 2013-2012الحاج لخضر، باتنة، 
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 ليالآطیات التي تدخل إلى الحاسب لقد قدر المشرع أن جوهر المعلوماتیة هو المع

لذلك  ،بحمایة هذه المعطیات من أوجه عدةتها وتخزینها، فقام جفتحول إلى معلومات بعد معال

ح المساس بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات، وینصرف هذا طلفصل المشرع استخدامه لمص

ا بما في ذلك شبكات المصطلح وفقا لدلالة الكلمة إلى المعلومات والنظام الذي یحتوي علیه

المعلومات، لیخرج بذلك من نطاق التجریم تلك الجرائم التي یكون النظام المعلوماتي وسیلة 

لارتكابها، وحصرها فقط في صور الأفعال التي تشكل اعتداء على النظام المعلوماتي، أي 

.1"المعلوماتي محلا لهاالجرائم التي یكون النظام 

، الذي "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"مصطلح وتجدر الإشارة هنا إلى أن

مبیوتر فحسب دون الانترنت استخدمه المشرع مصطلح غیر دقیق لأنه یقتصر على جرائم الك

.2"ت هذه الأفعال المجرمة تشمل في نفس الوقت جرائم الانترنتنوإن كا

قرة فكمصطلح قانوني في الیة للمعطیات المشرع بتعریف لنظام المعالجة الآل ىوقد أت

الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات المتعلق ب04-09من قانوننیة من المادة الثا )ب(

أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة :منظومة معلوماتیةال: "بقوله3م والاتصالالإعلا

آلیة للمعطیات تنفیذا المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة 

.4"لبرنامج معین

.30نعیم سعیداني، المرجع السابق، ص 1
عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والقانون 2

  .30ص ،2010المقارن، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2009أوت  05المؤرخ في 09/04قانون3

  .2009أوت  16المؤرخة  47ر ع .الاتصال ومكافحتها، جالإعلام و 
بأنیاء 04-09من القانون رقم 2من المادة ) ج(في هذا الشأن عرف المشرع المعطیات المعلوماتیة في الفقرة 4

أي عملیة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهیم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلومائیة، بما في "

."امج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتیة تزدي وظیفتهاذلك البر 
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النظام المعلوماتي في 1في حین عرفت الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات

"الفقرة الخامسة من المادة الثانیة بأنه مجموعة برامج وأدوات معدة المعالجة وإدارة البیانات :

."والمعلومات

مصطلح نظام المعالجة الآلیة یستخدم في الحقل یتضح من خلال هذه التعریفات أن 

القانوني للدلالة على نفس المعني العلمي لهذا الاصطلاح، فهو إذن مصطلح ینطبق على كل 

نظام أیا كان مسماه یتوافر له عدة عناصر مرتبطة بعضها بعد د معین من الروابط لتحقیق 

جتها ونقلها وتبادلها من خلال برنامج المعالجة الآلیة للمعلومات من تجمیعها وتخزینها ومعال

.معلوماتي

وتبعا لذلك فإن حدود فكرة نظام المعالجة الآلیة للمعطیات تقوم على أساس الروابط بین 

.2مختلف أجزاء هذا النظام والوجود المتزامن للأجهزة والبرامج

یمة ومما تجدر الإشارة إلیه بحق هو أن المشرع لم یقتصر في مجال مكافحة الجر 

المعلوماتیة على تجریم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، إذ استحدث بموجب 

قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، أفعال إجرامیة أخرى وهي ما 

ظة هو أنه یطلق علیها الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، غیر أن المثیر للملاح

جعل جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحد دة في قانون العقوبات من المادة 

من الجرائم التي تدخل ضمن أصناف أو صور الجرائم المتصلة 7مكرر 394مكرر إلى 394

یة من من المادة الثانیة من قانون الوقا )أ(بتكنولوجیات الإعلام والاتصال وهذا طبقا للفقرة 

.الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

من قانون الإجراءات الجزائیة تشمل بأحكامها فقط الجرائم الماسة 5مکر ر 65والمادة 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات كصورة أو صنف من أصناف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

من المادة  )أ(خری، ویظهر من خلال الفقرة الإعلام والاتصال دون الأصناف أو الصور الأ

252-14، ومصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010/12/21هذه الاتفاقیة محررة بالقاهرة بتاریخ 1

.2014/09/28، مؤرخة في 57، جرع 2014/09/08المؤرخ في 
.45نعیم سعیداني، المرجع السابق، ص 2
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الثانیة من قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، الفرق الذي یمیز 

بین الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات کصنف من أصناف الجرائم المتصلة 

لهذه الأخیرة، والذي یتمثل في أن الأولى وكما بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والأنواع الأخری 

ما أة محلا للاعتداء، تقتصر على الأفعال التی تكون فیها المنظومة المعلوماتی-سبق البیان

باقي الأنواع الأخرى فتشكل جریمة الأفعال التي تكون المنظومة المعلوماتیة أو نظام الاتصالات 

.1الإلكترونیة وسیلة الارتكابها

ومن الفقه من ذهب إلى القول في هذا الخصوص بأن الطائفة الأخیرة تشكل أهم الجرائم 

تكون بصفة عامة من بعض إثارة للمشكلات القانونیة، فهي تالمتصلة بالمعلوماتیة وأكثرها 

الجرائم التقلیدیة التي ترتكب بواسطة المعلوماتیة فتكتسب داخل هذا الإطار خصائص جدیدة 

حاسب الآلي والنظم المعلوماتیة تتمیز عن الصورة التقلیدیة لها وتؤدي بالتالي إلى لارتباطها بال

صعوبة تطبیق النصوص التقلیدیة علیها، ومن هذه الجرائم على سبیل المثال یمكن تصور 

، فمن أجل الدعوة إلى الشبكة الإرهابیة والتجنید 2ارتكاب جرائم إرهابیة بواسطة منظومة معلوماتیة

وتحویل الرسائل بكل سهولة یلجأ الإرهاب لاستخدام كل ما تتیحه شبكة الانترنت من والتدریب

.3موارد

وهو ما تعرضت إلیه الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات إذ جرمت الأفعال 

المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنیة المعلومات والمتمثلة في نشر أفكار ومبادئ جماعات 

إرهابیة والدعوة لها وتمویل العملیات الإرهابیة والتدریب علیها وتسهیل الاتصالات بین التنظیمات 

الإرهابیة ونشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عملیات إرهابیة وكذا نشر 

65غیر أن ما نلاحظه هو عدم شمول أحكام المادة .الفتن والاعتداء على الأدیان والمعتقدات

من قانون الإجراءات الجزائیة لهذه الصور المتطورة للجرائم التقلیدیة التي یمكن ارتكابها 5مكرر 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام :كمایلي04-09من القانون رقم 2من المادة ) أ(ء نص الفقرة لقد جا1

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى :والاتصال

."لإلكترونیةترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات ا
.47نعیم سعیداني، المرجع السابق، ص 2

3
MYRIAM Quéméner, Le Terrorisme face au cyberespace, De l'anticipation des risques à la

répression, Revue Actualité juridique pénal, Revue mensuel, Dalloz, Paris, Septembre 2013, p 446.
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وكیف تشملها بأحكام وحتي مشرعنا العقابي لم یرصد نصوص .بواسطة منظومة معلوماتیة

ى تشریعیة لمواجهة أنماط هذه الجرائم التقلیدیة في صورتها المتطورة وذلك بتجریم كل واحدة عل

.حدة بعینها

.ى نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتصور الإعتداء عل:الفرع الثاني 

:وقد حصر المشرع صور الاعتداءات على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات في الجنح الآتیة

 الدخول أو البقاء عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلیة

.1مكرر من قانون العقوبات394المادة للمعطیات ونص علیها في 

 إدخال معطیات عن غش في نظام المعالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل عن غش

.2العقوباتمن قانون1مكرر394المعطیات التي یتضمنها ونص علیها في المادة 

إما بتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو : ـالقیام عمدا وعن طریق الغش ب

الاتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق منظوم معلوماتیة یمكن أو 

أو إما .ترتكب بها الجرائم المنصوص علیها القسم السابع مكر ر من قانون العقوبات

بحیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي المعطیات المتحصل علیها من إحدى الجرائم 

394من قانون العقوبات ونص علیهما في المادة المنصوص علیها في القس مكرر 

.3العقوبات2مکرر 

وبغرامة من )1(أشهر إلى سنة )3(یعاقب بالحبس من ثلاثة :ع على مایلي.مکرر من ق394تنص المادة 1

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل 20 0.0 0 0دج إلى  50.00جزء من منظومة للمعالجة 

أو جزء من منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو

إذ ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة .تغییر لمعطیات المنظومة

  .دج 300.000دج إلى  50.000أشهر إلى سنتین سنوات والغرامة من )6(الحبس من ستة 
سنوات )3(أشهر إلة ثلاث )6(یعاقب بالحبس من ستة .ع على مایلي.من ق1مكرر 394تنص المادة 2

دج كا من أذخل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة 4.000.000دج إلى 500.000وبغرامة من 

."أو عدل بطریق الغش المعطیات التي یتضمنها 
.من قانون العقوبات2مكرر 394المادة 3
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باعتبارها جریمة معلوماتیة تتسم غالبا بالطابع لي، ذلك -ویجدر التنویه أن هذه الجرائم 

أن الطابع العالمي لشبكة الانترنت وما یرتبه من جعل معظم دول العالم  اتصال دائم على 

ولة إلى أخرى، فهذه الجرانم مترف بالحدود بین الدول، فهي الخط، یسهل ارتكاب الجریمة من د

تعتبر شكلا جدیدا من أشكال الجرائم العابرة للحدود بین دول العالم أجمع، إذ یمكن من خلال 

ذلك أن قدرة تقنیة المعلومات على .النظام المعلوماتي ارتكاب العدید من ائم كتبي یض الأموال

مختلف بقاع الأرض، انعكس أیضا على طبیعة الأعمال اختصار المسافات وتعزیز بین 

الإجرائیة التي یعمد المجرمون إلى استخدام هذه التقنیات في انتهاكاتهم للقانون، وهو ما یعني أن 

.1مساحة هذا النوع من الجریمة لم تعد محلیة، بل أصبحت عالمیة

الأفعال جرمالمعلومات حیث تم تقنیة ئه الاتفاقیة العربیة لمكافحة جراوهو ما تعرضت إلی

یض الأموال والترویج تبی هاطة تقنیة المعلومات، ومنالمتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواس

للمخدرات والمؤثرات العقلیة أو الاتجار بها والاتجار بالأعضاء البشریة وكذا الاتجار غیر 

.2المشروع بالأسلحة

.وجرائم الإرهابالأموالتعریف جریمة تبییض :الرابعمطلبال

ت بظلالها على المحیطین الفقهي إن عملیة تبییض الأموال كجریمة مستحدثة قد ألق

فإنه من ، الأموال كجریمة مستحدثةییضاولة تحدید المقصود بمصطلح تبالقانوني عند محو 

كما سنتطرق أیضا لتعریف قانوناعریف جریمة تبییض الأموال فقها و الضروري أن نركز على ت

..جرائم الإرهاب

.لجریمة تبییض الأموالالتعریف الفقهي:لوالفرع الأ 

تعد بالدرجة الأولى مسألة ":یض الأموال على أنهاجریمة تبی"جیفري روبنسون"یعرف 

فنیة أي أنها عملیة تحایل یتم من خلالها تحصیل ثروات طائلة، كما تعد القوة الحیویة لمهربي 

الأسلحة وسالبي الأموال بالقوة وباقي المجرمینربي ومهئني الرهاالمخدرات والنصابین ومحتجز 

3"من هذا القبیل

.44، ص 2008خالد ممدوح إبراهیم، أمن الجریمة الإلكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،1
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات16المادة 2
OLIVIERجیفري روبنسون في تعریفه لجریمة تبییض الأموال عن مرجع  3 JEZEZ ،1998تبییض الأموال ،

  .10ص
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من خلال تحریكها ونیة على الأموال القذرة، نضفاء الصبغة القاإ": أنهابضایأكما تعرف 

المصدر إخفاء ا یؤدي إلى طمس و مخارج الجهاز المصرفي، بعبر قنوات شرعیة، داخل و 

تیة من نشاطات أأنها مت، لتبدو على خلاف الحقیقةالحقیقي الغیر مشروع لتلك الأموال،

.1"أو تطهیر الأموالهو ما یوصف في النهایة بتعبیر تبییض الاموالمشروعة، و 

تحویل أو نقل الأموال التي تم الحصول علیها بطرق غیر ":أنهابكما تعرف أیضا

اظ بالثروة للتغطیة یة إلى أشكال أخری من أشكال الاحتفنالالتزامات القانو أو المهربة من شرعیة 

.2"التجهیل بهاعلى مصدرها و 

كل عملیة من شأنها إخفاء "ض الأموالییذهب أحد فقهاء القانون إلى القول بأن تبیو 

.3"ه الأموالنالمصدر غیر المشروع الذي اكتسبت م

المحاولة بوسائل ":بأنها"یجو جیراردل"موال الخبیر بالشرطة الفرنسیة یعرف تبیض الأو 

مشروع للأموال التي یمكن دة مأخوذة من دنیا رجال الأعمال، لإخفاء مصدر الكسب غیر المتعد

.4"ها دون خوف من إمكانیة مصادرتها في قنوات مشروعة مالیة كانت أو اقتصادیةاستثمار 

حركة كل عملیة تحول دون معرفة مصدر و "الأموال بأنههناك تعریف آخر لتبییض و 

النقود بحیث یمكن استخدامها في النشاط الاقتصادي المشروع بدون خشیة من أیة عقوبات 

.5"جنائیة أو مدنیة أو قانونیة

الطبعة الثانیة، ،مصطفي مطاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات1

  .4ص ، 2005مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 
1997السید أحمد عبد الخاق الأثار الاقتصادیة والاجتماعیة لغسیل الأموال كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،2

تماعیة عملیات تبییض الأموال وانعكاسائها على المتغیرات الاج:مشار إلیه من شوریجي عبد المتولي

  .3 ص ،1999، 28والاقتصادیة المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب الریاض العدد
، 1999منشورات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، محمد فتحي عید، الإجرام المعاصر،3

  .280ص
حة المخدرات، سلسلة مطبوعات ظیف رأس المال تقریر مقدم للمؤتمر العالمي لخبراء مكافنلیجو جیرارد، ت4

.مشار إلیه من قبل محمد فتحي عید، المرجع نفسه 8ص ،1992بي، ظبو أالعلوم سنائیة، 
مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، تحلیل اقتصادي لتنظیف النقود معهد الدراسات المالیة والمصرفیة، عمان، 5

=التعریف أنه فضلا عن كونه قد قصر تبییضوما یلاحظ على هذا .41، ص1998، 02المجلد س، العدد
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سلسلة من التصرفات أو الإجراءات التي یقوم بها ":الأموال بأنهییضكما عرف تب

أو الناتج عن الجریمة بحیث یبدو الدخل أو المال كما لو كان صاحب الدخل غیر المشروع

، كما ذهب رأي آخر على تعریفها بأنها 1"مشروعا تماما مع صعوبة إثبات عدم مشروعیته

منشأ إجرامي لا تعرف أصوله في الأسواق عملیة  قبول الأموال القذرة وهي كل مال ذي "

.2"ذلك من إستعمالها في شراء السلعأصحابها بعدالمحلیة والدولیة وبالذات المصارف لتمكین 

christopherیعرفو  kentجزء حیوي من أي نشاط إجرامي ":تبییض الأموال بأنها

والإذخار والإستثمار الإجرامي قادرا على الاستهلاكوذر عائدا مالیا دفه جعل مرتكب النشاط

.3"تمویه هذه الأموالفي نشاط اقتصادي مشروع بعد إخفاء أوالأموال القذرة 

مهتمین بدراسة هذا الموضوع من الرجال القانون العراقي عرف تبییض الأموال بعض

حقیقة أموال متحصله من جریمة منصوص علیها في القانون الوطني أو ویهاخفاء أو تم"نه أب

الدولي أو مصدر تلك الأموال أو مكانها أو طریقة التصرف بها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق 

الشخصیة أو العینیة المتعلقة بها على أن یكون الفاعل عالما من أن تلك الأموال متحصله من 

.4"جریمة

نجد أن ":ى دراسته لهذا الموضوع عبر عنها بقولهدل"مفید نایف الدلميما الفقیه أ

غیرهم من مرتكبي الجرائم لجماعات الإجرام المنظم و تتیحیض الأموال ما هو إلا عملیة ت تب

الأموال على النقود فإنه یحدد جزاء عملیة تبي یض الأموال بالقول أنه عقوبات جنائیة أو مدنیة أو قانونیة، =

.فماذا یقصد بالقانونیة ألیست بات الجزانیة والمدنیة هي ذاتها عقوبات قانوئیة
الشركة المصریة للنشر العربي والدولي، القاهرة، ،عصر البیضاءمدي عبد العظیم، غسیل الأموال جریمة الح1

  .19ص  ،2000
محمد محي الدین عوض، تحدید الأموال القذرة ومدلول غسلها وصور عملیاته، مجلة الأمن والحیاة، أكادیمیة 2

  .28ص  ،1998، 188نایف للعلوم الأمنیة، الریاض ع 
.30-29ص ،1996سلوب مكافحته مجلة البنوك الأردنیة، عمان، لسنة أمحمد الكیلانی، غسیل الأموال وأثره و 3

-Christopher Kent: The Canadian and International war against Money Laundering Legal perpectuer
Criminal law Quarterly.vol.35-1992.p.22.

،1،2005عمجلة الشرطة، مدیریة الشرطة العامة، بغداد، .عبد الواهب التحافي، غسیل الأموال القذرة4

یلاحظ أن هذا التعریف وغیره من التعریفات الأخرى یشترط لتحقق الركن المعنوي في جریمة تبییض . 25ص

، وهذا من القواعد العامة في الأموال أن یكون الشخص عالما بأن الأموال المراد تبي یضها متحصله من جریمة

.قانون العقوبات
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الصناعیة المشروعة سواء فيالتسلل داخل المؤسسات المالیة والتجاریة و التي تدر عائدا مالیا،

استثمار أموالها المستمدة من أنشطة إجرامیة، فبوجود مثل هذه داخل الدولة أو خارجها لتوظیف و 

تمویه مصدر الأموال شروعة و المشاریع المشروعة یتاح لهم التستر على أعمالهم غیر الم

.1"الموظفة فیها

صبح نظیفا لا یالمظهر هنا ركن أساسي، إذ أن المال القذر في معظم القوانین الجنائیة و 

نه مال ألناس الذین أخفیت عنهم الحقیقة وكیض مجرد إظهار المال في أعین اأو مشروعا، فالتبی

.2بأسالیب مشروعةوعة و نظیف یبدو للعیان من أنه جمع من مصادر مشر 

كثرة طور التكنولوجیا الحدیثة و بتیض الأموال کجریمة وسرعة تطورها إن حداثة تبی

إلى بروز العدید من المحاولات الفقهیة السالفة  ىوعها أدنارتكابها وتلأسالیب المستعملة في ا

تیجة بدوره إلى ن ىهو ما أدخاص بها، و عریفتالوسط القانوني الرامیة إلى حصر الذكر في 

.یر الفقهیة المعتمدة في ذلكحتمیة مؤداها اختلاف المعای

روعة ل المشئساالو توظیف تبیض الأموال كونه فن إذ یعرف:من حیث موضوعها - أولا

اخفاء المحصلات مین حصاد و أیة على وجه العموم لتاقتصادفي ذاتها من مصرفیة خصوصا و 

.غیر المشروعة لإحدى الجرائم

وال التجارة بالمخدرات أمیفة كظتستهدف ضخ الأموال غیر الن:من حیث غایتها-ثانیا

،3الخ. ..المشروع في الرقیق عبر مختلف شبكاتهالاتجار غیر والسرقات وسرقة الأعمال الفنیة و 

ستثماریة المشروع سواء على المستوى الوطني أو ك داخل حیز الأنشطة الاقتصادیة والاذلو 

،2006مفید نایف الدلمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،1

  .33-32ص
محمد الأمین البشري، التحقیق في الجرائم المستحدثة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات 2

  .185ص  ،2004الریاض، ،والبحوث
یع بكالمطاعم الفاخرة ومحلات (ذاتهمشروع في  يإن تبیبیض الأموال یفترض عموما مزاولة نشاط ظاهر 3

ارات دتجار في المخالإكشاط آخر غیر مشروع نیعتبر ذلك غطاء ل ذا) جوهرات وكازینوهات القمارالمو  لابسالم

من نشاط ناتجةكانت  لوقتصادیة كما صلة من نشاط إجرامي في الدورة الإر النظیفة المحغیالأموال ویتم إیداع

.مشروع
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هایة المطاف، وتتخلص الأموال من مصدرها ھالعالمي على نحو یكسبها صفة المشروعیة في أ

.بیعي مشروعمن جدید وسط اقتصاد طحدر بذلك و نلأصلي غیر النظیف وتا

ا جریمة تبعیة من ناحیة نهیمة ألعل أهم ما یمیز هذه الجر :من حیث طبیعتها-ثالثا

.قابلة اللتداول من ناحیة أخرىو 

ینصب صلیة سابقة و أیة، فإنها تفترض وقوع جریمة فمن حیث أنها جریمة تبع-

الناتجة عن هذه الجریمة یض الأموال بالتالي علي الأموال أو المحصلاتیتب.نشاط

.الأصلیة

فإنها تفترض ارتكاب سلوكات مجرمة على إقلیم دولة ،أما من حیث قابلیتها للتدویل-

و دول أخری وهكذا أتبي یض الأموال على إقلیم دولة ما بونما توزع باقي نشاطات

عة هو الأمر الذي یصعب من المتابو  ،1جریمة عبر الحدودللكان المكونة تتبعثر الأر 

مدى ن مشاكل جمة في مجالي الاختصاص و الجزائیة لا سیما مع ما یثیره ذلك م

.2مرة في موطن الجریمة الأالاعتراف بحجیة الأحكام الجزانیة الصاد

.القانونيالتعریف: ينثاالفرع ال

طفت جریمة تبییض الأموال على سطح المحیط الدولي منذ عدة عقود وبشكل واضح 

الرغم من أن جذورها كظاهرة إجتماعیة تعود إلى ألاف المتحدة الأمریكیة علىفي الولایات 

ولكنها كانت ترتكب على نطاق ضیق في ظل غیاب التعاون الدولي وصعویة السنین

الاتصالات في ذلك الحین، وقد ظلت طیلة العقود الماضیة ترتبط بشكل أساسي بجرائم 

.م الرشوة والتهرب الضریبي وجرائم السیاسیینئوبصورة أقل في جراالمخدرات 

إلا أن تفاعلها المتسارع على مسرح الأحداث العالمي تفاقم على إثر الضربة الموجعة 

 ىحدإ ادي عشر من أیلول من سنة ألفین و التي تعرضت لها الولایات المتحدة الأمریكیة في الح

المالیة الكبیرة، سساتموال غیر المؤ نتقال رؤوس الأعشرة فقد تنبه ساسة العالم إلى خطورة ا

یة الحقرق لسلیمان عبد المنعم، ظاهرة غسیل الأموال غیر النظیفة عن مجلة الدراسات القانونیة الصادرة عن ك1

.80، ص 1998المجلد الأول، ، 1بیروت ، ع
،2001تبییض الأموال دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة 2

  .76-75ص
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مناط وأصبح الإرهاب الدوليالمنظمات الإرهابیةواستخدامها من قبل ما أطلق على تسمیته 

الاهتمام الرئیس في الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال بالرغم من فشل المجتمع الدولي 

.الذریع في الاتفاق على تعریف محدد لمصطلح الإرهاب

:التعریف على ضوء الوثائق الدولیة -أ

المؤثرات العقلیة الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات و المتحدة لمكافحة  ماتفاقیة الأم-1

:1988المنعقدة في فینا لسنة 

ي تم اعتماد هذه الاتفاقیة في المؤتمر السادس للأمم المتحدة في جلسته العامة المنعقدة ف

این جرمت في مادتها الثالثة الأعمال التي من شأنها تحویل ، 1988دیسمبر 20في ینا بتاریخ 

الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من آیة جریمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال 

الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال 

.ي ارتكاب هذه الجریمة على الإفلات من العواقب القانونیةقصد مساعدة أي شخص متورط ف

الأموال التي صدرت عن الوثائقییضشیر إلى أن تعریفات تبنكما ینبغي أن 

1988المتحدة ترتكز مجملها على حول اتفاقیة فینا لسنة  ملاتفاقیات الدولیة من خلال الأماو 

یض الأموال ولكنها فا حول مصطلح تبیمع ذلك فإن هذه الأخیرة لم تتضمن تعری، و كاصل عام

حصرته في الذي كون للركن المادي لهذه الجریمة و في ذات الوقت أشارت إلى ماهیة السلوك الم

:تحت عنوان الجرائم والجزاءات وهيالثالثة منهاصور أساسیة في المادة 

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم :الصورة الأولى-

أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك ...من هذه الفقرة )أ(منصوص علیها في الفقرة 

في مثل هذه الجریمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال 

كاب مثل هذه الجریمة أو الجرانم على أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارت

.1الإفلات من العواقب القانونیة لأفعالها

.1988.ب من إف/1المادة الثالثة1
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ها أو طریقة نحقیقة الأموال، أو مصدرها أو مكاإخفاء أو تمویه :الصورة الثانیة-

التصرف فیها او حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها، مع العلم من أنها مستمدة 

من هذه الفقرة، أو مستمدة  )أ(من جریمة او جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

.1من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هده الجریمة أو الجرائم

المفاهیم الأساسیة، القانون یجرم اكتساب مبادي الدستوریة و مع مراعاة ال:الصورة الثالثة-

أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم 

من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال  )أ(منصوص علیها الفقرة الفرعیة 

.2الاشتراك في مثل هذه الجریمة هي أو الجرائم

ن م المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات إلى القول بأالأمبرامجخبراء التدریب بیذهبو 

عملیة یلجا إلیها من یتعاط الاتجار الغیر مشروع بالعقاقیر المخدرة لإخفاء وجود "الأموال بییضت

و هو .نه دخل مشروعأع أو استخدام الدخللیجعله یبدو وكدخل أو لإخفاء مصدره غیر المشرو 

.3"أصلها الحقیقيتخفي مصدرها و ط التصرف في النقود بطریقة بعبارة أبس

ا بمثابة تعریفا لیها وكأنهإما تقدم صیرورة صورة من السلوك المشار  ىویصبح مؤد

وهذا الاموال وهذا لم یؤثر فحسب على الاتفاقیات الدولیة اللاحقة بل 4مواللعملیة تبییض الأ

.الدولن تشریعات الوطنیة لكثیر مایضا على ال

.1988.ب من من إف/2/المادة الثالثة1
.اج من نفس الاتفاقیة 4و 1المادة الثالثة2
یض الأموال على والملاحظ على هذا العریف ان قصر عملیة تبی. 280ص. محمد فتحي عید، المرجع السابق3

المتأتیة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات في حین أنه یشمل كل مال ذي منشا إجرامي سواء نجم عن تجارة 

سلحة أو الأعضاء البشریة، فقصر نشاط تبییض الأموال على أموال المخدرات یضیق من نطاق أو أالمخدرات 

.الدولي أو الوطنيالموضوع وهذا ما لم یعد جد له قبولا لدى المشرع 
تفصح لا محال عن اعتناق مفهوم 1988فجل الصور التطبیقیة لعملیات تبییض الأموال وفقا لتعریف اتفاقیة 4

ضیق، لجریمة تبییض الاموال اذا اقتصر هذا الصور على الجرائم المنصوص علیها في الفترة الفرعیة أ وهي 

"1"یتفرع عنها من جرائم المنصوص علیها في البنود اجمالا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة وما  "2" "3" "4"

.من هذه الفترة
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PASLEع استعمال القطاع المصرفي في تبییض الاموال نإعلان المبادئ الخاص لم-2

:1988لسنة 

لعملیات المصرفیة التي تهدف إلى بانه جمیع اعرف الاعلان في مقدمته تبییض الاموال

.خفاء المصدر الجرمي للاموالإ

:قد جاء النص الحرفي لهذا الإعلانو 

Criminal and their associates use the financial system and transfers from one

amount to another to hide the source and beneficial ownership .of money: and to

provide stockade from bank-notes through a safe deposit facility these activities are

commonly referred to as money laundering ".

كل فعل یقصد به تمویه أو إخفاء مصدر "1وهذا التعریف الأخیر یعني تبییض الأموال

."الأموال الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن إرتكاب إحدى الجرام المذكورة سلفا

:1990لتبییض الاموال الصادر لعام تعریف اللجنة الاوروبیة -3

من بین التعریفات ییض الأموالوتحدیدا لعناصر بتب2ر شمولاكثهذا التعریف الأد یع

ور فان تبییض كالتي تضمنها عدد من الوثائق الدولیة والتشریعات الوطنیة ووفقا للدلیل المذ

إخفاء أو انكار عملیة تحویل الاموال المتحصل علیها من انشطة جرمیة تهدف إلى"هي موال الأ

و المساعدة أي شخص ارتكب جرما لیتجنب أل موار الشرعي والمحظور لهذه الأالمصدر غی

."3المسؤولیة القانونیة عن الاختفاظ بمتحصلات هذا الجرم

بین اعتناق كما یتضح من خلال هذه التعریفات أن هذه الوثائق الدولیة تباین اتجاهها

إلى لا من بعید ا، فمنها من لم تشر لا من قریب و الضیق منهیض الأموال و المفهوم الموسع لتبی

قود أو العائدات غیر المشروعة، ماهیة الجرئمة الأولیة المتحصلة منها هذه الأموال أو الن

  .79ص  مرجع السابق،التقدیم غسان رباح، )دراسة مقارنة(نادر عبد العزیز الشافي ،تبییض الأموال 1
مخطط یونس عرب دراسة في ماهیة ومخاطر جرائم تبییض الأموال والاتجاهات الدولیة لمكافحتها وبیان 2

.2004هر فیفري لشجهة هذه المخاطر نشرت في مجلة البنوك في الاردن العدد الأول االمصارف لمو 
مأجوذ من مقال مهدي أبو فطیم استاذ بجامعة لبنان حول جریمة تبییض الأموال منشور على شبكة الانترنت 3

.WWW.FADHA.COMعلى الموقع 
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تعرف أیضا جریمة و . الخ. أو دعارة أو تجارة رقیقبالتالي یمكن أن یكون جریمة مخدراتو 

تبییض الأموال على أنها عبارة عن عملیة یلجا إلیها من یتعاط الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

، ثم استخدام الدخل في وجه غیر مشروعلإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غیر المشروع أو

، أي بعبارة أبسط التصرف في النقود 1كأنه دخل مشروعیجعله یبدو و ل یقوم بتمویه ذلك الدخل 

.بطریقة تخفي مصدرها أصلها الحقیقیین

:2000وطنیة لسنة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ال-4

في عدة و  عندما ترتكب بطریق العمدة الاتفاقیة إلى تجریم عدة أفعالئقد أشارت هی

  :هيو  "تجریم تبییض عائدات الجرائم"بالمادة السادسة منها تحت عنوان صور وردت

ویه متلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمتحویل الم/1-أ

ي ارتكاب الجرم الأصلى متلكات أو مساعدة أي شخص ضالع فالغیر مشروع لتلك المالمصدر 

.2على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلتهتيالذي تأ

و مصدرها أو مكانها أو كیفیة أیه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات اخفاء أو تمو -2

.علم عائدات من جرائممع الالتصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، 

:أخیرا جرمت ما یليو 

متلكات أو حیازتها أو استخدامها مع العلم وقت تلقیها من أنها اكتساب الم/1- ب

.عائدات جرائم

، أو التواطؤ ائم المنصوص علیها في هذه المادةالمشاركة في ارتكاب أي من الجر -2

إسداء ساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله و المى ارتكابها، ومحاولة ارتكابها و أو التامر عل

.3المشورة بشأنه

مصلحة ،1992، بنسخة دیسمبر 2عن دلیل الأمم المتحدة للتدریب على تنفید قوانین العقاقیر المخدرة، ص1

.العلاقات الخارجیة للمدیریة العامة للأمن الوطني، مكتب التسییر
و، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والأتضمام بموجب قرار الجمعیة .م.ج.م.م.أ.من إ 06/1المادة 2

، المصادقة علیها بموجب 2000نوفمبر 15لأمر المتحدة في دورتها الخمسة والعشرون والمؤرخة في العامة ل

.2002-02-05المؤرخ في 5-02المرسوم الرئاسي رقم 
  .ف.إمن 06/01المادة 3
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:على ضوء التشریعات - ب

یشكل جریمة  ىوال واستخدام عائدات الجرائم أضحیض الأمیمكن القول أن نشاط تبی

مستقلة لا تلتبس بغیرها من الأوصاف الجزائیة الأخري، وقد استجابت معظم الدول إلى تجریم 

، وكذا 1988المتحدة فینا عام  موفقا لما تنص علیه اتفاقیة الأمهذا الفعل في تشریعاتها الداخلیة

الخصوص وصارت ، لأنهما حجر الزاویة في هذا 1990سبورغ عام اتفاقیة مجلس أوربا في سترا

العدید من التشریعات تتضمن نصوصا خاصة تعرف هذه الجریمة وتعاقب فاعلیها وكانت من 

ات المتحدة الأمریكیة بین الدول السباقة إلى تعریف هذه الجریمة في قوانینها الداخلیة فرنسا الولای

الجزائري والتشریعات وفقا للمشرع سوف نتعرض في ما یلي إلى تعریف تبیض الأموال و ، ألمانیاو 

.المقارنة

:التشریع الجزائري-1

،2001المخطط الاستعجالي الذي بادرت به الحكومة الجزائریة لاسیما وزارة العدل سنة 

تجسیدا للتوصیات المنبثقة عن اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة المتعلقة بضرورة إعادة النظر و 

قصد جعل قانون العقوبات یسایر التحولاتمل النصوص القانونیة لهذا القطاع، و في مج

سعیا إلى التكفل بالأشكال الجدیدة الجزائر و لاجتماعیة التي تعرفهااالاقتصادیة والسیاسیة و 

كذا من أجل جعل القانون الوطني یتجانس مع د الأمن الفردي والجماعي، و للإجرام التي تهد

تبعا لذلك تم ة عن الاتفاقیات المصادق علیها، و ئوفاءا بالالتزامات الدولیة الناشیر الدولیة و المعای

یتضمن جریمة تبییض الأموال في القسم السابع من الباب 1ظهور أول نص قانون العقوبات

2005وهذا في سنتي 2متممینلث لیلیه تشریعین خاصین معدلین و الثاني في الكتاب الثا

ي إعطاء تعریف موحد لهذه سة فعند تفحص هذه النصوص القانونیة، نجد أنها متجانو  ،2012و

، كما قد نلاحظ بعد استقراننا للمواد من أن المشرع نهج منهج التشریعات الدولیة السابقة الجریمة

المعدل والمتمم القانون 1966یونیو 08المؤرخب  156- 6 6ج رقم .ع.رر وما یلیها من قكم389المواد 1

.2004نوفمبر  10 فيالمؤرخ  15- 04رقم 
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر سنة  06 فيمؤرخ ال 01- 05قانون 2

المتعلق 01-05، المعدل والمتمم للقانون 2012فبرابر من سنة 13والمؤرخ في 02-12الأمر -.ومكافحتهما

.ن تبییض موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمابالوقایة م
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ر مكر 389، حیث عرفها في المادة لهي الواسع لجریمة تبیض الأمواقفي الأخذ بالتعریف الف

.02-12الأمر ما ورد علیها من تعدیلات أخیرة بموجب من قانون العقوبات و 

تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه  -أ

المصدر غیر تلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي 

.تات منها المشروع هذه الممتلكات على الإفلات من الأثار القانونیة لفعلته

نها أو كیفیة التصرف إخفاه أو تمویه الطبیعة الحقیقیة الأموال أو مصدرها أو مكا -ب

.ها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها من عائدات إجرامیةتفیها أو حرك

اگتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها -ج

.بأنها تشكل عاندات إجرامیة

لتواطق أو التأمر رة وفقا لهذه المادة أو اة في ارتكاب أي من الجرائم المقر المشارك -د

.إسداء المشورة بشأنهعلى ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك  تسهیله و 

:التشریع الامریكي-2

الأموال تبییضرا من ظاهرة العالم تضر دولیات المتحدة الأمریكیة من أكثرتعتبر الولا

بالمئة 03بلیون دولار أمریكي أي  300 ـبسنویا یقدرثة التقدیر الحالي للمبالغ الملو بحیث أن 

المشرع الأمریكي إلى تجریمها  أذلك لجلن الأموال القذرة بفعل جریمة تبییض الأموال في العالم م

1086، وقـد عرفها القانون الأمریكي لسنة ور اتفاقیة فیناأي حتى قبل ظه1986كرا في سنة بم

و مصدر الأموال الناتجة عن أكل عمل یهدف إلى إخفاء طبیعة "في إحدى مواده بأنها 

.هي الواسع لهذه الجریمةثأخذا بذلك بالتعریف الف"1التشباطات الجرمیة

:التشریع الفرنسي-3

الاتحاد الأوربي مثل بوجه خاص في دول -یض الأموال یمكن القول أن تعریف تبی

بخاصة ما ورد بالمجلس الأوربي في شان عما ورد في الاتفاقیات الدولیة و لا یخرج ۔فرنسا

1
BARBARA Webster and MICHEL Campbell: international Money laundering - National linstitution

of Justice (September 1998), research in Brief.p.112 .- LI – ARMA.
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شرع الفرنسي قد نص لیس أدل على ذلك من أن المموال المشار إلیها في ما سبق، و تبییض الأ

إلى قانون المضافة وبات المعدل و من قانون العق324یض الاموال في المادة على جریمة تبی

تبییض الأموال هو تسهیل التبریر الكاذب بأي ":بقوله9619ماي 13الصادر في 96-392

طریقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جنایة أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غیر 

."مباشرة 

تقدیم ": ف.ع.ق 324لمادة من ا 02وفقا للفقرة  1ویعتبر أیضا من قبیل تبییض الأموال

 وأالمساعدة في عملیات إیداع أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة 

من قائون العقوبات الفرنسي مظهران للسلوك  2و 1/324ویستخلص من نص المادة ،"جنحة

:وال واستخدام عائدات الجرائم هماالمكون لتبیض الأم

.تمویه مصدر الأموال-1

.إیداع أو إخفاء أو تحویل متحصلات جنایة أو جنحةالمساعدة في عملیات -2

ائم دون لیشمل كافة الجر وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبییض الأموال

.یكون بذلك قد تأثر بالتعریف الفقهي الواسعحصرها بأموال المخدرات و 

:المصريالتشریع-4

قد وقعت على اتفاقیتین و یض الأموال، لمكافحة تبیتعتبر مصر من الدول المتحمسة

الاتفاق العربي في تونسو  1988یینااتفاق الأمم المتحدة في ف:مكافحة تبییض الأمواللدولیتین 

یتألف یض الأموال و من إعداد مشروع قانون مكافحة تبیقد انتهت الحكومة المصریة و  1994

قشه مجلس ناالنقدیة كما السیاسات المالي و مادة، أین تمت مناقشته في شعبة القطاع 30من 

هو كل سلوك ینطوي على اكتساب ":یض الأموالتبیفإن  حسب منظور هذا التشریع و . الشوری

blanchimentیرجع السبب في الاستعانة بهاذا المصطلح تبییض الاموال1 de l' argent" بصف على نحو دقیق

ي القذر لدورة تسویات تهدف جعله مشروعا أي أ-عملیة المباشرة، حیث یخضع مقار من المال غیر المشروع 

العملیات، بمعنى تبییضه، وبعبارة أدق هو التعتیم على مصدر الأموال المتحصلة عن طریق  سلسلة متوالیة من

یمكن فیها لهذه الأموال أن تظهر مرة أخزي علی و من خلال نهائي في شكل أرباح حتى إلى اللحظة التي

.مشروعة
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مال أو حیازته أو التصرف فیه أو تحویله إذا كان متحصلا على الجریمة من الجرائم المنصوص 

مصدر الأموال أو تغي و تمویة أقصد من هذا السلوك إخفاء علیها في المادة الثانیة متي كان ال

یز حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجریمة 

."المتحصل منها المال

التشریعیة على ستنج أن هذه التعریفات الفقهیة و ، نأنومن خلال ما تقدم بیانه في هذا الش

یقتصر على و  التعریف الضیقولها أأن تصنف ضمن إحدى الطائفتین، اختلافها لا تخلوا من 

الأموال غیر المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومن بین المنظمات والدول التي أخذت بهذا 

التوصیة الصادرة -درات والمؤثرات العقلیة اللبنانيقانون المخ-1988لتعریف اتفاقیة فیبنا عام ا

یشمل جمیع الأموال و  لتعریف الموسعاأما ثانیها ،1991حن مجلس المجموعة الأوروبیة عام 

القذرة الناتجة عن جمیع الجرانم والأعمال غیر المشروعة لیس فقط تلك الناتجة عن تجارة 

وإعلان 1986المخدرات، ومن التشریعات التي اعتمدت هذا التعریف القانون الأمریكي لعام 

.Pasleلجنة بازلالمبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبي یض الأموال و 

ا فحسب فقهاء القانون إن اختل"غسیل الأموال"و" تبییض الأموال"واقع إن عبارة في الو 

حیل ووسائل "ذ أن كلاهما یعني استخدام ، إفإنهما یلتقیان في دلالة مفهومهافي المصطلح 

فاء الشرعیةغیر قانونیة لإضغیر مشروعة و أسالیب للتصرف في أموال مكتسبة بطریقة و 

بالجریمة كالرشوة هذا یشمل الأموال المكتسبة من كل فعل یوصف والقانونیة علیها و 

.1مكافات أنشطة الجوسسة على سبیل المثالوالاختلاسات والغش التجاري وتزویر النقود و 

هو التأكید على أن جوهر و غیرها، إنما تتفق على شيء واحد ن هذه التعریفات و كما أ

، ولیس مجرد "إخفاء أو تمویه طبیعة الأموال ذات المصدر الإجرامي"الأموال هوتبییض عملیة 

Theالأموال أو إخفائها عن أعین سلطات تنفیذ القانون نقل Authorities Law Enforcement

ویصدق ذلك على الأموال المحصلة من جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، كما یصدق 

financlyمختلف أنواع الجرائم الأخرى ذات الدافع الماليعلى غیرها من الأموال المحصلة من

، 2005عمایات غسل الأموال وآلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،محمد علي العریان1

  .27ص
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motived crimes ،" فعملیة تبییض الأموال لیست مرتبطة فقط أو بشكل خاص بالاتجار غیر

.1"لأي نشاط إجرامي پدر أرباحاالمشروع بالمخدرات، بل

2الفقیه السوپسريمن بینهم غالبیة الفقهاء و  هیعتبر من بین مراحل تبییض الأموال وفقا لما -

Marc Piethهي مرحلة الإیداع تم عبر مراحل ثلاث مترابطة، و تبأنهاPlacement Stage ،

Layeringمرحلة التمویه و  Stageثم مرحلة الإلدماجintégration stage وتهدف هذه المراحل في

ودفعها إلى جرامي للعائدات غیر المشروعة، على ما أسلفنا إلى إخفاء المصدر الإمجملها و 

للمنظمات ق للمجرمین و آلیات الاقتصاد المشروع، بما یحقلاندماج في هیاكل و االامتزاج و 

یض الأموال جریمة تابعة تفترض للتصرف وتبعا لهذا فإن جریمة تبیالإجرامیة فرصا أوسع 

.3ابتداءا وجود جریمة سابقة هي المصدر للأموال

.جرائم الإرهاب:ثالثالفرع ال

ظاهرة إجرامیة تهدد الإنسانیة بأجمعها، وتعود بها إلى العصور البدائیة، لما الإرهاب 

.تنطوي علیه الأعمال الإرهابیة من توحش وخروج على القوانین الوضعیة والشرائع السماویة

وینطوي الإرهاب على خطورة نفسیة تتمثل في نشر الرعب والرهبة في نفوس الأفراد، حیث یشعر 

یة المحتملة القادمة، مما یهد د أمن واستقرار المجتمع، إضافة إلى ما ینتج كل فرد بأنه الضح

.4عن الإرهاب من خسائر مادیة في صورة تخریب أو تدمیر للممتلكات الخاصة والمرافق العامة

وبما أن الإرهاب أصبح من أخطر الظواهر التي یشهدها الوقت الراهن والتي تهدد الحیاة 

ي مكان في العالم، ونظرا للتزاید الملحوظ في أعمال الإرهاب وامتدادها إلى الیومیة للإنسان في أ

مختلف بلدان العالم بغض النظر عن توجهاتها السیاسیة أو انتماءاتها الإیدیولوجیة، قام المشرع 

بإدراج هذه الأعمال الإجرامیة ضمن الجرائم التي تحتاج إلى إجراءات تحري استثنائیة كاعتراض 

.وتسجیل الأصوات والتقاط الصور للتصدي لها والقائمین علیهاالمراسلات

1 The United Nations Chronicle (A Quarterly Magazine on Global Issues). VOL. xxxv. Number 2.1998
Département of Public Information .UN. New York .

2 Chef de division a L'office Suisse de la Justice
3 FREDIRIC -Jérôme Pansier, la criminalité sur l’internet, press universitaires de France, paris 1er

édition 2000, p59.
ي، دراسة تحلیلیة، المكتب العربي حلحسین محي الدین، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمأسامة4

.174، ص 2009الحدیث، الإسكندریة، 
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المشرع على ذكر الأفعال التي تشكل عملا إرهابیا في القسم الرابع مكرر من  ىوقد أت

الجرائم الموصوفة بافعال "بعنوان  ع.الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من ق

ن مكرر من نفس القانو 87ا جنایات، حیث نص في المادة التي تمثل بأكمله"إرهابیة أو تخریبیة

"على أنه و تخریبیا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل یستهدف أمن الدولة أیعتبر فعلا إرهابیا :

والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤس سات وسیرها العادي عن طریق أي عمل 

:غرضه ما یأتي 

وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي بث الرعب في أوساط السكان

خطر أو أو الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم لل

.متلكاتهمالمس بم

 عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات

.تدنیس القبورالعمومیة، الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو

 الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ

.علیها أو احتلالها دون مسوغ قانوني

 الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو

سان أو الحیوان أو إلقائها علیها أو في المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإن

.البیئة الطبیعیة في خطر

 عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة م مارسة العبادة والحریات العامة وسیر

.المؤسسات المساعدة للمرفق العام

متلكاتهم أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو معرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو

."عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات
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:على أنهاالجریمة الإرهابیةوعرفت نفس الاتفاقیة 

أي جریمة أو شروع فیها ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو "

وقد عرفت الاتفاقیة 1على رعایاها أو ممتلكاتها أو مصالحها یعاقب علیها القانون الداخلي

كل فعل أعمال العلف أو ":جرائم الإرهاب على أنها1998العربیة لمكافحة الإرهاب سنة 

التهدید أیا كانت بواعثه وأغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى 

إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو أمنهم جم للخطر، أو إلحاق 

ك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستیلاء علیها الضر ر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملا

".وتعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

یتضح من هذا النص أن المشرع لم یعرف جریمة الإرهاب، بل قام بالنص على مجموعة 

:من العناصر تكون في مجملها المفهوم القانوني، وتتمثل في

استعمال الرعب الذي یمثل العنصر الأساسي في دة، المقصود بهااستخدام وسائل معینة ومحد

جریمة الإرهاب، الغایة من استخدام هذه الوسائل وهي الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة 

المجتمع للخطر، وأن یكون من شأن النشاط الإجرامي تحقیق نتائج معینة، إذ لا یكفي استخدام 

ذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض هذه الوسائل بل یتعین أن یكون من شأن ذلك إی

حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالأموال ولا یشترط تحق ق أي 

من هذه النتائج بل یكفي لقیام جریمة الإرهاب أن یهدف هذا النشاط الإجرامي لتحقیق أیا منها 

.2حتى ولو لم تتحقق من الناحیة الواقعیة

الاتفاقیة الجدیدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتجریم الفساد، مجلة الأمن والحیاة، ،محمد فتحي عید1

  .50ص، 1422، رجب 230 ع
غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  بن طالب،لیندا2

.138، ص 2011
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كل سلوك من شأنه إحداث فزع ورعب في ":تعریف الجرائم الإرهابیة بأنهاكما جاء 

.1"نفوس مجموعة غیر محددة من الناس، إذا ارتكبت عمدا تحقیقا لهذه الغایة

:أهم خصائص وصور جرائم الإرهاب هي

استعمال جمیع طرق ووسائل العنف قصد إحداث الرعب والهلع وتحقیق السیطوة ومن -1

.اهم هاته الطرق والوسائل عنصر المفاجأة الذي یبعث الرعب والخوف

التكرار المتواصل لهاته الجرائم من خلال ارتكاب عدة عملیات متواصلة زیلیا أد تكون -2

منها زعزعة الأمن والاستقرار والتأثیر منظمة أو غیر منظمة أحیانا آخرى یكون الهدف 

.على القرارات السیاسیة للدول

طارق محمد طاهر الجملي، مفهوم الجرائم الإرهابیة، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 1

.265، ص2010،  2ع
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.وجرام الفسادجرائم الصرف:الثانيالمبحث

خالفات مالمتعلق بقمع 22-96ى جریمة الصرف في الأمر رقم لقد نص المشرع عل

ضمن أدرجها ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحرك

المعدل 22-06من القانون 5مكرر  65و 7الفقرة  16الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

م لقانون الإجراءات الجزائیة لتمكین الشرطة القضائیة من إستخدام التقنیات الحدیثة والمتم

تنظیمیة تصدر عن نصوص للتحقیقات بشأنها، باعتبارها جریمة ذات طبیعة خاصة، تحكمها 

یراقب حركة رؤوس الأموال من وإلى یة في الدولة كبنك الجزائر، الذيالمالیة الرسمالهیئات

مظاهرها الخارجیة حسب الركن المادي  دلجریمة لا تظهر في شكل واحد بل تتعدالخارج، وهذه ا

المستمد من طبیعة محل الجریمة، وهي جریمة تنصب على النقود، الأحجار الكریمة، المعادن 

لذلك فإن جریمة الصرف هي نمط من أنماط الجرائم الخطیرة . الخ... سهم، السنداتالثمینة، الأ

.التي تنصب على الأموال بمفهومها الواسع، لكل عنصر مادي ذا قیمة مالیة قابلة للتداول

ا عصابات إجرامیة محترفة هذه الأموال كلها قد تخرج عن مسارها القانوني وتهیمن علیه

بالتهریب، وتمریر الأموال عبر النطاق الجمركي دون مراعاة الالتزام بالتصریح ، تقوم ومهیكلة

، ترخیص الواجب من السلطات المختصةالمفروض وقواعد الإستیراد، ودون الحصول على ال

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین 22-96المادة الأولی من الأمر رقم بمفهوم 

د صورتها الصرف، تتحدوبالتالي، فإن جریمة .موال من والى الخارجبالصرف وحركة رؤوس الأ

الطبیعیة بمحل الجریمة المقترفة والوسیلة المستخدمة كالتصریح الكاذب، وعدم احترام الإجراءات 

  .دالواجبة الإتباع، وعدم الحصول على التراخیص الواجبة عند التصدیر والإستیرا

22-96ع معالجة هذه الجریمة بموجب الأمر رقموالجدیر بالملاحظة أنه سبق للمشر 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996پولیو  09ـالموافق ل1417صفر 23الصادرفي 

لقانوني الذي تمت وهو النص ا.1الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

یتعلق بقمع مخلفة النشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو19مؤرخ في ال 22- 96أمر رقم 1

.1996یولیو 10رة بتاریخ دالصا 43 عرؤوس الأمول من وإلى الخارج، الجریدة الرسمیة، 
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، ثم عام 2003فبرایر19بتاریخ الصادر101-03بموجب الأمر رقم 2003مراجعته عام 

ید وهو التعدیل الذي یندرج في إطارتفعیل مكافحة الفساد وتشد03-10بموجب الأمررقم 2010

.طرق إلى المراحل المتطورة التي عرفها هذا التشریعنتالتدابیر المتعلقة به، وسوف 

.تطور التشریع الخاص بجرائم الصرف:الأولالمطلب

إن المشرع وعلى غرار العدید من الدول، وضع تشریعا داخلیا ینظم أحكاما قانونیة 

وتتنظیمیة یكرس نظاما رقابیا على عملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

بغیة التصدي لمختلف الأفعال الإجرامیة المرتكبة في هذا المجال، وهي الأفعال أغلب الأحیان 

.رمنها كجرائم الفساد وتبي یض الأموال التي تقترن في والإرهاب والمخدرات بجرائم أخرى أخط

وقد كانت هذه الأحكام مكرسة في نصوص قانونیة مختلفة، لأسیما قانون المالیة لعام 

الصادر 22-96، وقانون العقوبات، ثم أفردها المشرع بقانون خاص بموجب الأمر رقم 19702

بقمع مخالفة التشربع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ، المتعلق9619یولیو  09في 

وهو النص 2003فیفري19بتاریخ  01- 03ر رقم م بالأمل من وإلى الخارج، المعدل والمتمالأموا

سنوات 07عقوبات سالبة للحریة تصل إلى م ردعیة، تتضمن عقوبات مالیة و الذي جاء بأحكا

تطرق بالدراسة إلى مراحل تطور جرائم الصرف نوس، وعلیه 3حبس، مع إمكانیة إجراء مصالحة

:في بلادنا ضمن الخطوات التالیة

23، الصادر بتاریخ 22- 96رقم  مرالمعدل والمتعم للأ2003فیرابر 19مؤرخ في ال 10- 03أمر رقم 1

الفة التشربع والنتظیم ختعلق بمی1996یولیو 9، الصادرة بتاریخ 2، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 2003فبرایر 

.الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
الصادرة  124 ع، ر.، ج1970یتضمن قانون المالیة لعام 1969دیسمبر 31مؤرخ في 107-69أمر رقم 2

.1969دیسمبر 30اریخ بت
، السالف بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالمتعلق 10-03مر الأ 3

  .الذكر
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.1970مرحلة إدراج نصوص التجریم في قانون المالیة لعام :الفرع الأول

هذا القانون منح صلاحیات واسعة لوزیر المالیة في كل ما یتعلق بمخالفات نظام 

أحد لى شكوى من وزیر المالیة أوبناء عالمخالف جزائیا إلاالصرف، بحیث لایمكن متابعة 

مثلیه المؤهلین لهذا الغرض، ومن حقه أن یقرر المصالحة مع المخالف قبل الحكم وبعده مالم م

یكن نهانیا، وعند انقضاء الدعوى العمومیة بوفاة المخالف قبل رفع الشكوى أوصدور حكم أو 

المطالبة بمصادرة الشيء کا المتنازع علیه، حقه رفع دعوى مدئیة ضد التركة و وقع صلح، فمن

وإذا تعذر الحجز عن التركة، تعین على المحكمة القضاء بمصادرة المادة التي هي موضوع 

الأخیرة قائمة على عملیة المخالفة سواء كانت من المنقولات أومن العقارات، وسواء كانت هذه

لجزائري، وإذا تعذر الحجز ال التصریح بإیداع أوبیع لدى البنك المركزي ا، أو على إغفمحظورة

ساوي قیمة المادة موضوع ب كان، تعین على المحكمة أن تقضی بعقوبة مالیة تلأي سب

راد تحصیلها وفق أروعة التي حصل علیها المخالف أو ، مع إضافة المنفعة غیر المشالمخالفة

.القانونمن نفس  54و 53،52،51نص المواد 

أما إذا كانت مخالفات الصرف مرتكبة من طرف متصرفین في الوحدة المعنویة أو أي 

، وإذا كانت مخالفات بعقوبات مالیةفیتعین الحكم على هذه الأخیرةعامل باسم ولحساب الوحدة،

، فإنه یجوز ریع آخربعد إجراء تحقیقات بشأنهانظام الصرف مخالفة للتشریع الجمركي أولأي تش

.قمع المخالف بصفة مستقلة عن هذا القانون طبقا للتشریع المعمول به

وینص الأمر المشار إلیه سابقا على عقوبة مرتكبي المخالفات المتعلقة بالصرف ومن 

 1.000.000 إلى 500یحاول ارتكابها بالحبس من شهرین إلى خمس سنوات، وبالغرامة من 

یة للمادة التي هی موضوع المخالفة، نأمثال القیمة القانو امة عن خمسة دج، على ألاتقل هذه الغر 

.، في حالة العود1سنوات10وتضاعف العقوبة إلى 

، الجریدة الرسمیة، 1970، یتضمن قانون المالیة لعام 1969دیسمبر 31مؤرخ في ال 107- 69أمر رقم 1

.1969دیسمبر 30الصادرة بتاریخ  110العدد 
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.مرحلة إدراج نصوص التجریم في قانون العقوبات:الفرع الثاني

، المعدل والمتمم 1975جوان 17الصادر بتاریخ 47-75صدور الأمر رقم  ىلقد أد

، التي 1970المتعلق بقانون العقوبات إلى إلغاء أحكام قانون المالیة لعام  156-66ر للأم

إلى  424كانت تحكم جریمة الصرف وأدرج المشرع هذه الجریمة في قانون العقوبات من المادة 

دي في نظر المشرع، كل من ینشيء أو ینقص نقخالف للتنظیم المكرر، وأصبح الم426المادة 

بتحویل النقود أو الإقرار بالرصید، أوالحیازة، أوالتجارة بالمعادن النفیسة ،أو إلتزاما أومانعا یتعلق

الأحجار الكریمة، أویعرض للبیع أوالشراء عمولات صعبة أو نقودا أو قیما، ولو كانت هذه 

العروض غیر مصحوبة بأي خصم أوتقدیم، وكل من یعرض خدماته بصفة وسیط، إما لربط 

لمستثمرین، أو لتسهیل المفاوضات حتى ولوكانت هذه الوساطة بدون وساطة بین البائعین أو ا

.أجر

وفرض المشرع عقوبة على المخالف وعلى من حاول ارتكاب الفعل بالحبس من 

سنوات وغرامة تساوي القیمة القانونیة لمحل الجریمة موضوع ورفع من 10المخالفة، شهرین إلى 

في حالة العود، وفسح المجال اللمخالف عندما تكون سقف الحد الأعلى للعقوبة إلى عشرین سنة 

من قیمة %50دج بإمكانیة دفع غرامة خلال یعادل مبلغها 10.000الجریمة مساویة أواقل من 

یوم المهلة ترسل محاضر المعاینة إلى 45محل الجریمة ، فإذا امتنع عن التسدید خلال هذه 

.زائیةالنیابة العامة المختصة للقیام بالمتابعة الج

یة الجدیدة التي أوردها المشرع في قانون العقوبات لاتشترط شكوى نهذه النصوص القانو 

سنة بدلا من 20الوزیر المكلف بالمالیة في المتابعة الجزائیة، فضلا عن رفع عقوبة الحبس إلى 

بقیمة مبلغسنوات في حالة العود كحد أقصي، غیر أنه خفض من الغرامة المالیة وحدد ال10

البضاعة محل المخالفة، والمبلغ الذي تجوز فیه المصالحة بشرط عدم تجاوز المدة المحدد بدفع 

.1منه50%

المتضمن قانون العقوبات، 156-66یتضمن تعدیل الأمررقم 1975یونیو 17مؤرخ في 47-75أمر رقم 1

.1975یونیو 17، الصادرة بتاریخ 53 عالجریدة الرسمیة 
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.لة إفراد قانون خاص بجرائم الصرفمرح:الفرع الثالث

، 1996جویلیة 09بتاریخ الصادر22-96ظهر قانون الصرف بموجب الأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

والجدیر بالملاحظة أن هذه .وبموجبه تم إلغاء جریمة الصرف من قانون العقوبات لیحل محله

.1الجریمة لاتخضع لأي جزاء آخر غیر ما هو مقر ر في هذا النص القانوني

الصادر بتاریخ 01-03السالف الذكر بموجب الأمر رقم یم الأمرتموقد تم تعدیل وت

، الذي منح لمحافظ بنك الجزائر صلاحیات جدیدة إلى جانب صلاحیات 2003فبرایر19

.033-10وكذلك الأمر رقم.2الوزیر المكلف بالمالیة في تحریك الدعوى العمومیة والمصالحة

:22-96أهم الأحكام الجدیدة للأمر رقم -

إن التطبیق المیداني لأحكام هذا الأمر، أفرز العدید من المشاكل المتعلقة بتنفیذ بعض 

الإجراءات والتدابیر التي نص علیها، لاسیما فیما یتعلق بربط المتابعة القضائیة بالشكوی المسبقة 

من الوزیر المكلف بالمالیة، وتقیید دور الجهات القضائیة وجهات التحري والتحقیق في تقصي

مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقیدات وصعویة حین تطبیقها، 

.وعدم قابلیة تنفیذها في كثیر من الأحیان

المعدل والمتمم للأمر 03-10وبغیة التصدي للنقائص المذكورة أعلاه، جاء الأمر رقم 

:حكام التي جاء بها هذا الأمر هي، وأهم الأ22–96

یكرس هذا النص أحكاما توازن :تفعیل دور النیابة العامة وجهات التحري والتحقیق - أ 

.بین ضرورة إجراء المصالحة وتفعیل دور جهات التحري والتحقیق في التصدي الجرائم الصرف

.السابقمرجع ال، 01-03أمر رقم 1
.سابقالمرجع ال، 22-96أمر رقم 2
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996یویلو 9المؤرخ في 03-10الأمر رقم 3

.2010، الصادرة بتاریخ أول سبتمبر50 ع ر،.جوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
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أحد إلغاء الشكوى المسبقة من الوزیر المكلف بالمالیة أو:إلغاء الشكوى المسبقة - ب

لذلك، وإرسال محاضر معاینة الجرائم إلى وكیل الجمهوریة المختص، الإتخاذ مثلیه المؤهلین م

الإجراءات القانونیة الملائمة، والأمر بإجراء التحریات التي من شأنها الكشف عن الوقائع 

ما أنها والأفعال ذات الطابع الجزائي، وتحریك الدعوى العمومیة عندما یتطلب الأمر ذلك، لاسی

-06من القانون رقم  5رر كم 65و 7الفقرة  - 16دة في المادتین م المحدأصبحت ضمن الجرائ

م المتحدة لمكافحة المستمدة من اتفاقیة الأم،1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة22

.الجریمة المنظمة

لقد میز المشرع بین الجرائم البسیطة والجرائم :بین الجرائم حسب خطورتها ییزالتم -ج

الخطیرة في تحریك الدعوى العمومیة إنطلاقا من هذه الجرائم كونها جرائم اقتصادیة بحتة، وأن 

القصد من قمع المشتبه فیه هو المحافظة على المال العام بالدرجة الأولي، كما كرس هذا النص 

العمومیة، ویضع سقف أدني یتم فیه یستبعد المخالف قیمة محل المخالفة كمعیارلتحریك الدعوة 

راء المصالحة تفضیل طریق المصالحة على طریق تحریك الدعوى العمومیة، غیر من إج

:للاسباب التالیة

.50.000.000إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق -

.إذا سبق له الاستفادة من المصالحة-

.إذا كان في حالة عود-

الصرف بجریمة تبیض الأموال، أوتمویل الإرهاب، أو الاتجار غیر إذا اقترنت جریمة -

المشروع بالمخدرات، أوالفساد، أوالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، أوالماسة 

.بالمعالجة الآلیة للمعطیات

بهدف تفعیل الإجراءات الخاصة بالمصالحة :بسیط الأحكام المتعلقة بالمصالحةت -د

.صوص القانونیة ومراجعتها عن طریقلجعلها قابلة للتطبیق، یتعین تعدیل الن

تحدید أجل شهر یسري من تاریخ معاینة المخالفة، لتقدیم المخالف طلب إجراء -

.المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق

.سابقالمرجع ال، 22-06القانون رقم 1
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الطلب في أجل أقصاه شهر من تاریخ تقدیمه، إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبث في -

.مما یضمن صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات

ختصاص اللجنة مراجعة ا:للجان المختصة بالمصالحة عن طریقإعادة تنظیم ا - هـ

وضعها تحت رئاسة الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلة، وإشراك كل القطاعات الوطنیة للمصالحة و 

.والمؤسسات المعنیة سواء على مستوى اللجنة المحلیة أو الوطنیة

أنطلاقا من الممارسة المیدانیة التي کشفت :توسیع مجال تطبیق جرائم الصرف- و

وجود عدة أفعال خطیرة قد ترتبط بجرائم أخری وحركة رؤوس الأموال، فإن المشرع وسع من 

مجال تطبیق جرائم الصرف لتشمل الجرائم التي یكون محلها وسائل الدفع والسندات والقیم 

.المنقولة

بهدف تنسیق العمل :رائم الصرفإنشاء بطاقة خاصة بالأشخاص الذین ارتكبوا ج -ي

بین مختلف الجهات المعنیة بالمصالحة ومتابعة وقمع المخالفین لجرائم الصرف، الأمرالذي 

یساعد على کشف حالات تكرار هذه الجرائم، وهي الحالات التي ینص المشرع بشأنها على 

.حرمان المخاألف من المصالحة

بالإضافة .قد احال المشرع تحدیدهاعلى التنظیمأما بالنسبة لكیفیات مسك هذه البطاقة، ف

إلى هذه التعدیلات ینص أیضا في إطار تشدید العقوبة المطبقة على هذا النوع من الجرائم 

الاقتصادیة، وامتداد المصادرة إلى وسائل النقل، وتوسیعها لتشمل كل الوسائل الأخری التي 

.ساعدت على ارتكاب الجریمة

العامة التي تحكم القانون الجنائي خاصة مبدأ الشرعیة التي تقتضي وتماشیا مع القواعد 

الدقة والوضوح في الأركان المالیة المشكلة للجرائم، والقیاس الذي یحظر في المادة الجنائیة، فقد 

.221-96كان من الأفضلل لمشرع بدلا من تدخله في كل مرة لتعدیل الأمر رقم 

ي لكل جریمة من جرائم الصرف، بدل الإكتفاء فقط أن یتوسع أكثر في شرح الركن الماد

في سردها كلها في المادتین الأولي والثانیة كما فعل، وهو ما خلق الكثیر من الصعوبات على 

.، المرجع السابق22-96أمر رقم 1
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یف ومتابعة الجرائم المعاینة، فلا یعقل مثلا الإكتفاء بالصیاغة الحالیة رجال القضاء في تكی

المنصوص علیها في الفقرة الخامسة من المادة الأولى التي تنص عدم مرعاة الإجراءات 

المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة والسؤال هنا؟، فكیف یمكن حصرهذه الإجراءات 

على هذا النص ویعابة القانونیة المتعلقة بالمسائل المالیة، والشكلیات المطلوبة، في ظل الترسان

.القانوني كذلك أن مبلغ التهرییب لم یتم تحدیده من طرف المشرع إلى یومنا هذا

وكان من الأجدر إعادة صیاغة المادتین الأولى والثانیة، وتخصیص مادة مستقلة لكل 

تبرز هذه الجرائم على الخصوص، من و  ،ع في شرح الركن المادي لكل منهماجریمة، والتوس

خلال عملیات التصدیر والإستیراد التي تستوجب إتباع مراحل إجرائیة واجبة الحصول على الإذن 

بإدخال البضاعة وإخراجها بصفة نظامیة، وهي الإجراءات المفروضة في التجارة الخارجیة عند 

الغایة من وجود ترسانة من القوانین، التصدیر والاستیراد، من أجل حمایة الاقتصاد الوطني، لأن 

.هي معاقبة المقترفین للجریمة لحمایة الاقتصاد الوطني

ونظرا لخطورة الجریمة بمختلف أنواعها وصورها وأشكالها وأثرها السلبي المباشر على 

الاقتصاد الوطني والحیاة الاجتماعیة والسكینة العامة، والنظام العام بصفة شاملة، خص المشرع 

أمام الأقطاب القضائیة المتخص صة أنشأها المشرع .تحري في هذه الجرائم بإجراءات خاصةال

، ومیزها باختصاص اقلیمي موسع یمتد إلى مجموعة 3481-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من المجالس القضائیة، بعد أن ضم هذه الجرائم إلى الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

-66م للأمرالمعدل والمتم22-06من القانون رقم  5رمکر 65لمادة في ا المنصوص علیها

.2المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155

المتعلق بجرائم الفساد، أن المشرع الجزائري فرع الثاني الإشارة قبل دراسة الهذا وتجدر

قد أنشأ في بدایة الأمر، المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها لدي رئیس الحكومة، 

، الإضفاء الشفافیة في 1996یولیو 2الصادربتاریخ 233-96موجب المرسوم الرئاسي رقم ب

المجالات الاقتصادیة والمالیة والإجراءات المتعلقة بهما، عن طریق جمع المعلومات المتعلقة 

المحلي لبعض المحاكم ووكلاء ، المؤرخ في یتضمن تمدید الإختصاص348-06قم المرسوم التنفیذي ر 1

.2006أكتوبر 08المؤرخة في 63ر،ع .، ج2006أكتوبر 05الجمهوریة وقضاة التحقیق المؤرخ في 
.سابقالمرجع ال، 22-06القانون رقم 2
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بالرشوة واستغلال النفوذ والإختلاس والإستیلاء غیر المشروع على المصالح، والمساس بحریة 

وأقترح التدابیر الوقائیة على الإدارة، وأ وكل المشرع المترشحین للصفقات العمومیة ومساواتهم، 

لهذه الهیئة كافة الصلاحیات المتعلقة بالتحقیقات والدراسات الدى المؤس سات الإداریة والهیئات 

العمومیة وهیئات القانون الخاص، ومكن المرصد من الإستعانة بالسلطات القضائیة عند 

تقریرا سنویا یشمل كافة النشاطات التي یقوم بها، وما تم الضرورة، وفي مقابل ذلك ألزمه بإعداد 

إنجازه والملاحظات التي یراها مناسبة والتدابیر المطبقة والنقائص المستخلصة یرسل إلى رئیس 

.1الحكومة مرفقا باقتراحاته

114–2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،2000مایو 11وانتهي عمله بتارخ 

ین لهیئة، وإنشاء لجنة یشترك في تعیالمتضمن إلغاء هذه ا،2000و مای14الصادر بتاریخ 

وزیر المالیة للتكفل بإعداد جرد کمي وكیفي الأمین العام لرئاسة الجمهوریة و أعضاؤها كل من 

وتقدیري لم متلكاته، وأسندت مهام التكفل بالحقوق والالتزامات التي تعاقد علیها المرصد إلى هذا 

تحویل واسترداد الأملاك العقاریة والمنقولة المكتسبة أوالموضوعة تحت الأخیر وتمتد لتشمل

-06ثم صدر المرسوم رقم رقم 2تصرفه، وتحویل جمیع الوثائق والأرشیف إلى رئاسة الجمهوریة

 فرعتناوله ضمن النالذي س.3یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر20المؤرخ في01

.تيالآ

.جرائم الفساد:المطلب الثاني

لا یوجد تعریف موحد للفساد، لذلك یعتبره البعض ظاهرة اجتماعیة عادیة عندما تستخدم 

الوظیفة العمومیة في غیرمصلحة المواطن وتحقیق مصالح شخصیة وكل عمل یقوم به الموظف 

العمومي تقابله رشوة صغیرة أومصلحة بین صغار الموظفین، أمالمسؤولین الكبار فینتشر في 

یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة 1996یولیو 2المورخ في 233-96المرسوم الرئاسي رقم 1

.1996یولیو 3، الصادرة بتاریخ 41ع، ر.جوالوقایة منها، 
، تضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة 2000مایو 11المؤرخ في 114-2000المرسوم الرئاسی رقم 2

.2000مایو 14الصادرة بتاریخ  28 عوالوقایة منها، الجریدة الرسمیة، 
الصادرة 14ر، ع.جومكافحته، یتعلق بالوقایة من الفساد2006فبرایر20، المؤرخ في 01-06القانون رقم 3

.2006مارس 08بتاریخ 
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الفساد الكبیر أوالرشوة الكبیرة لتحقیق مصالح شخصیة، وفي الغالب یمارس أوساطهم مایعرف ب

وهو أخطر أنواع الفساد الذي من طرف مجموعة بشكل منظم ومنسق في شكل عصابة منظمة 

ومع مرور الزمن ،والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیةللمجتمع في جوانبه الاقتصادیة  ررالضببیس

، ناهیك عن الفساد الناتج عن التفریط في أوامر االله 1إلى رجال أعمالیتحول المفسدین في الدولة

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي "،بقولهسبحانه وتعالى 

.2"عملوا لعلهم یرجعون

الصادر 01-06بعد إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها جاء القانون رقم 

، وأستلهم أحكامه من الاتفاقیتین 3، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري20بتاریخ 

 ممن اتفاقیة الأم8تضمنت المادة ،نظمة ومكافحة الفسادالدولیتین المتعلقتین بالجریمة الم

یسمح بالقیام بهذه العملیة ،هاالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف

في حالة وجود فعل أو أكثر من الأفعال التي تشكل جرائم من منظور قانون الوقایة من الفساد 

، لذا سیتم التطرق إلى الجرائم الكلاسیكیة أولا ثم إلى الجرائم المستحدثة ثانیا، من 4ومكافحته

.نوع منهاخلال إلقاء نظرة مختصرة على كل

.أشكال التجریم الكلاسیكیة:الفرع الأول

هذه الجرائم هي جرائم تقلیدیة بالنسبة للمنظومة القانونیة الجزائریة، إذ أنه كان منصوصا 

علیها سابقا في قانون العقوبات والذي أصبح عاجزا عن التصدي لجرائم الفساد نظرا لتسارع 

تناسب مع ل تعدیلها لتمن قانون خاص من خلاتطورها، لهذا قام المشرع بإلغائها وإدراجها ض

.، والتي سیتم التطرق إلیها تباعا5الأفعال المقترفة

.144–2000المرسوم الرئاسي رقم 1
.41سورة الروم الآیة 2
.01-06قانون رقم 3
.علیها في الباب الرابع من هذا القانونمن قانون وقایة الفساد كل الجرائم المنصوص ) أ(ف  2بموجب م4
فریدة بن یونس، الصور الجرمیة الحدیثة للفساد والتدابیر اللازمة لمكافحتها والوقایة منها على ضوع القانون 5

، الملتقى الوطني حول آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم 01-06الجزائري رقم 

2017/05/19بتاریخ ":اطلع علیهmedea.dz-www.univ:،منشور على الموقع2009المدیة، السیاسیة، جامعة
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:تمثل فيالرشوة والاختلاس هذه الجرائم تجریمتي-1

:جریمة رشوة الموظفین العمومیین- أ

واسع حیث لم یعد یقتصر ذلك المقابل على ما له قیمة مالیة وحسب،  ىأصبح للرشوة معن

بل كل ما یتم الاتفاق علیه بین المرتشي والراشي الذي یطلب تمریر معاملته بطریقة غیر نظامیة 

وقد اختلفت الأنظمة التشریعیة العقابیة في نظرتما لهذه ،1”سواء كان هذا المقابل مادیا أو غیره

، حیث اعتبر الفعل الذي یقع من الموظف هو 2ما أخد بنظام وحدة جریمة الرشوةالجریمة، فمنها 

.الفعل الأصلي الذي تقوم به هذه الجریمة، أما فعل الراشي فهو عبارة عن اشتراك فیها

الأولى تخص الموظف :أما النظام الآخر هو نظام ثنائیة الرشوة، القائم على جریمتین

رشوة السلبیة، والثانیة جریمة الراشي وتسمى الرشوة الإیجابیة وتسمى ال)المرتشي(العمومي 

وکلاهما جریمتین مختلفتین، فكل واحدة قائمة بنفسها من حیث التجریم، فمناط السلبیة والإیجابیة 

ي ، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائر 3هنا هو النظر إلى صاحب المصلحة أو المنفعة في الرشوة

التعرض إلیهما على النحو لكل منهما نفس العقوبة، والتي سیتم رقر حیث فصل بین الجریمتین و 

:التالي

اتجار الموظف العام بأعمال الوظیفة أو الخدمة التي یتعهد  هایقصد ب:الرشوة السلبیة-

توفر 5، ویشترط لقیامها4إلیه القیام بها للصالح العام، وذلك لتحقیق مصلحة خاصة له

، 6الصفة المفترضة في الجاني وهي أن یكون المرتشي موظفا عاما من كان في حكمه

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد 01/06من القانون 25حنان براهمي، قراءة في أحكام م1

.5، ص0920، 5عالقضاني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
...من التشریعات التي أخذت بهذا النظام التشریع الإیطالي، الدانماركي، التونسي، السوري، السعودي، إلخ2
المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06في ظل قانون )الموظف العام(مستاري عادل، جریمة الرشوة السلبیة 3

.وما بعدها 2ص ،2009، 5ضر، بسكرة، عمكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خی
، دار الجامعة "رشوة المسؤولین العمومین الأجاتب"محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة 4

  .135ص ،2011الجدیدة، الإسكندریة، 
  .م.ف.و. من ق 2ف 25ق،ع الملغاة بموجب م126منصوص علیها في م5
م یلاحظ أن المشرع توسع في مدلول الموظف العمومي، .وف. ب من ق. ف 2عرف الموظف العام بموجب م6

=توفري بوجوبــــإذ أنه أصبح یعرفه بالمنصب والوظیقة التي یشغلها، كما أنه لم یحصر صفة الموظف العموم
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فهذا الأخبر یعد ركنا أساسیا في جرائم الفساد عموما، وطلب أو قبول مزیة غیر 

.1"مستحقة، بالإضافة إلى اتحاه إرادته وعلمه بذلك

وهي التي تقع من طرف صاحب المصلحة حین یعطي مقابلل :الرشوة الإیجابیة-

لموظف دون وجه یعده به نظیر حصوله على منفعة بإمكان ذلك الموظف توفیرها له، 

.عن جریمة الموظف2یعرضه علیه استحقاق عن جریمة مستقلة

:جریمة الاختلاس في القطاع العام-  ب

حقق، بالإضافة إلى ت3الجریمةحیث تبقى صفة الموظف دائما ركن أساسي لقیام هذه 

أو احتجازها ، أو إتلافها أو تبدیدها بهاللجاني بحكم وظائفه أو بسب هاالتي عهد بممتلكاتفعل ال

هو ملك للدولة أو إحدى ق العلم لدى الجاني بأن المال الذي بین یدیه بدون وجه حق، مع تحق

إرادته إلى انة ومع ذلك تتجه الأمساتها أو ملك لإحدى الخواص وقد سلم له على سبیل مؤس

.4اختلاسه أو تبدیده أو احتجازه أو إتلافه 

:رائم المتعلقة بالصفقات العمومیةالج-2

مجال التعامل في الصفقات العمومیة، وهذا بخلاف جرائم الفساد بهي جرائم خاصة فقط 

.5العامة كجریمة الرشوة أو جریمة استغلال النفوذ مثلا غیر مرتبطة بنشاط محدد

المتضمن القانون الأساسي 0620یولیو 15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 4الشروط المحددة في م=

.2006یولیو16مؤرخة في 46.، ع.ر ج،ج.للوظیفة العمومیة، جالعام 
السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلو الإجتهاد میموني فایزة، خلیفة موراد،1

  14.ص، 05،2009القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ع
  .م.و ف. من ق 1ف 25ع الملغاة بموجب م.ق129منصوص علیها في م2
1من ق رقم 2م هذه الأخیرة معدلة بموجب م.و ف. ق 29ع الملغاة بموجب م.ق1 19منصوص علیها في م3

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته15-1
، 2013-2012، دار هومه، الجزائر، 13.، ط2.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزاني الخاص، ج4

  .38-32ص
الوقایة من الفساد "كن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة، الملتقى الدولي حول علة كریمة، الر 5

، غیر 71.، ص2013أبریل  25و 24، جامعة جیلالي الیابس، یومي "الفساد ومكافحته في الصفقات العمومیة

.منشورة
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:تمثل فيهذه الامتیازات ت:صفقات العمومیةجریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال ال- أ

یلاحظ أن نص هذه ،)جریمة المفاضلة، منح امتیازات غیر مبررة(:جریمة المحاباة-

، باعتباره یحیلنا یة ولیس نصا تجریمیا قائما بذاتهجاء على شكل كتلة تجریم1الجریمة

على أحكام أخرى، فیظهر نص التجریم کنص بجزأ لا یمكن تطبیقه دون الرجوع لهذه 

بأعمال مخالفة للأحكام التشریعیة )الجان(الأحكام والمتمثلة في قیام الموظف العمومي 

والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات في محال 

، كما أن المشرع أكد على الطابع العمدي 2لإبرام والتأشیر على الصفقات العمومیةا

.للجریمة في تعدیله تعدیله الأخیر

یشترط :رةومي للحصول على امتیازات غیر مبر جریمة استغلال نفود الموظف العم-

أن یكون الجاني من القطاع الخاص، كما یشترط قیامه الدولة أو 3لقیام هذه الجریمة

إحدى الهیئات التابعة لها، ویشترط في أعوان الدولة أو الهیئات أن یكونوا أصحاب 

سلطة وتأثیر باستقلال سلطة أعوان الدولة والهیئات التابعة لها بمناسبة إبرام عقد أو 

م بأن الأعوان العمومي ین یتمتعون بنفوذ في قراراته، مع توفر لدى الجاي العل،صفقة

.4وعزمه على استغلال ذلك النفوذ واتجاه نیته للحصول على امتیازات غیر مستحقة له

الأخیرة معدلة بموجب وفم هذه . ق 1ف 26ع الملغاة بموجب م.ق 1ر فر مك128منصوص علیها في م1

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته15-11من ق رقم 2بموجب م
كالمساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار کعدم نشر إعلان المناقصة، المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد 2

عروض كعدم احترام المترشحین كإبعاد مؤسسات مؤهلة للفوز بالمشروع، المساس بالقواعد المتعلقة بایداع ال

، 49، 45المواعید المحددة في ق للسماح للمترشحین بإعداد عروضهم، وهذه الأعمال مخالفة لنصوص المواد 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ج 2010أكتوبر 7مؤرخ فيال 236- 10من المرسوم الرناسي رقم 56، 50

مؤرخ في ال 03-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتمم 2010أكتوبر 7مؤرخة فيال 58.، ع.ج.رج

فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات .2013ینایر 13مؤرخة في 2.، ع.ج.ج.، ج ر2013ینایر 13

.19.، ص2009، 5.العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع
 1ق 2م، المعدلة بموجب م.و ف. ق 2ف 26لملغاة بموجب مع ا.ق 2مكر ر ف128منصوص علیها في م3

  .م.ف.و. المتعلق بق1-15
بکرارشوش محمد، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في 4

.131، ص2012-2011القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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:جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة - ب 

توفر صفة الموظف العمومي والذي یعمل لصالح الدولة أو 1تقتضي هذه الجریمة

الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات 

، وكذلك أن یقوم الجاني بقبض 2الطابع الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

صفقة أو عقد أو ،إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیدأو محاولة قبض عمولة بمناسبة تحضیر أو

.علمه بأن العمولة غیر مبر رة وغیر مشروعةملحق، مع توفر

:نونیةریمة أخذ فوائد بصفة غیر قاج -ج

سلطة (منحه سلطة فعلیة تتولي موظف عمومي مسؤولیات3یشترط في هذه الجریمة

على المشروع أو العملیة التي یأخد أو یتلفى منها فوائد، )أو الإشراف أو دفع المستحقات الإدارة

ا، وتعتبرو الإشراف علیها أو دفع مستحقاتهأ تهایمة له سلطة إدار جر یكون وقت ارتكاب البحیث

  .م.ف.و.ق 27ع الملغاة بموجب م.ق1مكرر128وص علیها في ممنص1
من المرسوم الرئاسي رقم 2م، لا یتماشي مع م.ف.و.ق 27یلاحظ أنه عند مقارنة الحصر الذي جاءت به م2

الإدارات العمومیة، الهیئات الوطنیة المستقلة، الولایات، ".المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10

س سات العمومیة ذات الطابع الإداري، مراكز البحث والتنمیة والمؤس سات العمومیة الخصوصیة البلدیات، المؤ 

ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤس سات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤس سات 

"التجاريالعمومیة ذات الطابع العلمي والتقني والمؤس سات العمومیة ذات الطابع الصناعي و  فهذا النص ...

حصر قائمة طویلة من الأشخاص المعنویة العامة التي ت تطلب نفقاتها إبرام صفقات عمومیة، فهذا الإغفاللیس 

هي  236-10من المرسوم الرناسی رقم 2له ما پبرره، خاصة وأن قائمة الأشخاص المعنویة العامة الواردة في م

المتضمن تنظیم 0220یولیو 24مؤرخ في ال 250-02ئاسي رقم من المرسوم الر 2نفسها التي وردت في م

إلا بفارق طفیف تمثل في إضافة .2002یولیو 28مؤرخة في ال 52.، ع.ج ج.ر.الصفقات العمومیة، ج

، 2008أكتوبر 26مؤرخ في ال 338- 08المؤس سات العمومیة الاقتصادیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخة ال 62.، ع.ج،ج.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، چر250-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 

أي بین هذا الخلل یفهم منه أن الموظفین العمومي ین 2006م صدر سنة .ف.و. ، وأن ق2008نوفمبر  9في 

236-10من المرسوم الرئاسي رقم 2م والمذكورین في م.ق و ف 27المنتمین إلى الهیئات غیر المذكورة في م

إذا توبعوا بجرم الرشوة في الصفقات العمومیة، جاز لهم أن یتعسكوا ببراءتهم لانعدام الركن الشرعي والركن 

.المرسومین.المفترض المتمثل في صفة الجاني
  .م.ف.و.ق 35قع الملغاة بموجب م123منصوص علیها م3
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ها تشكل صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقاتنمظهر من مظاهر الرشوة فضلا عن کو 

.1العمومیة

هذه الجرائم :والتخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسمجرائم الغدر والإعفاء -3

:تمثل فيت

:جریمة الغدر- أ

تقتضي أن یكون الجاني موظفا عمومیا، وأن یكون له شأن في تحصیل 2هذه الجریمة

أو الغرامات أو الضرائب أو نحوها، بالإضافة لقیامه بقبض مبالغ مالیة غیر مستحقة الرسوم

ما هو مستحق مع علمه بذلك، ویستوي بعد ذلك إن تم الحصول على المال تتجاوز  الأداء أو

3.طلب أو بالتلقي أو بالاشتراط أو بإصدار أمر للمرؤوسینبناء على

:جریمتي الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم- ب

بالمنح أو یشترط فیها أن یكون فیها الجاني موظفا عمومیا، وأن یقوم 4هذه الجریمة

بالاستفادة من إعفاءات أو تخفیضات غیر قانونیة في الضرائب أو الرسوم، والتسلیم الأمر

.5المحاصیل مؤس سات الدولة، مع توفر علمه واتجاه إرادته لذلكالمجاني

:تتخذ صورتین6هذه الجریمة:جریمة استغلال النفوذ-4

:لال النفوذ السلبيغجریمـة است- أ

للحصول على مزیة غیر مستحقة اه الشخص لاستعمال نفوذه الفعلى أو الوهمي جاتهي 

إذ أن المشرع لم یشترط صفة معینة في الجاني، فالجریمة تقوم سواء كان ،من صاحب الحاجة

.الجاني موظفا أولا

.وما بعدها125.سابق، صالمرجع ال، 2.الجزائي الخاص، جأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون 1
  .م.ف.و. ق30ع الملغاة بموجب م.ق121منصوص علیها في م 2
.117-112.سابق، صالمرجع ال، 2.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج3
  .م.و ف. ق 31ع الملغاة بموجب م.ق12 2منصوص علیها في م4
.122-119.سابق، صالمرجع ال، 2.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج5
  .م.ق و ف 32ع الملغاة بموجب م.ق128منصوص علیها في م6
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:جریمة استغلال النفوذ الإیجابي-  ب

هي التحریض على استغلال النفوذ الفعلى أو الوهمي لأجل الحصول على منفعة غیر 

.مستحقة، ونفس الشيء المشرع لم یشترط صفة معینة في الجاني

:تتمثل في:یض عائدات جرائم الفساد وإخفاؤهاجریمتي تبی-5

:جریمة تبییض عائدات جرائم الفساد- أ

تقتضي وجود جریمة أصلیة تتمثل في إحدی جرائم الفساد المنصوص 1هذه الجریمة

علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جرائم الرشوة وما شابهمها، الاختلاس، جرائم 

الصفقات العمومیة، أما بالنسبة لأركان هذه الجریمة فقد قام المشرع بإحالة على قانون 

الممتلكات أو نقلها، إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة ، حیث یشترط فیها تحویل 2العقوبات

المساهمة في ارتكاب و للممتلكات أو مصدرها، اكتساب الممتلكات أو حیازها أو استخدامها، أ

علم الجاني بأن الأموال محل الغسل مصدرها جریمة من جرائم الفساد الأفعال السالفة الذكر، مع

.3"لشرعیة علیهاویتعمد إخفاء مصدرها بغرض إضفاء ا

:جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد-  ب

وقوع جریمة سابقة تتمثل في إحادی جرائم الفساد، والقیامقیامهایشترط ل4ذه الجریمةه

ها مع العلم تحدى جرائم الفساد من خلال تلقیها وحیاز إباخفاء العائدات المتحصل علیها من 

.5اخفائهابمصدرها الاجرامي ومع ذلك تعمد الجاني 

  .م.و ف. ق 42منصوص علیها في م1
مؤرخ في 01-05من ق رقم 2ع، وما ورد في هذه الأخیرة نفس ما جاء في نص م.مكر ر ق389بموجب م2

مؤرخة 11.، ع.ج.ج.ر.المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج2005یر فبرا6

8.، ع.ج.ر،ج.، ج2015فبرایر 15مؤرخ في ال 06- 15، المعدل والمتم م بموجب ق رقم 0520في وفبرایر 

.2015فبرایر 15مؤرخة في ال
ا، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، صالحة العمري، جریمة غسیل الأموال وطرق مكافحته3

.13-7.، ص2009، 5بسكرة، ع
نصوص علیها فيمم، لا تختلف هذه الجریمة عن جریمة الإخفاء ال.و ف. ق 43منصوص علیها في م4

.ع إلا من حیث العقوبات، مما یؤدي بنا للقول أن هذه الجریمة تعتبر زیادة في تضخم القوانین.ق387م
  .397ص ،2010، دار هومه، الجزائر، 12، ط1,بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزاني الخاص، ج،احسن 5
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بالإضافة لهذه الجرائم نص المشرع على جرائم أخري تماشیا مع أحكام اتفافیة الأمم

المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى نحو یسایر التطور الحاصل على معید الأنشطة الاقتصادیة

.والمالیة الوطنیة وغیر الوطنیة وتشابك العلاقات بین الدول والمنظمات والألیات الدولیة

.أشكال التجریم المستحدثة:ثانيالفرع ال

دیثة بالنسبة للمنظومة القانونیةالجرائم تعتبر حمجموعة من صوربجاء المشرع 

.مناسبة مكافحة جرائم الفساد، والتي سپتم التطرق إلیها تباعاالجزائریة

:وتشمل ما یلي:جریمة الرشوة-1

:جریمة الرشوة عبر الوطنیة-أ 

،اء به في جریمة الرشوة التقلیدیةنفس التقسیم الذي ج1الجریمةاعتمد المشرع في هذه

 أن حیث قسمها للرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة كما بلاحظ أنه حافظ علي نفس أركانها، غیر

أن یكون موظف عمومي أجنبي أو الجدید في هذه الجریمة هو صفة الجاني والتي تقتضي

.2"العمومیةموظف إحدى المنظمات الدولیة 

:جریمة الرشوة في القطاع الخاص- ب 

هي الأخرى قسمها المشرع إلى الرشوة السلبیة، والرشوة الإیجابیة، وفیما3ذه الجریمةه

عن أركان جریمة رشوة الموظفین العمومیین لركانهایتعلق بأركان هذه الجریمة لا تختلف أ

ترط فیها المشرع أن یكون الوطنیین، إلا فیما عدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبیة التي اش

معمر في مقاله فإن صفة الجاني تعد ركنا  ڤاž�°ŕśŬƗ§�ƌŗ�¡ŕŠ�ŕƈƅ�ŕƂžÃÃǗ±�4دیر كیانایالجاني 

المرتشي هذه الفارق الأهم بین الرشوة في القطاع ، حیث تعتبر صفة من أركان هذه الجریمة

.5العام والقطاع الخاص

  .م.ق و ف 28منصوص علیها بموجب م1
  .م.ف .و.من ق )د(و) ج(ف  2م 2
  .م.ف.و.ق 40منصوص علیها بموجب م 3
  .م.ف.و.من ق )ه(ف 2ورد تعریف الكیان في م4
5�ƓƆŷÃŗ�Áŗ�řŗƔŬţ��řƔƊŕŬƊƙ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�ª ŕŬ§± Ɔ̄ƅ�řƔƈƔ̄ŕƄƗ§��̄ ŕŬſƅ§�řţžŕƄƈ�ÁÃƊŕƁ�Ɠž�©ÃŮ±ƅ§��±ƈŸƈ�à ŕǗ±ž

.43، ص2011، 6.الشلف، ع



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

87

:جریمة الإثراء غیر المشروع-ج 

ب، ویشترط المدني تحت عنوان الإثراء بلا سبمصدرها في القانون نجد1هذه الجریمة

لیة ویعجز عن تبریرفیها أن یكون مرتكب الفعل موظفا عمومیا، وأن تحصل زیادة في ذمته الما

.وجرم المشرع كذلك التستر على المصدر غیر المشروع للأموال،هذه الزیادة

:جریمة تلقي الهدایا-د 

جرم فعل تلقي الموظف العمومي أخذ المشرع بنظام ثنائیة التجریم، فقد2في هذه الجریمة

ما التأثیر في سیر إجراء ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه وعمله، بالإضافة للهدایا والتي من نشأ

العلم الموظف بأن مقدم الهدیة له حاجة لدیه ورغم ذلك قام بتلقیها، كما أنه قام بتجریم ومعاقبة 

.الهدایا أي اعتبرها جریمة مستقلةالشخص مقدم 

:تتمثل فيةفالوظیي الاختلاس وإساءة استغلالجریمت-2

أیضا أنها لا 3الملاحظ على هذه الجریمة:الشيء صجریمة الاختلاس في القطاع الخا- أ

تختلف عن جریمة الاختلاس التقلیدیة، إلا من حیث صخة أجاني الذدي یشترط فیه أن 

.قطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفةیكول هو مدیر گیان تابع لل

هي عدم التمیید في استعمال السلطة بالأغراض :الموظیفةجریمة إساءة استغلال - ب

والحدود التي فرضت من أجلها، وهذه أجریمة تعتیر صورة من صور جریمة امتغلال 

ما دام أن المشرع جرم فعل التستر على المصدر غیر المشروع . م.ف.و. ق 37منصوص علیها بموجب م1

یمة الإثراء غیر المشروع والتستر على مصدره وما یلاحظ على للأموال، فحبذا لو غیر المشرع التسمیة إلى جر 

م أنه تكرار في غیر محله وقع فیه المشرع فقد كان بإمكانه الاكتفاء بجریمة عدم الإبلاغ عن .ف.و.ق 2ف 37م

ع ع أي الاكتفاء بالتجریم العام حتى لا یقع في التكرار الذي یؤدي للتضخم في التشری.الجرانم أو الإخفاء في ق

.والتضارب بین النصوص الخاصة والعامة
ما دام المشرع جرم فعل تلقي وتقدیم الهدایا في هذه م، فحبذا لو . م.و ف. ق 38منصوص علیها بموجب م2

ولي كما أن هذه الجریمة تضاف لسیاسة التضخم والتطرف في .غیر التسمیة إلى جریمة تلقي الهدایا وتقدیمها

م، فهي تعتبر مجرد تكرار وحشو في غیر محله ما دام لدینا جریمة .ف.و. رع في قالتجریم التي انتهجها المش

.الرشوة بمختلف صورها فإن تلقي الهدایا یدخل في مضمون هذه الجریمة
  .م.ف.و.ق 41منصوص علیها بموجب م 3
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النفوذ، وقد اشترط فیها المشرع أن یكون الجاني موظفا عمومیا، وأن یتموم بأداد عمل أو 

مات، وأن یكول هما العمل من الامتناع عن أداء عمل على نحو یخرق القوانین والتنظی

الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفته، وأن یكون الغرض من سلوكه الحشول علمى 

منافع غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو لكبان آخر، بالإضافة أتعماده واتجاه إرادته 

.1لذلك 

:تمثل فيت: م ئاد هذه الجراسلتستر على جرائم الفا- 3

.الإخلال بالترامات قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالجرائم الناتجة عن -أ 

جریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح هماه الجریمة تمتضي توفر صغة الموطف -ب 

العمومي في الجاني، وتعارض المصلحة الخاصة المصلحة العام، وأن یكون من شان 

ة الرئاسیة، مع هذا التعارض التأثیر على ممارسة مهامه، وعدم إخبار الموظف السلط

.2"علمه بأنه موجود في وضعیة تعارض المصالح وأنه مطالب بإخبار رئیسه لكنه امتنع

یشترط فیها كذلك توفر 3عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات هذه الجریمة- ج 

صفة الموظف العمومي في الجاني، بالإضافة لعدم قیامه بالتصریح بالممتلكات أو 

.بالممتلكات مع علمه وتعمده القیام بذلك التصریح الكاذب

یشترط 4هذه الجریمة.في للأحزاب السیاسیة علمه وتعمده القیام بذلكخال جریمة التمویل-د 

التمویل مخالفة یة و ، وأن تكون عمل5"فیها أن یكون هناك مستفید من التمویل الخفي

للقانون وتتم بطریقة سریة وخفیة، مع توافر شرط العلم بكونها جریمة واتجاه إرادة الجان 

 . لذلك

،مجلة الاجتهاد القضائي،صور التجریم الجدیدة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،أمال یعیش تمام1

  .6ص، 5،2009ع ،بسكرة،جامعة محمد خیضر
.230-228.سابق، صالمرجع الحاحة عبد العالي، 2
  .م.ف.و. ق 36منصوص علیها في م3
  .م.ف.و.ق 39منصوص علیها في م4
المتعلق 2012ینایر 12مؤرخ في 04-12من ق عضوي رقم 3المتمثل في حزب سیاسي بمفهوم م5

.2012ینایر 15مؤرخة في ال 2.، ع.ج.بالأحزاب السیاسیة، ج ر،ج
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ا لا قلة البحث عن الجریمة ت تمیز هذه الجرائم عن باقي جرائم الفساد في کولهجرائم عر - ه 

 .للعدالة تشترط في الجاني صفة معینة

استخدام أسالیب للتحریض :صور1تأخذ ثلاثجریمة إعاقة السیر الحسن هذه الجریمة-و 

على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بهما أو تقدیم أدلة تثبت ارتكاب جریمة من 

.جرائم الفساد

.استخدام أسالیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن جرائم الفساد- ز 

بالوثائق والمعلومات 2الرفض عمدا دون تبریر تزوید الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد- ح 

.المطلوبة

:الجرائم الماسة بالشهود والخبراء والمبلغین والضحایا-4

یشترط فیها توفر السلوك الحرم المتمثل في الانتقام، التهریب والتهدید، 3هذه الجریمة

ائر وصغة الحني علیه والمتمثلة في الشهود والخبراء والضحایا والمبلغین وأفراد عائلتهم وس

.الأشخاص الوثیقي الصلة بهم

:جریمة البلاغ الكیدي تقتضي-5

بلاغ كاذب، الجهة المبلغ إلیها سواء السلطات :توافر العناصر الآتیة4هذه الجریمة

القضائیة أو الإداریة أو مصالح الشرطة، أو السلطة الرئاسیة للمبلغ ضده، ویجب أن یتعلق 

.موضوع الإبلاغ بجریمة من جرائم الفساد، بالإضافة لنیة الإضرار بالمبلغ ضده

فیما یخص هذه الجریمة باستطاعة المشرع الاستغناء عنها، لأنها . م.ق، و ف44منصوص علیها بموجب م1

."شهادة الزور"ع تحت عنوان .ق 236و 235و 233و 232تدخل تحت نطاق م
یحد د تشكیلة ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06هذه الهیئة تم تنظیمها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

.22مؤرخة في ال 74.، ع.ج.الهیئة الوطئیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وکیفیات سیرها، ج ار ج

، .ج،ج.ر.، ج2012فبرایر 7مؤرخ 64-12م م بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمت2006نوفمبر 

.2012فبرایر 15مؤرخة في  8.ع
  .م.ق وق 45منصوص علیها في م3
ع والإشارة أن البلاغ الكیدي في .ق145كان أولى بالمشرع أن یحیلل لم . م..ف.قو 46منصوص علیها في م4

.السالفة الذكرلة تجریم ئباب جرائم الفساد یقع تحت طا
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هذه الجریمة تقتضي وقوع جریمة من جرائم الفساد، وامتناع 1عدم الإبلاغ عن الجرائم-

لكن توفر أحد هذه .شخص بحكم وظیفته أو مهنته عن إبلاغ السلطات المختصة

.لا یعني مباشرة إجراء التسلیم المراقب دون رخصة 2الجرائم

  .م.ف.ق و 47منصوص علیها في م1
ع مثلما فعل .إن سیاسة التجریم والعقاب التي انتهجها المشرع لا غیر، إذ كان یكفي الإقدام على تعدیل ق2

المشرع الفرنسي، لأن في هذا التحویل إفراغ لقع من قیمته التي یأخذها من ثباته واستقراره، وتكرار لجرائم لم تلفى 

أعاد المشرع تنظیمها من جدید، مما یؤدي للتعارض بین القواعد القانونیة التي تحكمها باعتبارها تنتمي فقط 

.لقانونین مختلفین اجهة ظاهرة الفساد سیاسة ساهمت في تضخم تشریعي
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الجزائیةأسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الإجراءات :نيالفصل الثا

65بعد ماتطرقنا في الفصل الأول لمفهوم الجرائم الخاصة التي نصت علیها المادة 

لحدیث عن أسالیب البحث والتحري، سنحاول من خلال هذا الفصل اج.ج.إ.مكرر من ق

والتي نجدها في في حال حدوث أي نوع من الجرائم السالفة الذكرالخاصة التي فرضها المشرع 

، وتتمثل هذه الأسالیب في نوعین زائیة وأیضا قانون مكافحة الفسادجراءات الجكل من قانون الإ

، تمد على وسائل وتقنیات تكنولوجیةمنها مایعتمد على قدرات وفطنة وحذر القائم بها ومنها ما یع

، الترصد الإلكتروني غیر أن ما تجدر في كل من عملیة التسلیم المراقب، التسربوالمثمثلة

الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یواكب التشریع الفرنسي في ما یتعلق بتقنیة تحدید الموقع 

laالجغرافي  géolocalisation
1

تقسییم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثین أساسیین سنتناول في المبحث وعلیه سنحاول

الأول المراقبة المیدانیة والتي تتمثل في كل من إجراء التسلیم المراقب والتسرب أما المبحث 

صد الإلكتروني الثاني سنخصصه للحدیث عن المراقبة الإلكترونیة والتي تتمثل في عملیة التر 

).، تسجیل الأصواتإلتقاط الصور، إعتراض المراسلات(

1 La loi du 28 mars 2014 relatev à la géolocalisation permet le recours à la géolocalisation pendant
l’instruction pour les crimes t délits d’une particuliére gravité notament en matiére de terorisme ( art
230-32 à 230-44 c.p.p.fr.).
Elle mise en œuvre par officier de police judiciaire ou sous respensabilité de celui-ci par un agent de
police judiciaire.
Ele doit être autorisée par une décsision écrite du juge d’instruction pour une durée de 04 mois
renouvlable
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.المراقبة المیدانیة:المبحث الأول

قد كانت تستخدم من قبل التي عرفت منذ القدم و تقلیدیة و تعد المراقبة من بین الأسالیب ال

قیام الالأسلوب من أجل جمع المعلومات و قادة المجتمعات البدائیة حیث كانوا یستخدمون هذا

أي ي حدثت أصبح أي إنتهاك للقانون و ، لكن مع التطورات التأنشطة أعدائهمبالتحریات عن 

، فأصبح من الضروري اللجوء إلى لى السلطة العامةعتراف لجریمة مهما كان نوعها عبء إق

.الأسلوب لمواجهة السلوك الإجراميهذا 

تمارس من لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن المراقبة قدیما لا یشرط إذنا بمعنى أنها كانت

ن الإجراءات ل قانو ، إلا أنه و بعد تفعیدون أي إطار تنظیميقبل مصالح الشرطة القضائیة 

،كأسلوب من أسالیب التحري الخاصة، تم إعتمادها قانون متعلق بمكافحة الفسادسنالجزائیة و 

:رع قد فرق بین نوعین من المراقبةلكن ما یلاحظ على هذا الأسلوب أن المش

 آلیة التسربوالتي تتمثل في التسلیم المراقب و :المیدانیةالمراقبة.

ض ، إعتراتمثل في كل من الترصد الإلكترونيالتي تو : ةالمراقبة الإلكترونی

.تسجیل الأصوات، المراسلات، إلتقاط الصور

livraison)مفهوم التسلیم المراقب :المطلب الأول surveillé) (controlled delivery)

ما تجدر الإشارة إلیه أن أي دولة تكون عرضة للجریمة بشتى أنواعها خاصة الجریمة 

، ...المخدرات، الإرهاب، الفسادالمنظمة العابرة للحدود بشتى صورها سواء تحدثنا عن جریمة 

لا یكون ذلك إلا من خلال أ لمثل هذه الجرائم ومجابهتها و في هذه الحالة ساعد المشرع إلى التهی

القانوني أو الأمني أو القضائي تعزیز التعاون سواء في المجال الجهود الدولیة والوطنیة و كثیف ت

1.له أیضا من خلال إیجاد آلیات قانونیة من أجل التصديو 

، 1ع، 2014مقال مستوى على مجلة الشرطة أوت ،"الحریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة"،بوبكر لبیك1

  .36ص 
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في هذا الصدد نجد العدید من الإتفاقیات الدولیة التي جاءت بالعدید من الآلیات في و 

.1ة بشتى أنواعهاإطار التعاون الدولي من أجل مكافحة الجریم

الذي یعد و " التسلیم المراقب"التركیز فقط على إجراء غیر أنه سنحاول في هذا المطلب 

یستعمل وبكثرة في بحیثستعماله في العدید من الجرائم إجراءا ناجعا في حالة معرفة كیفیة إ

وأهدافه ذا الإجراء سنتحدث عن تعریفه قصد الإلمام بهجریمة المخدرات وجرائم الفساد و 

أما كل ما ، هذا من الناحیة الموضوعیة البحث والتحريخصائصه التي تمیزه عن باقي أسالیبو 

.ئي سنتركه للباب الثانيیتعلق بالجانب الإجرا

تعریف التسلیم المراقب :الفرع الأول

مة تقتضي بأن كل ما یقع على إقلیم الدولة من الجرائم یخضع لأحكام اإن القواعد الع

، الأمر الذي یقتضي تذخل ئيناما یعرف بمبدأ إقلیمیة النص الجهذا و  2العقوبات الوطني .ق

ها وقعت لتشریع الجنائي بما أنلإخضاعها مختصة التي تقوم بضبط كل جریمة و السلطات ال

المتعلقة ، بالإضافة إلى ضبط الأشیاء داخل إقلیم الدولة حتى وإن كانت جنسیة الفاعل مختلفة

الإستثناء في بعض الحالات یكون متعلقا بضبط قاعدة عامة استثناء و ه لكلغیر أن، بالجریمة

خروجها من حیث یتم السماح بدخولها و ،ة الذي یتم تأجیله إلى وقت لاحقالعائدات الإجرامی

ضبط الشبكة ى قصد التعرف عن مآلها النهائي و إقلیم الدولة أو مرورها من دولة إلى دولة أخر 

إن تعریف ،3یعرف بالتسلیم المراقب أو كما یصطلح علیه المرور المراقبكاملة و هذا ما

التحري الخاصة یقتضي بالضرورة  الوقوف إعتباره أسلوب من أسالیب البحث و التسلیم المراقب ب

في الأخیر تمییزه عن مایشابهه من و  في الإتفاقیات الدولیةو على مدلوله الفقهي ثم التشریعي 

.المصطلحات

تسلیم المجرمین، المساعدة القانونیة المتبادلة التي تطالب لأجل التحریات والملاحقات :من بین الآلیات الدولیة1

.الجنائیة في الإجراءات القضائیة 
یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي"من قانون العقوبات 03/01المادة 2

."الجمهوریة
المراقب، تقنیة حدیثة ومتطورة للكشف عن عصابات تهریب المخدرات، المجلة المرور،عیدمحمد فتحي ال3

.1، ص1994العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض 
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:سلیم المراقب من الناحیة الفقهیةمدلول الت: أولا 

یعد التسلیم المراقب من بین المصطلحات الحدیثة والتي ظهرت مؤخرا وهذا نظرا 

منظمة، المخدرات، للإنتشار الهائل للنشاط الإجرامي العابر للحدود والمتمثل في الجریمة ال

فقهي ملم بهذا الأسلوب نظرا ، وبالتالي یصعب إیجاد تعریف...تهریب الأموال، جرائم الفساد

:أنهلحداثته غیر أنه سنحاول ذكر بعض التعاریف الفقهیة بش

مرور المراقب مصطلح الذي جاء في كتاباته أن الالأستاذ مصطفى طاهررجوعا إلى 

السماح لشحنة من إحدى المواد غیر المشروعة الخروج أو الدخول أو "یقصد به حدیث نسبیا و 

تحت ن الأقالیم بعلم السلطات المختصة، في تلك الدولة أو الدول، و أو أكثر معبور إقلیم الدولة

ضبط یجابیة متكاملة تتمثل في الكشف و الرقابة المستمرة للأجهزة المعنیة بقصد تحقیق نتائج إ

في ذلك منظمي النشاط وممولیه مختلف العناصر الرئیسیة القائمة عن النشاط الإجرامي بما

السماح بدخول الأشخاص أو الأشیاء التي تعد حیازتها جریمة أو " أو هو، 1"لهالرؤوس المدبرة و 

للدولة والخروج منها دون متحصلة من جریمة أو كانت أداة في إرتكابها عبر الحدود الإقلیمیة

.2"ذلك تحت رقابة السلطات المختصة للدولة بناء على الطلب جهة أخرى ضبطها، و 

:كما یعرف أیضا

« la livraison surveillé designe la technique d’enquete consistant a retarder

l’interception de transfert et a en suivre la livraison a l’interieur des frontieres ou lors

de leur transit entre deux ou plusieurs pays avec l’accord des autorites competentes et

ce, dans le but de reprimer plus efficacement la corruption, surtout, cela permet de

démanteler les reseaux qui se livrent a de tels dans ces crimes, en identifiant de la

facon la plus distincte possible les differents membres, en outre, cela permet de

disposer d’elements permettant l’incrimination des commanditaires organisateurs ou

beneficiaires de la corruption dans la mesure ou il sont arretes en flagrant delit »3.

مطابع المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات القاهرة،"،مصطفى الطاهر1

.335، ص 2002الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، 
–محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة 2

.ومایلیها 958، ص 2009،دار الطباعة الجامعیة، مصر–دراسة مقارنة 
3

SONIA Leverd, les nouveaux territoires du droit, l’harmattan, paris 2013, p.202.
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:أما البعض الآخر فقد عرفه بأنه

« L’envoi accompagné ou la livraison surveillé consiste a laisser se

poursuivre, sous contrôle policier permanent, un transport illegal de marchandises

connu les services de police en vue d’une intervention policiére au lieu de destination

finale ou a point de contact »1.

:كما یعرفه البعض أیضا بأنه

شتبه بكونها عائدات أو مأسلوب تعقب حركات الأموال غیر معروف مصدرها أو ال"

:ل الأموال في صورة غیر مادیة مثلحتى لدى نقحصلات إجرامیة في صورتها المادیة، و مت

بغض ؤسسات المالیة في الدول المختلفة، و ذلك بالتنسیق بین المتحولات البرقیة أو الإلكترونیة و ال

أو تحولت "نقودا سائلة"كانت الأموال غیر مشروعة في صورتها المادیة الأصلیة النظر ما إذا 

"كالذهب أو الأوراق المالیة(خرى إلى صورة مادیة أ (2.

حركة بضاعة أو المتكرر لمتابعة الرصد المقصود و "الشرطة بأنها كما تعرفها أجهزة

.3"مایدور بمكان معین، أو متابعة حدیث بشأنها

لها تتفق بالرغم من تعدد التعاریف الفقهیة بشأن التسلیم المراقب نلاحظ أن كو بالتالي و 

فا فقهي جامعا للتسلیم المراقب وعلیه یمكن تعریفي مجموعة من العناصر والتي تكون مفهوما و 

:تعریف هذا الأخیر بأنه

متطورة لكشف عصابات تهریب المخدرات أو أي أشیاء أو عبارة عن تقنیة حدیثة و "

ال محظورة أخرى كما یقصد به ذلك الأسلوب القانوني الذي بمقتضاه یتم تأجیل أو إرجاء أمو 

رور عبرها إجازة دخولها أو خروجها من إقلیم الدولة أو المملیة ضبط الأشیاء غیر المشروعة و ع

بصورة سریة مختصة و الدائمة للسلطات الإلى إقلیم دولة أخرى وهذا یكون تحت الرقابة المستمرة و 

1 FRANK Debusschere, ANN jacobs, JEAN _ LUC Trullemants, techniques particullieres des

recherches, KLUWER, Belgique .2004, p 73.
قانوني وإقتصادي وإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة عادل عبد العزیز السن، غسل الأموال من منظور2

.228-225، ص 2008مصر 
علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة رؤیة إستراتیجیة وطنیة للتعاون الدولي 3

.350، ص2000في مجال مكافحة المخدرات، منشأة المعارف، القاهرة 
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ا أن ، كمعدد من المتورطین في هذه الجریمةضبط أكبر رف على الوجهة النهائیة للشحنة و لتعل

لا ینجح ما لم یكن هناك تعاون دولي فعال فالغایة منه هو قمع التسلیم المراقب لا یتحقق و 

.1الإتجار الغیر المشروع الذي یعد في الأخیر مقصد دولي تسعى لتحقیقه كافة الدول

.م المراقب في الإتفاقیات الدولیةالتسلیمدول:ثانیا 

من إتفاقیة الأمم المتحدة ) ز(یقصد بالتسلیم المراقب حسب نص المادة اللأولى فقرة 

أسلوب السماح للشحنات غیر "الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أنه لمكافحة 

الجدول المدرجة في الجدول الأول و لمواد أو ا 2المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة

، بمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم بلد أو فاقیة أو المواد التي أحلت محلهاالثاني المرفقین بهذه الإت

، بغیة كشف هویة الأشخاص تحت رقابتهالم سلطاته المختصة و أكثر أو عبره أو إلى داخله بع

.3"من الإتفاقیة 3من المادة  1فقرة المتورطین في إرتكاب الجرائم المنصوص علیها في ال

دتها الثانیة ما4كما عرفته إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقلیم ":منها بأنه) ط(فقرة 

ت مراقبتها بغیة التحري تحأو دخوله بمعرفة سلطاته المختصة، و دولة أو أكثر أو المرور عبره

وهو نفس ما جاءت به المادة به المادة "ویة الأشخاص الضالعین في إرتكابهكشف هعن جرم و 

.5إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نم) ط(الثانیة في فقرتها 

رحمن عبد االله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهریب المخدرات، دراسة أحمد عبد ال1

تحلیلیة على قضایا مختارة من بعض إدارات مكافحة المخدرات بالمملكة العربیة السعودیة، دراسة مقدمة إستكمالا 

علیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر في العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات ال

.97، ص 2002الأمنیة الریاض 
.1988إتفاقیة الأمم المتجدة لمكافحة الإتجار الغیر المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلیة فینا 2
www.naussa.edu.seالمادة الثالثة في فقرتها الأدنى من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار الغیر مشروع 3

.2000إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة سنة 4
.2003إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 5
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رغم أن أسلوب التسلیم المراقب لم یكن معروفا وقت إبرام إتفاقیة الوحیدة لمكافحة 

إلا أن أحكام الإتفاقیة لا تعتبر عائقا أمام 1972المعدلة ببروتوكول 1961المخدرات سنة 

:على مایلي1من ذات الإتفاقیة 35التسلیم المراقب حیث نصت المادة 

الصعید الوطني بتنسیق التدابیر الوقائیة والقمعیة الرامیةإتخاذ الترتیبات اللازمة على -

.إلى مكافحة الإتجار الغیر مشروع

.ة الإتجار غیر المشروع بالمخدراتتبادل المساعدة اللازمة لمكافح-

فحة إقامة التعاون الوثیق فیما بین الدول ومع المنظمات المتخصصة لمواصلة المكا-

.المنسقة للإتجار الغیر مشروع

.الحكومیة المتخصصة وبطریقة سریعةان تحقیق التعاون الدولي بین الأجهزة ضم-

:یم المراقب من الناحیة التشریعیةمدلول التسل:ثالثا 

:زائريالتشریع الج -أ 

یعد أسلوب التسلیم المراقب من أنجح التقنیات في مجال تعقب الشحنات غیر المشروعة 

قد نصت علیه المنظومة التشریعیة في الجزائر و : الدولي وأذا على المستوى الوطني سواء كان ه

.مثلها مثل سائر الدول التي تبنت هذا الإجراء نظرا لفاعلیته

على  2مكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد و ) ك(الفقرة  02عرفه المشرع بموجب المادة 

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو "أنه 

قبتها، بغیة التحري عن جرم ما تحت مرادخوله بعلم من السلطات المختصة و المرور عبره أو 

-06من القانون 56أیضا نصت علیه المادة و  ،3"كشف هویة الأشخاص الضالعین في إرتكابهو 

النهضة العربیة للنشر ، دار 1طمحمد رمضان محمد، عالم المخدرات والمكافحة الدولیة والإقلیمیة والمحلیة، 1

.208-207، ص 2012، روالتوزیع، القاهرة، مص
المؤرخة )144، عر. ج(یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06القانون 2

-14معدل ومتمم بقانون  2010أوت  26مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بالأمر رقم 2006مارس  08في 

  . 2011أوت  10بتاریخ  44 عر .ج 2011أوت  20مؤرخ في 15
:هو نفس التعریف الوارد  في كل من3

  .ر الوطنمن إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب) ط(الفقرة 02مادة -

.من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ط(الفقرة  02المادة -
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ة لوب التسلیم المراقب كأسلوب من أسالیب التحري من أجل تسهیل جمع الأدلعلى أس01

.المتعلقة بإحدى جرائم الفساد

ر إلیه في أحكام المادة نجد أن المشرع قد أشا1أما فیما یتعلق بقانون مكافحة التهریب

مكافحة التهریب أن ترخص یمكن للسلطات المختصة ب: "يالتي نصت على ما یلمنه و 40

تحت رقابتها حركة البضائع الغیر المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول مها و بعل

لى إذن من وكیل الجمهوریة إلى الإقلیم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهریب بناء ع

نص صریح بخصوص التسلیم أما بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة فلا نجد أي ، "المختص

هذا ، و 2مكرر من ذات القانون16انها اكتفى المشرع بالإشارة إلیه فقط في نص المادة المراقب و 

مراقبة وجهة أو نقل الأشیاء أو أموال أو متحصلات من إرتكاب هذه الجرائم أو ..."بذكره لعبارة 

."تستعمل في إرتكابها قد

خلص أنه لمباشرة من خلال التعاریف التشریعیة التي تطرق إلیها المشرع الجزائري نستو 

أجهزة ت المسبقة لدى السلطات المختصة و التسلیم المراقب یفترض توافر جملة من المعلوما

هذا من خلال تخاذ التدابیر اللازمة لتعقبها و مكافحة الجریمة حول ما سوف یتم تناقله قصد ا

.3منع تهریبها داخل أو خارج الوطندرها وضبطها والسیطرة علیها و التحري على مص

إنما كشف مختلف ر على ضبط الجناة الظاهرین فقط و بالتالي فهذا الأسلوب لا یقتصو 

، كما تجدر 4هذا هو مسعى هذا الإجراءرؤوس المدبرة والعقول المفكرة و العناصر الرئیسیة من ال

الإشارة أن المشرع قد تطرق لحجیة الأدلة المستمدة من التسلیم المراقب في قانون الوقایة من  

أوت  28المؤرخة في  59ع ،ر.المتعلق بمكافحة التهریب ج 2005أوت  23المؤرخ في 06-05الأمر 1

2005.
فبرایر 23المؤرخة في 12، عر.ج، 2011فبرایر 23المؤرخ في 02-11مكرر من الأمر 16المادة 2

48، عر.ج ،ج.ج.إ.المتضمن ق1966یونیو 08المؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر 2011

.1966یونیو 10المؤرخة في 
   .265ص  ،محمد علي سویلم، المرجع السابق3
أحمد بن عبد الرحمن عبد االله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهریب المخدرات، 4

یلیة على قضایا مختارة من بعض إدرارات مكافحة المخدرات بالمملكة العربیة السعودیة، دراسة مقدمة دراسة تحل

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر في العلوم الشرطیة، قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات 

   .113ص  ،2002العلیا، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض،
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وذلك بالقول أن للأدلة المتحصل علیها من هطا الإجراء حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم الفساد

.1المعمول بهما 

:التشریعات المقارنة - ب 

م التشریعات تسمح بهذا الإجراء وتوافق علیه إذا دعت الضرورة معظ نتجدر الإشارة أ

من دعت إلى الأخذ ریعات هناك بعض التشك بعض الدول من نصت علیه صراحة و ، هناذلك

:التطرق إلیه كالآتيوهذا ماسنحاول هناك من أغفله لكن أخذ به عملیابه فقط و 

:التشریع المغربي-1

یة أسلوب من أسالیب البحث ئمسطرة الجنا.نجد أن المشرع المغربي قد نص صراحة ق

82-1المادة تنص علیه والذي ، فرع فرید تحت عنوان التسلیم المراقب)3(في الباب 2الخاصة

:على ما یلي

التسلیم المراقب هو السماح بعبور شحنة غیر مشروعة أو یتشبه في كونها كذلك إلى "

داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه دون ضبطها، أو بعد سحبها أو إستبدالها كلیا أو جزئیا 

التحري عن تحت مراقبة السلطات المختصة بقصد التعرف على الوجهة النهائیة لهذه الشحنة و 

...."الجریمة والكشف عن هویة مرتكبیها والأشخاص المتورطین فیها وإیقافهم 

من ذات القانون على أنه یمكن لدولة أجنبیة أن تطلب من 749-01كما تنص المادة 

السلطات المغربیة المختصة تنفیذ عملیة التسلیم المراقب داخل إقلیم المملكة المغربیة على أن 

تنص هذه العملیة وفقا للتشریع المغربي بعد أخذ إذن من الوكیل العام للملك وموافقة وزیر العدل 

العام على أن یكون التنفیذ من شأنه المساس بسیادة المملكة المغربیة أو أمنها أو نظامها  ودون

.06/01من القانون 56المادة 1
المتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة الق 13.10من ق رقم 04تمم القسم الثاني من الكتاب الأول بموجب المادة 2

)1962نوفمبر 26(138من جمادى 28بتاریخ 1.59.413الجنائي المصادق علیه بالظهیر الشریف رقم 

من 25بتاریخ 1.02.255صادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائیة ال01.22والقانون رقم 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفیذه 43-05، والقانون رقم )2002أكتوبر 03(1423رجب 

، الصادر بتنفیذه الظهیر )2007أبریل 17(1428ربیع الأول 28بتاریخ 107.79الظهیر الشریف رقم 

صفر 19بتاریخ 5911ر، ع.ج، )2011ینایر 20(1432صفر  15خ بتاری021.11الشریف رقم 

  .196ص، )2011ینایر 24(1432
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وبناء على ما سبق نجد أن هذه التقنیة ما هي إلا نشاط سلیم یقوم به .أو مصالحها الأساسیة

.موظف الامن الوطني أو الجمركي العامل في النقطة الحدودیة إزاء الشحنات الغیر مشروعة 

:شریع العراقيالت-2

تعد العراق من بین الدول التي صادقت على العدید من الإتفاقیات والبروتوكولات الدولیة 

والإقلیمیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة ومكافحة الإتجار بالمخذرات خصوصا، وقد 

ة رقم وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائی1أصدرت العدید من القوانین في هذا الصدد

معدل وبالخصوص الفصل التاسع منه والذي نظم أحكام التعاون الجنائي 1971سنة )23(

الدولي في مختلف المجالات، غیر أن معظم التشریعات العراقیة لم تتضمن نص صریحا على 

استخدام أسلوب التسلیم المراقب وقد استعمل المشرع العراقي هذا المصطلح لأول مرة في القانون 

السوریة –وهو القانون الخاص بتصدیق العراق على الإتفاقیة العراقیة 2011لسنة ) 08(رقم 

:منه على ما یلي01/09في مجال التعاون الجمركي بحیث نصت المادة 

التسلیم المراقب یعني طریقة السماح لشاحنات المواد الغیر مشروعة أو المشبوهة من 

لة العقلیة للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج أو العقاقیر المخدرة والمواد المؤثرة بالحا

لداخل أو من خلال أراضي دولة أو أكثر بمعرفة وتحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحدید 

.هویة الأشخاص المتورطین في إرتكاب المخالفات الجمركیة

:ت على أنهونص"التسلیم المراقب أو الموجه"منه تحت عنوان 18كما جاءت المادة 

)التسلیم المراقب(إن إدارتي الجمارك في كل البلدین یجب أن یتعاونا في تطبیق طریقة -1"

الخاص بإنضمام جمهوریة العراق إلى إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 2007لسنة 20القانون رقم 1

.المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكلین المعلقین به

لخاص بإنضمام جمهوریة العراق إلى بروتوكول مكافحة صنع الأجهزة ا 2013لسنة 04القانون رقم -

الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والإتجار بها بصورة غیر مشروعة المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة 

.لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة

یة العربیة لمكافحة الجریمة الخاص بتصدیق جمهوریة العراق على الإتفاق2012لسنة 99القانون رقم -

...المنظمة عبر الحدود الوطنیة وغیرها
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یجب أن تعمل على أساس كل قضیة على حدا )التسلیم المراقب(إن قرار تطبیق طریقتي -2

."ویتوافق مع تشریعات وقوانین دولتي الطرفین

قي نص على ضرورة تضمین هذا الأسلوب في وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع العرا

إتفاقیات التعاون الجنائي الدولي بالأخص مع الدول المجاورة بغیة تحقیق المواءمة التشریعیة بین 

.القوانین النافذة في العراق والإتفاقیات والبروتوكولات الدولیة والإقلیمیة المصادق علیها

:التشریع السوري-3

السوریة التي سبق الإشارة إلیها فإن التشریع السوري –العراقیة  عن أحكام الإتفاقیة فضلا

تضمن هذه التقنیة منذ عقدین من الزمن وبذلك تعد من بین الدول العربیة السباقة في العمل به 

صراحة على تنظیم عملیات التسلیم المراقب في جرائم تهریب 1قثد نص قانون المخدرات السوري

المخدرات وبذلك یكون المشرع السوري قد سایر الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وحقق نوع من 

.المخدرات العربي الموحد النموذجي.التناسق مع نصوص ق

مدیر إدارة یجوز لوزیر الداخلیة بناءا على عرض "على أنه 2منه69لقد نصت المادة 

مكافحة المخدرات وبعد إعلام وزیر العدل ومدیر الجمارك العامة أن یسمح خطیا بمرور شحنة 

من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبیقا لنظام المرور المراقب، إذ رأى أن 

هذا التصرف سیساهم في الكشف عن الأشخاص الذین یتعاونون على نقل الشحنة والجهة

.المرسلة إلیها

وتجدر الإشارة أن مسلك المشرع السوري في تقنین أحكام التسلیم المراقب وضوابطه 

بنص قانوني ماهو إلا ضمان لوضع التدابیر الإجرائیة الروتینیة موثوقة وسریة لاتخاذ القرار 

تتخذ بإجراء هذه العملیة من عدمه، ویقطع الطریق أمام الإجتهادات والمجالات التي عادة ما

.وقت طویل للبث فیها

.المعدل والمتضمن قانون المخدرات السوري1993لسنة )02(القانون رقم 1
.السابق ذكره1993لسنة 02من ق رقم 69المادة 2
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:التشریع المصري-4

لقد عالج المشرع المصري أحكام خاصة بالتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي 

، وقد وردت في الباب الثالث 1ج الجنائیة الحالي.إ.وهذا في الكتاب الخامس من مشروع تعدیل ق

:منه نصوص متعلقة بالتسلیم المراقب والتي جاءت على النحو التالي

مع عدم الإخلال بقواعد الإختصاص المقررة في القانون المصري یجوز )540(المادة 

للنائب العام السماح بعبور أشیاء تعد حیازتها جریمة أو متحصلة من جریمة، أو كانت أداة في 

بها طبقا لأحكام القانون المصري إلى داخل الجمهوریة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها ارتكا

كلیا أو جزئیا تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناء على طلب دولة أجنبیة متى كان من 

.شأنها التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبیها

ن المشار إلیه في المادة تتولى الجهات المختصة في مصر تنفیذ الأذ)541(الماد 

.السابقة مع إخطار رئیس مصلحة الجمارك عند الإقتضاء ویحرر محضرا بالإجراءات التي تمت

وللنائب العام في جمیع الأحوال تحدید أسلوب التسلیم المراقب للأشیاء للجهة الطالبة 

.2وكیفیة إستردادها أو التعویض عنها

مراقب في التعاون المصري والسلطات البریطانیة وفي هذا السیاق نذكر مثال التسلیم ال

ومفادها ضبط طرد بریدي بمطار هیثرو بلندن والذي كان یحتوي حقائب سنویة  1993عام 

)الهند(كلغ وقد أرسل هذا الطرد من مومباي 2.5مخبأة داخلها كمیة من الهیروین بلغ وزنها 

وبعد الحل )ملكة المتحدة البریطانیةالم(عبر لندن )جمهوریة مصر العربیة(إلى الإسكندریة 

المنسق مع السلطات البریطانیة التي تحفظت على ما یحتویه الطرد واستبدالها بمادة مغایرة وتتبع 

مسیر الطرد، تحصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصریة على إذن من النائب العام 

ل حدث ذلك وأحیل الشخص على لتتبع مصیر الشحنة للوصول إلى مالكها الأصیل وبالفع

.1996،، القاهرة7طالمتضمن قاون الإجراءات الجنائیة، 1950لسنة )150(القانون رقم 1
محمد رمضان محمد، عالم المخدرات والمكافحة الدولیة والإقلیمیة والمحلیة، دار النهضة العربیة للنشر 2

  .225- 224ص  ،مصر،، القاهرة1،2012طوالتوزیع، 
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تأكد ونال جزاءه بعد ال1993مخدرات سیدي جابر سنة )20(المحاكمة الجنائیة في القضیة رقم 

.من صحة المخدر بعد التحالیل

من إتفاقیة )التسلیم المراقب(11وتجدر الإشارة أن هذه أول مرة تطبق فیها المادة 

.1بین مصر وبریطانیا1988

:انيالتشریع الألم-5

نص التشریع الألماني على إستخدام أسلوب التسلیم المراقب إذ عاد بفائدة وقد خصه بجملة 

:من الضوابط من بینها

أسلوب التسلیم المراقب ماهو إلا أسلوب إستثنائي الغایة منه التعرف إلى مافیا التهریب -

.والمنظمین والممولین

أسلوب التسلیم المراقب بالتعاون مع موافقة صریحة من الدولة الراغبة في استخدام -

.السلطات الألمانیة

إلزام بكتابة تعهد بتوقیع عقوبة مناسبة وأن هذه العقوبة سوف توقع فعلا حتى یمكن -

.الموافقة على عملیة التسلیم المراقب خارج ألمانیا

أن تتولى الإشراف على عملیة التسلیم المراقب أجهزة متخصصة على درایة وكفاءة مثل -

.2جهاز جهاز مكافحة المخدرات أو مصلحة الجمارك

:نجد أن المعمول به في فرنسا هو تقسیم هذه العملیة إلى:التشریع الفرنسي-6

والذي یقصد به عملیات المراقبة السلبیة مطاوعة بدون أي :التسلیم المراقب

تذخل من الهیئة المراقبة والتي تسمح للمحققین بتأجیل تدخلهم والعودة إلى مرجع 

الجریمة ومراقبة السلسلة وذلك بغرض التعرف وتوقیف شركاء المرسل إلیهم البضاعة 

اعة، ویعتبر التسلیم المراقب والمرسلین لها، ولیس فقط الحارس والناقل والمرافق للبض

.40، ص1993،القاهرة ،التقریر السنوي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مطابع الأهرام، كورنیش النیل1
.222مضان محمد، المرجع السابق، ص محمد ر 2
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خاضع للمراقبة والإستعلامات المسبقة لوكیل الجمهوریة في حالة التحري أو قاضي 

.التحقیق في حالة فتح التحقیق الإبتدائي في إطار الإنابة القضائیة

هي تلك العملیات الفعالة والإیجابیة للتسلیم والموجهة لإجراء :التسلیم المرافق

ن المسئولین عن التجارة غیر المشروعة والتي تتطلب التصریح والإذن توقیف مجموعة م

، فالدولة في إطار التعاون الدولي 1المسبق من وكیل الجمهوریة أو من قاضي التحقیق

تسمح بإرتكاب بعض الأفعال التي تمثل جریمة على إقلیمها بالمعنى الواسع دون 

ى كان القصد منها التعرف على التعرض لمرتكبیها على طلب دولة أجنبیة أخرى مت

بعدما تطرقنا بمفهوم التسلیم المراقب سواء من الناحیة الفقهیة أو وجهتها ومرتكبیها 

التشریعیة أو من منطلق الإتفاقیات الدولیة، سنحاول في هذا الفرع الحدیث الصیغة 

.القانونیة لهذا الإجراء مع ذكر أهم ما یمیزه

.نیة للتسلیم المراقبالطبیعة القانو :الفرع الثاني

یعد أسلوب التسلیم المراقب من الأسالیب التي حققت جدلا فقهیا من حیث المؤید 

لاستعمالها والمعارض علیها وعلیه سنحاول فیما یلي سرد هذه الآراء وذكر أهم خصائص هذا 

والمخططة أصبح حالیا من بین التقنیات التي تستعمل للإطاحة بالرؤوس المدبرة الإجراء الذي

.للعملیات الإجرامیة

.تباین الأراء بشأن مشروعیة التسلیم المراقب: أولا 

لقد اختلفت الأراء حول صحة إعتماد هذا الإجراء من عدمه أثناء التحریات الأمنیة 

:وسنعرض لذلك فیما یلي

1 Jocelyne le bois, happe "la recherche des preuves par dissimulation", université robert schumam de

strasbourg, 2004, p2.
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، حججهم في ذلك السند رأي الداعي لاستخدام هذا الأسلوبهو الو :المؤیدالرأي -أ 

التي تنص و  19611من الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة35القانوني المجسد في أحكام المادة 

مع ضمان ال مكافحة الإتجار الغیر مشروع و في مضمونها على ضرورة التعاون الوثیق في مج

.ة الحكومة المتخصصة بشكل سریع تحقیق هذا التعاون بین أجهز 

تعزیز هذا الأسلوب نظرا لما الرأي فهم یرون ضرورة استعمال و لأصحاب هذاوبالنسبة

ك تفكیفي مجال مكافحة جرائم التهریب والإتجار الغیر المشروع و یمثله من تعاون دولي 

لدینا كل من أمریكا جراء من بین الدول التي تكرس هذا الإالعصابات المهددة للأمن القومي، و 

.وكندا

حیدة للمخدرات تنص فقط على یرى رواد هذا الرأي أن الإتفاقیة الو :الرأي المعارض-ب 

المعدات المستخدمة في إرتكاب جریمة من الجرائم وكذلك المواد و 2مصادرة المخدراتضبط و 

هو الدور السلبي لا و تمادهم على سند قانوني آخر أإضافة إلى إع3المشار إلیها في هذه الإتفاقیة

 تقوم بدورها المنوط به الضبط الذي تلعبه السلطات المختصة في إستخدامها لهذا الأسلوب لا

في فقط بتطبیق إنما تكتلجرائم على مستوى إقلیم الدولة و إلقاء القبض على الجناة الذین یقترفون او 

، ن ألمانیا، المكسیككل ممن بین الدول التي أخذت بهذا الرأي لدینا هذه التقنیة وحسب، و 

إیطالیا 

معارض ظهر رأي حاسم نظرا لتضارب الآراء بین مؤید و :)الحاسم(الرأي الراجح -ج

بتقنیة التسلیم 411التي أقرت صراحة في نص المادةو  1988صدور إتفاقیة فیینا لسنة بمجرد

ما و ) ینها المخدراتمن ب(م الخطیرة المراقب بإعتباره إجراء قانوني ضد المتورطین في الجرائ

المعدل لإتفاقیة الوحیدة 1972بصبغتها المعدلة ببرتوكول سنة 1961الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 1

.للمخدرات
.1961من الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 37المادة 2
.نفس الإتفاقیةمن 36المادة 3
تتخذ الأطراف إذا سمحت المبادئ الأساسیة لنظمها القانونیة "من إتفاقیة فیینا على أنه 4نصت المادة 4

الداخلیة ما یلزم من تدابیر في حدود إمكانیاتها لاتاحة استخدام التسلیم المراقب استخدامها مناسبا على الصعید 

رتیبات بغیة كشف هویة المتورطین في الجرائم الدولي، استناد على ما توصل إلیه الأطراف من إتفاقات أو ت

."المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وإتخاذ إجراء قانوني ضدهم
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تجدر الإشارة إلیه أن هذا الإجراء لا ینفذ إلا إذا كان النظام القانوني للدولة یسمح بذلك مع 

.ة وبشریة ودراسة علمیة عمیقة ودقیقةتسخیر كل ما یتطلبه من وسائل مادی

.)خصائصه(ممیزات التسلیم المراقب :ثانیا

التلیم المراقب یمكن لنا أن نشتق جملة من من خلال ما تطرقنا إلیه من تعریفات بشأن 

:تمثلة فیما یليالتحري الخاصة والمتي تمیزه عن سائر أسالیب البحث و الخصائص ال

م الخطیرة على الصعیدین ضبط الجرائة التسلیم المراقب تقنیة للبحث والتحري و تعتبر تقنی

.الوطنيالدولي و 

 ة في العدید من الدول المشروعة في جمع الأدلیعد إجراء التسلیم المراقب من الوسائل

إذا نصت علیه ، غیر أنه لا یمكن اللجوء إلیه إلاكإیطالیا والولایات المتحدة الأمریكیة

.التشریعات الوطنیة

ة للتوصل إلى أكبر التسلیم المراقب هو من بین إجراءات الضبط التي تستعین بها الدول

hartmutالفقیههذا ما أشار إلیه عدد من الجناة، و  aden:

«Dans le cas d’une livraison surveillé, la police n’intervient pas plus tôt possible

quand elle recoit des informations sur la preparations de la livraison d’un bien illégal

mais elle observe les faits pour connaitre d’autres elements du reseau qui participent

au crime »1.

، یتم من خلالها عادیةضبط الشحنة الغیر المشروعة في قضایاو  اءحصإوعلیه عدم 

في بعض الأحیان وهو الناقل ذو معلومات بسیطة وسطحیة و إلقاء القبض مع الطرف الواحد ألا

تنحصر القضیة في ضبط هناب، و حمله ویقع ضحیة لعصابات التهرییكون الناقل جاهلا لما ی

.الشحنة فقط

1
HARTUMT Aden, les effets au niveau national et regional de cooperation international des polices:

un système specifique de multi-level gouvernance, approche comparées des polices en europe,
l’harmattan, paris 2003. p24.
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التي تعد حیازتها و  1التسلیم المراقب هو أسلوب یقع على الاشیاء لا على الأشخاص

من خلال هذا الإجراء لیقر جریمة أو متحصلة من جریمة أو كانت أداة في إرتكابها ف

حولت التي جهة العائدات التي یكون مصدرها جرائم الفساد أو الأموال تتبع و 

.المتحصلات أو غیرت بها

 صد تحدید الوقت المناسب المستمرة قاقب یعتمد على المراقبة السریة و أسلوب التسلیم المر

السریة في استخدام التسلیم المراقب للتدخل وضبطه متلبسا وفي حالة عدم إتباع الدقة و 

 .عام كلهیة وإفلات المجرمین من العقاب وضیاع المال السیؤدي هذا إلى فشل العمل

لجهة بناء على إذن من اكون تحت إشراف السلطات المختصة و عملیة التسلیم المراقب ت

أثناء عملیة ، فهو أسلوب تلعب فیه أجهزة مكافحة الفساد أدوارا سلمیة القضائیة المختصة

جال المكافحة من تأجیل أو إرجاء عملیة الضبط تمكینا لر التنفیذ كالمرافقة والملاحظة و 

.لومات وضبط الشبكات كاملةجمع المع

 أي تلجأ إلیه السلطات المحلیة لیاداخالمراقب بإجازة إستخدامه دولیا و یتمیز التسلیم ،

هذا تكریسا و  2أو على المستوى الدولي بین دولتین أو أكثر)على المستوى الوطني(

.ن الدولي في مجال مكافحة الجرائملمتطلبات التعاو 

.التسلیم المراقبأنواع :الفرع الثالث

الجدیث عن أنواع سنحاول من خلال هذا الفرع تسلیم المراقب العدید من الصور و لل

.التسلیم المراقب

وهنا یختلف أسلوب التسلیم المراقب عن تسلیم المجرمین والذي یقع على الأشخاص وهو إجراء تقوم به الدولة 1

لمحاكمته أو تنفیذ العقوبة (مختصة التي لجأ إلى إقلیمها شخص متهم أو محكوم علیه فتقوم بتسلیمه إلى الدولة ال

، وبالتالي یمكن إعتباره كضمانة أساسیة للدول في حالة فشل عملیة التسلیم المراقب أو في حالة فرار )علیه

المتهمین من حدود الدولة التي تتبع الشحنة، شرك فرید، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في قانون 

  . 19 – 11ص ، 2008-2007،بومرداس،أحمد بوقرةامعةج–حقوق بودواو الدولي لحقوق الإنسان ك
.101أحمد بن عبد الرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص 2
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)الوطني(التسلیم المراقب الداخلي : أولا

یقصد بالتسلیم المراقب الداخلي هو متابعة الشحنة غیر المشروعة من مكان لآخر داخل 

متابعة نقل هذه الشحنة من مكان إلى آخر إلى غایة بمراقبتها و ولة الواحدة، فتقوم إقلیم الد

.1إستقرارها الأخیر

كما یستخدم هذا الأسلوب داخلیا كذلك في حالة توافر معلومات لاجهزة مكافحة لدولة ما 

إلقاء القبض على ها إذ یمكن لهذه الأخیرة ضبطها و حول شحنة مشبوهة سوف تهرب إلی

.3جمیع الدول تسمح به لأسالیب التي لا تثیر أي مشكلة و ، كما یعد من ا2ناقلیها

تتمثل فیما تطلب بعض الضوابط یجب مراعاتها و لكن أسلوب التسلیم المراقب الداخلي ی

:4یلي

النقاط التي ینبغي أیضا بخصوصد من الإجراءات التي یجب إتخادها، و الإهتمام بالعدی-

عملیة كشف عقاقیر مخدرة من شأنه أن أي إعلان قبل الوقت المناسب عن النظر فیها و 

.جدیة وفاشلةیجعل عملیة التسلیم المراقب غیر م

دي فقدان الشحنات غیر المشروعة والمهربة خاصة في مجال المخدرات وإتاحة لتفا-

الرقابة على الشحنة دون لفت الإنتباه بفضل اللجوء إلى طریقة المرونة في التنظیم و 

.التسلیم المراقب النظیف

، مع إختیار الوقت ة حتى بعد عملیة التسلیم المراقبالرقابالإستمرار والملاحظة و -

، كما ه التفتیش غیر أن له أهمیة حاسمةالمناسب لدخول المكان علنا حیث یصعب علی

-2007باتنة، ،مباركي دلیلة، غسیل الأموال، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر1

  . 298ص ،2008
التعاون الدولي في مجال "، ندوة علمیة حول "سلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیةالت"صالح عبد النوري، 2

تاریخ www.nauss.ed.saة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، منشورة على الموقع معمكافحة المخدرات، جا

  .07ص ، 18/12/2016الإطلاع 
.101أحمد بن عبد الرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص3
جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لإستخدام التسلیم المراقب والتحریات العادیة "بشیر المجالي، 4

بیة ، مقال منشور في مجلة الأمن والحیاة، مجلة إعلامیة أمنیة ثقافیة، صادرة عن جامعة نابق العر "والإلكترونیة

.19-18، ص 2011جویلیة ، )عدد خاص( 350العدد  ،للعلوم الأمنیة، الریاض
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أن تكون له خطط لأي خطب و یجب أن یكون الضابط المسؤول على أتم الإستعداد 

.جاهزة

فقا لنص یم المراقب على المستوى الوطني و عملیة التسللقد أشار المشرع الجزائري إلىو 

مكرر 16أیضا نص المادة و  1مكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد و ) ك(في فقرتها 02المادة 

تي منحت لضباط الشرطة القضائیة الالتي تم ذكرها مسبقا و 2من قانون الإجراءات الجزائیة

الأموال أو المتحصلات بمراقبة وجهة أو نقل الأشیاء و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیةو 

.من إرتكاب جرائم الفساد أو التي قد تستعمل في إرتكابها عبر كامل التراب الوطني 

  : )الدولي( تسلیم المراقب الخارجي ال: ثانیا

أن یتم هده العملیة عبر أكثر من دولة ) الدولي(یقصد بالتسلیم المراقب الخارجي أو 

یعد هذا الأسلوب أحد أوجه التعاون مستحدثة هي جرائم عابرة للحدود و بإعتبار أن هذه الجرائم ال

.مجال مكافحة الجرائم الخطیرة الدولي في

خرى أو كما یقصد به السماح لشحنة غیر مشروعة بالمرور من دولة معینة إلى دولة أ

الأسلوب من خلال التنسیق الجید ا یتم تنفیذ هذو ) قد تتعدد الدول(عبر دواة ثالثة أو أكثر

حیث یسمح ، بلتي تمسها عملیة التسلیم المراقبالإتفاق المسبق بین السلطات المختصة للدول او 

.3المهربین لها من بلد إلى آخر وصولا للبلد المرسل إلیهبتسلیم ومرور الشحنة و 

عة توافر ركن السر نظرا لدقة أسلوب التسلیم المراقب على الصعید الدولي فإنه ینبغي و 

التأكد من إن كانت النظم التشریعیة تلف الشبكات و التواصل مع مخفي إتخاذ الإجراءات اللازمة و 

، كما أن فرص نجاح عملیة التسلیم المراقب للشحنة تسمح بإتباع هذا الأسلوبللدولة المستقبلة

إتفاقیات ثنائیة في هذا  ىالدولي تكون أكبر في حالة ما إذا تم التنفیذ ما بین دولتین بناء عل

، غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یشر 4ما تضمنه سریة المهمةالصدد و 

.الذي یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته01-06قانون رقم 1
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم22-06الأمر 2
  .06ص  ،صالح عبد النوري، المرجع السابق3
.وما یلیها115لرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص أحمد بن عبد ا4
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غیر أنه تدارك الوضع و أشار إلیه كون یعد أحد صور التعاون الدولي في  ج.ج.إ.ق إلیه في

.1مجال مكافحة جرائم الفساد

2المراقب یجب أن تتوافر جملة من العواملمن أجل ضمان حسن سیر عملیة التسلیم و 

:وهي كما یلي

ضرورة مراعاة الإنسجام في النصوص القانونیة الساریة في الدول المعینة بعد عملیة -

.التسلیم المراقب

لكافیین على الشحنة طول مسارها الإشراف ادى توافر إمكانیة ترتیب مراقبة و مراعاة م-

.بأمانو 

.ل وجهالموارد البشریة لتنفیذ العملیة على أكمالإمكانیات الفنیة و اة مدى توفر مراع-

.)البريء، البدیل(لمراقب النظیف التسلیم ا:ثالثا

هو نوع أخر من أنواع التسلیم المراقب غیر أن ما یمیز هذا النوع أنه تتم فیه عملیة و 

مغایرة لكنها شبیهة إلى حد بعید، سواء بضائعالبضائع الغیر المشروعة بمواد و تبدیل للمواد أو

هذا بهدف أخذ الحیطة من للون والتي تكون مشروعة غیر ضارة و امن حیث الشكل والحجم و 

، وتتم قوع هذه الشحنة في أیدي المهربینبالتالي زوال الخطر و تفاء الشحنة أثناء عملیة النقل و إخ

تتخذ إجراءات إتخاذ الجهة المرسلة إلیها، و  اها إلىمواصلة الحمولة لسیرها كي یتم تسلیمها بمحتو 

.3القوانین تبعا لذلك

إكتشاف أن غیر أن إتباع هذا الأسلوب یثور بشأنه إشكالات كثیرة من حیث إمكانیة

الإجراءات المحلیة للدول قد تقلل من قیمة أیضا فإن المقتضیات القانونیة و ،الشحنة قد تم تبدیلها

.4الإتباث القانونيحجة و هذه التقنیة بمعنى آخر ضعف

.المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 06/01ك من قانون رقم  /02المادة 1
.20-19بشیر المجالي، المرجع السابق، ص 2
.06صالح عبد النوري، المرجع السابق، ص 3
ركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في قانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 4

   .23ص ،2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، تخصص قانون عام معمق،
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ن غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یشر إلى هذا النوع في قانو 

، لكنه منصوص علیه غي إتفاقیة الأمم المتحدة الوقایة من الفساد ومكافحته ولا في قانون إ ج ج

.1لمكافحة الفساد

.l’infiltrationتقنیة التسرب :الثاني لبالمط

من بین التقنیات الحدیثة التي أقرتها المنظومة التشریعیة "الإختراق"التسرب أو یعد

التسرب ، فعملیات2الجزائریة  فبالرغم من حداثة هذا الإجراء إلا أن مظمونه ذو طابع تقلیدي

علیه أثناء القیام كانت تفقد لكن بدون ضامن أو أساس قانوني یستندكانت معروفة منذ القدم و 

علیه استحدت المشرع الجزائري هذه و  ،ءاتیؤدي حتما إلى بطلان الإجراهذا مابهذه العملیة، و 

بموجب قانون رقم نظم أحكامهبموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، و التقنیة كمرة أولى 

.3المتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل و 06-22

زة التي تتم بإختراق أحد عناصر أجهب في عملیة المراقبة المیدانیة و یتجسد هذا الأسلو 

ن طریق استعماله لهویة مستعارة والعیش معهم وفقا امنط حیاتهم هذا عالأمن للتنظیم الإجرامي و 

...ورة بإعتبارها ضمانة لإكتساب ثقةالقیام بكل ما یقومون به من تصرفات محظو 

الإلمام بكافة الجوانب الخاصة بهذه التقنیة من علیه سنحاول من خلال هذا المطلبو 

خلال التطرق للأصل التاریخي لها كفرع أول أما الفرع الثاني سنخصصه للحدیث عن صفات

.لواجب توافرها لصحة عملیة التسربكفرع أخیر الشروط او ) القائم بهذه العملیة(المسرب 

.التطور التاریخي للتسرب:الفرع الأول

ي لهذا النظام الجذور التاریخیة للتسرب یجب أولا التطرق لتطوره التاریخقبل الخوض في

، فحسب الدراسات التاریخیة نجدها تسیر بأن الشرطة في العصر والذي عرف منذ زمن بعید

.من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 04الفقرة  50المادة 1
ئم الإعتداء على نظم المعالجة الألیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الأولى، منشورات بوكر رشیدة ،جرا2

.433، ص 2012حلبي الحقوقیة، لبنان 
.18مكرر  65إلى  11مكرر 65في المواد من "التسرب"تم إدراجه في الباب الخامس بعنوان 3
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الذین كانوا یسیرون كعیون للسلطة الحاكمة تعانت على ما یسمونه بالمرشدین و الفرعوني قد اس

.والأخبارنقلون إلیها المعلومات ی

:في العصر الإسلامي :أولا 

سلم أنه كان یعتمد في إرساء خطط غزواته على نبي صلى االله علیه و فقد تبث عن ال

سلم البعض أن الرسول صلى االله علیه و ، كما قد رأى لومات التي كان یستقیها من عیونهالمع

وقد ساهم هذا التنظیم في ، ن السریین ووفر لهم الدعم الكاملشكل تنظیما متكاملا من المرشدی

، لتهدید دولة الإسلام في المدینةالإبلاغ عن الحركات العدائیة التي كان مشركو مكة یشرعوا بها

كما اعتبر هذا التنظیم هو القناة الرئیسیة التي حصل منها المسلمون على مواعید إنطلاق القوافل 

.1من مكة إلى الشام أو العائدة من الشام إلى مكة

بن طولون هي الإضطرابات إن أبرز ما یمیز عهد أحمد:هد الدولة الطولونیةع في

هذا ما أدى إلى تفشي الفوضى في البلاد هـ  و 254كانت سائدة في مصر سنة المشكلات التيو 

الذي بتها في كل أرجاء البلاد بن طولون لتكوین جهاز شرطة سریة، و الشیئ الذي دفع بأحمد

ان یتنكر في الكثیر من كان أبرز ما یمیزه أنه كالمعارضین له، و إعلامه بكافة أخبارقصد 

.2یخرج في البلد وحدهالأحیان و 

، حیث السریة نجاحا كبیرا في هذا العهدلقد لقي نظام الشرطة :في عهد الدولة الفاطمیة

ى ، حتجتمعات وكان أكثرهم من النسوة والعجائزبث الخلفاء الكثیر من المخبرین في أرجاء الم

.وصل به الأمر إلى إدعاء بأنه یعلم الغیب من كثرة الأخبار الصحیحیة التي كانت تصله

.التطور التاریخي للتسرب في الدول الأجنبیة:ثانیا

عند الإمعان في إستعمالات نظام التسرب في بدایة عهده نجد أنه وظف لأغراض 

ثلما هو الحال مكافحة الجریمة مسیاسیة خاصة في مجال الجوسسة أكثر مما استعمل في مجال 

.، خصوصا في فترة الحرب الباردةالیوم

.91ركاب أمینة، المرجع السابق، ص 1
.نفسه، المرجع ركاب أمینة2
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، فقد اعتمد علیه للقضاء على جنبیة هذه التقنیة منذ زمن بعیدلقد عرفت الدول الأو 

نثان وایلد نقابة قد أنشأ جو إنجلتراففي . صوص التي كانت منتشرة بقوة أنذاكجماعات الل

لتي تخطط الأشیاء المسروقة إلى أصحابها غیر أنها كانت هي ا، مهمتها رد لللصوصیة بلندن

.17951حین إكتشاف أمره حكم علیه بالإعدام سنةللسرقات قصد المكافئة و 

ترشیح أحد أشهر ذلك باعتمدت على هذا الأسلوب و  1811ة في سنو  فرنساأما 

بالفعل قد استطاع له و دوك لیقضي على المجرمین أمثاالمدعو أوجین فرنسوا فیالمجرمین أنذاك و 

الذین یحملون كفاءات في مجال مكافحة الجریمة و ذلك بتأسیسه لفریق متخصص من ذوي ال

سوابق قضائیة في ظرف وجیز إلا أنه استقال من منصبه نظرا للتأثیر الذي تعرض له من قبل 

نجد أن بعد توالي العصورا فكرة إنخراط مجرمین كزملاء لهم، حتى و رجال الشرطة الذین رفضو 

)روجیه فراي(ر داخلیة الفرنسي فرنسا قد اعتمدت على هذه التقنیة بتصریح صریح من وزی

بالمرشدین لن یكون أنه بدون الإستعانة"على منصة الجمعیة الوطنیة 1966علن سنة أوالذي 

.2"لن تكون هناك عدالة قادرة على تنفیذ القانون العقابيهناك بولیس و 

عرضت 1875لا سنة من بین الدول التي عرفت نظام التسرب فمثبلجیكاكما تعد 

، تتلخص وقائع هذه القضیة أن أحد أفراد على مستوى الإستئنافgrandقضیة على محكمة

، )مستهلك(ى أساس أنه أحد الزبائن علالتسرب إلى مطعم لمعاینة جریمة وتنكر الشرطة قام ب

إلى جهاز الشرطة أم هذا المطعم یقدم أطباق صید وذلك بعد التأكد من المعلومات التي وصلت

.3خارج المواسم المسموح بها للصید

لدى القیادة العلیا للدرك فرقة خاصة لمكافحة المخدرات 1973كما أنشئت أیضا سنة 

قلیمیة في مجال مكافحة من مهامها التنسیق ما بین الفرق الإشراف وقیادة العقید فرانسوا، و تحت إ

منذ سنة والإشراف على الملاحقات لكنه و حتى أنه یمكن لها ربط علاقات بالمخبرین، المخدرات

لوطني للمخدرات، وفي بدأ العمل بنظام التسرب متعدیا بذلك على صلاحیات المكتب ا1975

.05، ص 1996،مصر ـرمسیس بهنام، البولیس العلمي أو فن التحقیق، منشأة المعارف، الإسكندریة1
.92أمینة ركاب، المرجع السابق، ص 2
.15/01/2017تم الإطلاع علیه یوم www.startimes.com:الموقع الإلكتروني3
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رفقة أعضاء تمت إدانة قائدها و 1982لى غایة بعد التحقیقات التي دامت سنتین إو  1980سنة 

.ات و قد تم حل تلك الفرقة نهائیاعملون معه بتهمة المتاجرة بالمخدر فرقة الدرك الذین ی

ذا بعد هلدول التي استعانت بهذا النظام و من بین االولایات المتحدة الأمریكیة كما تعد 

.1هذا عن طریق استعانتها بعدة مسربین للعمل لصالحها بالقارة الأوروبیةالحرب العالمیة الثانیة و 

أجهزة قد أصبحت معتمدة من طرف العدید من )تقنیة التسرب(ة غیر أن هذه التقنی

لأغراض سیاسیة أكثر ، فبالنظر إلى بدایة ظهورها كانت تستعمل الأمن عبر العدید من الدول

، أما في العصر الحالي أصبح إستعمالها لا یخرج عن كونه قانوني محض فقد منها قانونیة

أیضا و  2لة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدودأصبحت تعد من بین أحد الأسالیب المستعم

.غیرها من الجرائم و  3أصبحت تعد كأداة قانونیة لكشف جرائم الفساد

.)الإختراق(تعریف التسرب :الفرع الثاني 

التي تبناها مجال مكافحة الجریمة المستحدثة و یعتبر التسرب أحد الآلیات الفعالة في 

بموجب هذا القانون فإنه یعد من الإجراءات التي و  06/22لقانون المشرع الجزائري وفقا 

استحدثها المشرع ورفضها للضبطة القضائیة بحیث لا یمكن الللجوء إلى هذا الإجراء إلا في 

المنظمة العابرة للحدود ، الجریمةجرائم المخدرات:وهي كالآتي4محصورة قانوناجرائم محددة و 

ئم تبیض الأموال، جریمة ، جراأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتب، أو الجرائم الماسة الوطنیة

.ریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد، الجرائم المتعلقة بالتشالإرهاب

من إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة 20بالرجوع لنص المادة و 

وتبنى المشرع 5الأعمال المستترةعبر الوصیة عند نصها على الأسالیب التحري الخاصة بكلمة 

.15/01/2017تم الإطلاع علیه یوم www.startimes.comالموقع الإلكتروني1
منتدى القانون الخاص من –قسم القوانین الأخرى –منتدى الجزائریة للقانون والحقوق (تم إقتباسه من الموقع 2

.10/12/2016التسرب حسب تعدیل ق إ ج ج ج  إطلع علیه "إعداد سیدهم محمد 
كلیة الحقوق تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه في القانون،3

.2013ري، تیزي وزو، عموالعلوم السیاسیة، جامعة مولود م
.من قانون الإجراءات الجزائیة05مكرر 65المادة 4
.من إتفاقیة الأمم المتحدة المتعقلة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة20المادة 5
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لدولي الجزائري لهذه التقنیة جاء تنفیذا للإتزامات المرتبة على الدولة الجزائریة في مجال التعاون ا

وأیضا مصادقتها على 1هذا بعد مصادقتها على إتفاقیة الأمم المتحدةلمكافحة الجریمة المنظمة و 

.20032إتفاقیة مكافحة الفساد لسنة

56لمادة حیث نصت علیه ا06/01ل ظهور للتسرب في مكافحة الفساد رقم كان أو و 

لا كیفیة اللجوء لم یبین لا المقصود بالإختراق و ، غیر أن المشرعمنه تحت مصطلح الإختراق

، هذا ما جعل نص المادة جامدا إلى غایة تعدیل قانون أیضا لم یحدد لنا كیفیة مباشرتهإلیه و 

لذي أتى بمفهوم التسرب او ) السالف الذكر(22-06القانون جبالإجراءات الجزائیة بمو 

، غیر أن ما نجدر الإشارةالحمایة القانونیة للعون المتسربأیضا وشروطه وإجراءات مباشرته و 

هذا بالرجوع للترجمة باللغة الفرنسیة لكلا إلیه أن كل من مصطلح الإختراق والتسرب هو نفسه و 

كما تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف infiltrationت تسمیة واحدة القانونین الذي جاء مدرجا تح

في المعنى بل كلاهما الوارد في تسمیات النصوص القانونیة باللغة العربیة لا یعني الإختلاف 

التحري الخاصة التي منحها المشرع لأعضاء نفس الإجراء، ویعدان من أسالیب البحث و 

التحري من أجل ة صلاحیات واسعة في مجال البحث و الفئالضبطیة القضائیة حیث خول لهذه 

لتسهیل عملیة البحث في الوسط وأیضا لتمكین و )المذكورة سالفا(جرائم الخطرة محاربة ال

.3الإجرامي عن طریق التعاون الإداري لأحد عناصر هذا الوسط 

ة اللغویة،الناحیمن أجل إدراك المعنى الحقیقي لهذا المصطلح فإنه ینبغي تعریفه من و 

.التطرف لمدلوله العملي الإصطلاحیة و 

والمتضمن مصادقة الجزائر على إتفاقیة الأمم 2002فیفري 02المؤرخ في 02/05المرسوم الرئاسي رقم 1

.المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
.2004أفریل 19بتاریخ 2003مصادقة الجزائر على إتفاقیة مكافحة الفساد لسنة 2
.71، ص 2013،مة، الجزائرأعمر قادري، أطر التحقیق، دار هو 3
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.مدلول التسرب من الناحیة اللغویة: أولا 

الولوج والدخول تسلل كما یقصد به ترشیح و infiltrationیقصد بالتسرب :التسرب- أ

هم بأن المتسرب إیهاملتخفي في وسط جماعة و سریة إلى مكان ما أو ابطریقة تسللیة و 

.1بأنه واحد منهم هذا ما یؤدي إلى معرفة توجهاتهملیس بغریب عنهم و 

.2، الإنتقال خفیةالتسلل–مصدر تسرب :والتسرب

ما یمكن أن یستخدم في مضمار قانون أن هناك ما ینافس هذا المصطلح و غیر

"التسلسل"الإجراءات الجزائیة كمصطلح  "الإختراق" .3"التغلغل"

هما بإستخدام مصطلحین مختلفین ألا و عنهعبرقد نص المشرع على إجراء التسرب و ل

"التسرب" فیما سبق تطرقنا لمدلول التسرب من الناحیة اللغویة وعلیه سنحاول "الإختراق"

.إعطاء المدلول اللغوي للإختراق 

.في معنى آخر هو المضي من جانب إلى آخرو یقصد به إخترق إختراقا :الإختراق- ب

:المعنى الإصطلاحي للتسرب:ثانیا 

من الناحیة الإصطلاحیة فإن كلمة التسرب متعددة الإستعمالات في شتى المجالات فلا 

:اسنحاول الحدیث عنههذا مدها في العلوم القانونیة فقط، و نج

الجسم تستعمل كلمة التسرب في العلوم الطبیة لیراد بها حقن مواد في خلایا في الطب-

.أو في المفاصل لغرض العلاج

في الطبقات المكونة لسطح الأرض یقصد بمصطلح التسرب دخول الماء في الجیولوجیا-

.percolationهو ما یعرف باللغة الفرنسیة وباطنها بمعنى تسلل و 

.noyautageیستخدم هذا اللفظ عند إدخال شیئ في نواة شیئ آخر في السیاسة-

.72أعمر قادري، المرجع السابق، ص1
.370، ص2005عربي، دار الكتب العلمیة، لبنان –عربي –عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط 2
الحقیقة التشریعیة، مقال منشور في مجلة الحقوق، مجلة فصلیة عملیة :عملیة التسرب،محمد باسم شهاب3

.519، ص 2013دیسمبر 4العدد  ،عن مجلس النشر العدلي لجامعة الكویتمحكمة تصدر
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.الإستخباراتدم لدلالة على عملیة الإستعلام و یستخ1أما في الجوسسة-

خل المراد بها التوغل داد بالتسرب تلك العملیة المنظمة و فیقصالناحیة الأمنیةأما من -

اطه البارز وكشف كل ما هو خفي هذا من خلال نشوسط مشبوه قصد معرفة حقیقته و 

معرفة أدق تفاصیله علام عنه و هذا قصد الإستو 

ذاخل تنظیم یصعب كما تعرف هذه التقنیة بأنها كل فعل مادي إیجابي یسمح بالتوغل 

هذا الولوج یكون منسق من قبل ضابط أو عون ، و 2الدخول إلیه لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة

هذا عن طریق المساهمة مع الجماعات الإجرامیة في تنفیذهم هویة مستعارة و بشرطة القضائیة و ال

بأن التسرب هو أو یمكن القول، ة أو عن طریق تقدیم المساعدة لهملكافة مخططاتهم الإجرامی

.دس مخبر وسط المجرمین كفاعل أصلي في الجریمة 

.التسرب من الناحیة القانوینة:ثالثا

ن الجرائم، وعلیه یعد إجراء التسرب من بین الإجراءات التي لها دور فعال في الكشف ع

من 123مكرر65هذا من خلال المادة فقد اهتم المشرع وعلى غیر عادته بوضع تعریف له، و 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت "ج والتي نصت على .ج.إ.ق

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم 

."هم أنه فاعل معهم أو شریك أو خافجنایة أو جنحة بإیهام

والجاسوسیة "...، حیث أن الجوسسة كما یقول الدكتور سعید )الإختراق (تختلف الجوسسة عن إجراء التسرب 1

سرار هي هذه المحاولات التي تقوم بها الدولة من الدولة للحصول على أ...كما تفسر الیوم في العرف الدولي

  :اأما الإختراق فشرحه"أم بالتضلیل والخداع ...دولة أخرى سواء أكان هذا بالطرق السریة

.05، ص2000الأردن،،عدنان خالدي، موسوعة أشهر جواسیس العالم، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان-
سیدي )طیبي العربي(مدرسة الشرطة –شویرف یوسف، التسرب كأسلوب لتحقیق والإثبات، مجلة المستقبل2

  .03ص ، 2007،بلعباس، الجزائر
المعدل والمتمم 2006دیسمبر 20الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في 22-06القانون رقم 3

ر العدد .ج( ج .ج .إ.تتضمن ق1966یونیو 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66للأمر 

المواد من -في التسرب–الباب الثاني، الفصل الخامس والذي جاء بعنوان )2006دیسمبر 24المؤرخة 84

.18مكرر 65مكرر إلى م 65
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:1هذه التقنیةكما تتبنى الإجراءات الجزائیة الفرنسیة 

« l’operation d’infiltration consiste pour un officier ou un agent de police

judiciaire specialement habilité dans des conditions fixées par decret et agissant sous

la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordoner l’oeration , a

surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un delit en se faisant

passer auprés de ces personnes , comme un de leur créateurs, complices au

receleurs… ».

:المقارنةفي التشریعات

:التسرب في التشریع البلجیكي- أ

CODEتعرض المشرع البلجیكي إلى تقنیة التسرب في قانون التحقیق الجنائي 

D'INSTRUCTION CRIMINELLE الشرطة القضائیة وضباط الشرطة (الكتاب الأول

)الطرق الخاصة للتحري(في الفصل الثالث )وكیل الملك ومن ینوبه (في الباب الأول )القضائیة

06/01/2003الصادر بتاریخ 34طبقا للقانون رقم )في التسرب(في الفصل الفرعي الرابع 

وقبل التطرق إلى التسرب نتطرق .22/05/2003فیذ إبتداءا من تاریخ والموضوع حیز التن

l'observationالملاحظة :ر التسرب وهمابإیجاز إلى طریقتین خاصتین للتحري على غرا

Leوالإستعانة بالمرشدین recours aux indicateurs.

:l'observationالملاحظة -1

أو مجموعة ویقصد بها المراقبة المنسقة والمنظمة من طرف موظف الشرطة لشخص 

.أشخاص من حیث تحركاتهم، سلوكیاتهم، في أماكن وأحداث محددة

مقسمة طیلة الملاحظة المنسقة والمنظمة هي المراقبة لمدة تفوق خمسة أیام متتابعة أو 

.مدة لا تتجاوز الشهر

لتقنیة هي مظهر مركب الوسائل ا.م من خلالها إستعمال وسائل تقنیةملاحظة یتال 

یمكن إعتبار الألة التي تستعمل لإلتقاط  لا .یكشف إشارات، إرسال ویقوم بتسجیل الإشارات

1 Chapitre section, les articles 706-81 a 706-87 du code procedure penal version en vigueur crée par la
loi n°2004-204 du 9 mars 2004 , (J.O.R.F 10 mars 2004 en vigueur de 01 er octobre 2004 , portant
adaptation de la justice a la criminalité)
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الصور الفوتوغرافیة وسیلة تقنیة إلا  إذا استعملت في منزل أو ملكیة خاصة مسیجة أو في محل 

ك بعد ترخیص من طرف ویتم ذل)محامي أو طبیب مثلا(السر المهني شخص ملزم بكتمان 

.قاضي التحقیق

الملاحظة هي التي تكتسي طابع دولي أو التي تنفذ من طرف وحدات متخصصة 

.1للشرطة الفدرالیة

Leالإستعانة بالمرشدین -2 recours aux indicateurs.

والذي . علاقات منتظمة مع شخص یسمى مرشدویقصد بها إقامة موظفي الشرطة

م قرائن جدیة على تربطه علاقات مع شخص أو مجموعة أشخاص والذین یفترض أن توجد لدیه

عطیات والتي ، والتي یقدمها بطبیعة الحال إلى موظف الشرطة كمعلومات أو مإرتكاب الجرائم

.2الإتصالهذا الأخیر یعرف في هذه الحالة بموظف.كانت مطلوبة من طرفه

بأنه قیام موظف الشرطة بربط علاقات دائمة L'infiltrationوعرف المشرع البلجیكي التسرب 

مع شخص أو مجموعة أشخاص والذین توجد لدیهم قرائن جدیة على إنهم إرتكبو أو سیرتكبوا 

مكرر من قانون العقوبات 324جرائم في إطار منظمة إجرامیة والمنصوص علیها في المادة 

من قانون الإجراءات  4ى إل 2من الفقرة 903الجرائم المشار إلیها في المادةالبلجیكي أو

.الجزائیة

:التسرب في التشریع الإسباني-  ب

في الشرطة (في العنوان الثالث infiltraciónتطرق المشرع الإسباني إلى تقنیة التسرب 

DEمكرر من قانون الإجراءات الجنائیة 282المادة )القضائیة ENJUICIAMIENTOLEY

CRIMINAL وعرف التسرب بأنه الدخول بطریقة سریة في عمق المنظمة الإجرامیة بواسطة

AGENTEعون سري  ENCUBIERTOبهدف معرفة:

.المنظمة الإجرامیة نفسهارد داخلتقسیم العمل ومسؤولیات كل ف-

.قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي1في فقرتها 47/6المادة 1
.نفس المادة2
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.إمكانیة التبادل بین الأفراد-

.السر-

المشروعة والتي تستخدم كواجهة غیر اخل المنظمة الإجرامیة والنشاطاتدالمخالطات -

.قانونیة

.القدرة الخاصة على تحویل الأرباح-

.القدرة على  التهرب والبقاء بعیدا عن سلطة  القانون-

یتجسد أسلوب التسرب من الناحیة العلمیة من خلال تقمص الناحیة العلمیةأما من 

ن فاعلا ضابط أو عون الشرطة القضائیة دور أحد المساهمین في إرتكاب الجریمة سواء كا

ت الإجرامیة مستعملا هذا من أجل التوغل ذاخل صفوف الجماعاأصلیا أو مشارك أو خاف و 

بإكتشاف الحقائق التي یتعذر علیه اندماجه داخل هذه الجماعات یسمح لهو ، لهویة مزیفة

، كما أن هذا الإجراء یتطلب أن یذخل الشخص المكلف 1إكتشافها في حال إفصاحه عن صفته

بهذا الإجراء في الإتصالات الدائمة مع الأشخاص الذي تدور حولهم مؤشرات دالة على إرتكابهم 

ؤلاء الأشخاص في نطاق ، كما یجب أن تكون علاقته مع ه2لجرائم في إطار منظمة إجرامیة

ضیق مع ضرورة الإحتفاظ بالسر المهني إلى غایة تحقیق من هذا الإجراء مایستلزم المشاركة 

.3في الوسط الإجرامي الذي تسلل إلیه 

فوزي عمارة، إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات التقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في 1

الجزائیة، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، مجلة صادرة عن جامعة منتوري قسنطینة، العدد الثالت المواد 

.11والثلاتون، ص 
2 Des contarts durables avec une ou plusieurs personnes concerant lesquelles il existe des indices
serieux qu’elle commettent des infractions dans le cadres d’une organisation criminelle.
Michel Franchumont Anh Jacobs Adrien Masset Manuel des procédures pénal, larcier, Belgique 3
edition 2009 p 337.
3 qui exigerait une participation direct à l’activité délinquante du milieu infitué.
Christian De Vvalkeneer, le droit de la police, la loi l’institution et la société, edition du renouvea
pédarogique, Belgique 1991, p 157.
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وبالتالي یكون العنصر المتسرب قابلا للوقوف على أدق أسرار المنظمة الإجرامیة بهدف 

، وأیضا معرفة طبیعة الشخصیة، وسوابقهم العدلیةنین لها من سیرتهم المكو معرفة العناصر

.1عملهم وكیفیة تحركهم 

عملیة "ري فإنه یمكن القول بأن التسرب وعلیه على ضوء ما أخذ به المشرع الجزائ

إجرائیة تتمیز بالإستمرار النسبي وتتسم بشروط كعینة ومحددة قانونا یقوم بها شخص مخول أو 

ختلفة غایتها الوصول إلى حقائق معینة تتعلق بالمشتبه بهم مجموعة أشخاص یستعنون بوسائل م

.2"رائم معینة واردة على سبیل الحصرفي إرتكاب ج

.خصائص تقنیة التسرب:الفرع الثالث

بعدما تطرقنا في سیق إلى التطور التاریخي وأحكام تعریف تقنیة التسرب سنحاول من 

إلى تمییز من غیره من  التقنیات  یتسم به هذا الاسلوب من خصائص و خلال هذا الفرع تثبیت ما

.البحث والتحري الأخرى

.ممیزات التسرب: أولا

سرب بأن یقوم تكونه یسمح بالقائم بعملیة ال3یل الجرائم المدبرةبیعد اسلوب التسرب من ق-

والتي قد یسمح المشرع للعنصر المتسرب 4بتنفیذه تحت خطة بارتكاب بعض الجرائم

ارتكابها قصد معرفة طبیعة المنظم الاجرامي ومعرفة أدنى تفاصیله وخصوصیاته سواءا 

.من ناحیة المادیة أو البشریة

سوماتي شریفة، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 1

.79، ص 2011-2010القانون الجنائي، كلیة الحقوق جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.522محمد باسم شهاب، المرجع السابق، ص2
ن .س.الجزائر، ب،فضیل العیش، شرح قانون االجراءات الجزائیة، بین النظري والعملي، مطبعة بدر3

  .131ص
، 2009، 2، عمصطفاوي عبد القادر أسالیب البحث والتحري الخاصة واجراءاتها، مجلة المحكمة العلي4

  .63ص
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إضافة إلى 1عملیة تسرب عملیة میدانیة تتم بالاحتكاك المباشر مع الوسط الاجرامي-

عمال الاجرامیة وهذا من خلال زرع ضابط أو مشاركة العناصر المتسرب في القیام بالأ

عون شرطة قضائیة في موقع النشاط لیكون وجها لوجه مع الهدف ویتجاوب معظمهم  

كأحد أفراد العصابة، یمكن للعنصر المتسرب أن یكون على اتصال منظم للحصول 

.على المعلومات وتحدید نشاطهم الاجرامي ودور كل عنصر من العناصر

تحت سائر ما ...خداع والتنكر وسرب على اتباع مختلف الاسالیب الالتیعتمد أسلوب -

حین بتطلب الأمر بالقائم بعملیة التسرب أن یقوم بتصرفات UNDERCOVERیسمى 

توحي بأنه القائم والمساهم في ارتكاب الجریمة مع باقي افراد التنظیم ولكن حقیقة 

تحدید طبیعة ومدى خطورة النشاط یخدعهم ویتحایل علیهم ففقط لكسب ثقتهم وبالتلي 

2.الاجرامي

یمتاز أسلوب التسرب بأنه مهمة سریة یغلب علیها طابع الكتمان زهذا في جمیع مراحله -

سواء كنا في مرحلة التنفیذ أو بعد الانتهاء من التنفیذ، ویرجع هذا الطابع الشري لحمایة 

لهذه العملیة وأیضا لضمان الأشخاص المسخرین أولى،  ةشخص القادم بالتسرب لدرجال

فحمایة القائم بالمهمة بعتباره اساس تحقیق الغرض المرجو من اعتما هذا الاسلوب،

.3نجاح العملیة تكفل اوتوماتكیا حمایة العملیة

   .ربتسصفات القائم بعملیة ال:ثانیا

بالأمر الهین، وتحقیق في نوع خطیر من الإجرام و مهمة التسرب تعتبر أسلوب تحري 

توجب توفر صفات وبما أنه أوكلت مهمة مباشرته إلى هیئات محددة قانونا، الأمر الذي یس

.معارف ممیزة في الأشخاص المتسربین للقیام بهذه المهمة الصعبةوقدرات ومهارات و 

وبالتالي فبقدر ما یتمتع به المتسرب من الصفات الاجتماعیة وصات القبول الاجتماعي 

.خصیة والحسیة فانه یكون مؤهلا لكي یزاول بنجاح مهنة التسربوصفات كامل القدرات الش

1 Etre en relation étroite et direct avec le milieu criminal Michel franchimont ami Jacobs adrien
Masset, OP.cit p337.

  .96ص ،أمینة ركاب، المرجع السابق2
  .12ص ،ابقسفوزي عمارة، المرجع ال3
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وبالتالي فإن الصفات الخاصة الواجب توافرها في المتسرب هي ذلك الجانب من أخلاقه 

وطباعه وتصرفاته التي تتصل بالمهمة الملقاة على عاتقه، ومن ثم یخرج منها كل ما یتعلق 

.بالصفات العادیة بوصفه أحد أفراد المجتمع

وتبعا لذلك سوف یتم تناول الصفات الجسمانیة والنفسیة أولا، الصفات الذاتیة ثانیا 

.الصفات العملیة ثالثا، الصفات الواجب الابتعاد عنها رابعا

:الصفات الجسمانیة والنفسیة -أ

تقتضي طبیعة العمل البحثي تحرك المتسرب واتصاله بمستویات مختلفة من المواطنین، 

معرفة طبائع هذا الوسط وعلى ضوء التسرب فیه و علیه القیام بدراسة الوسط الذي یرادلذا وجب 

ذلك یقوم باختیار ملابسه وطریقة مشیته وسلوكیاته الخارجیة وأسلوب كلامه، ومدی ملاءمتها 

بالإضافة إلى قدرته على انتحال .لطبیعة المنطقة أو المأموریة فهذه أمور یستوجبها المنطق

:جسمانیة وهي تلك التي قد تتطلبها عملیة التسرب بالتخفي والتنكر الطبیعي مثلالصفات ال

.ادعاء العرج أو العمى أو الشلة

هما صفتان تتطلبهما عملیة التسرب نظرا للصعاب التي قد تعترض :الصبر والمثابرة

طریق المتسرب أثناء مباشرته للعملیة، فعلى المتسرب عدم التسرع والتحلي بروح المثابرة 

لأن الخطر الكبیر یحصل .والمتواصل لإنجاز العملیة بنجاحعن طریق العمل الدؤوب 

لى نتیجة سریعة، إذ یجب الصبر عالحصول عندما یدخل الیأس والضیق عند عدم

تنكشف غوامض القضیة مهما طال به والعمل دون كلل أو ملل حتى1تحمل الصعابو 

، فالتسرع والانفعال 3بالتالي یجب أن یكون المتسرب صبورا غیر متعجل للنتائجو  ،2الأمد

.المجال قد یلحق أضرارا بالغة لا یمكن تداركها في هذا

عبد االله ماجد العكایلة، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادیة والاستثنائیة، 1

.93سابق، صالمرجع ال
دار الجامعة الجدیدة، النظریة العامة للبحث الجنائي وأثرها على عقیدة القاضي،عبد القادر قندیل،أشرف 2

.161، ص2011،مصر
.161، صنفسهمرجع الأشرف عبد القادر قندیل، 3
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هي من أعمدة البحث الجنائي، فالاعتداد بالنفس یدفع المتسرب إلى :الثقة بالنفس

یقوم بتنفیذه وإلى عدم ذكر التردد، فلا بد من توافر هذه الصفة الاهتمام بالعمل الذي

.1یكون على احتكاك مع الآخرینفیه، لأن طبیعة عمله یتطلب أن

واهتزاز الشخصیة، ویؤثر في بالتالي إن افتقار الشخص للثقة بالنفس یعرضه للتردد و 

2على الإقناع واتخاذ القرارات المصیریةقدرته

إجراء التسرب سلسلة من الإجراءات والأعمال :القدرة على التحمل وضبط النفس

متصلة، لذا كانت القدرة على التحمل وضبط النفس وخیوط البحث، وهي كلها حلقات

المتسرب، لأن نجاحه یعتمد على أساسي في خاصة خلال الفترات العصبیة مطلب

تتطلبها عملیة التسرب وهذا ما یجعله مدى قدرته على تحمل الظروف والتبعات التي

النتائج المرجوةقادرا ع المتابعة وتحقیق

:تتخلص ابرز هذه الصفات فیما یلي:الصفات الذاتیة - ب

نظرا لأن طبیعة عملیة التسرب تقتضي العدید من المواجهات التي :الشجاعة والإقدام

على حیاة وسلامة المتسرب، لذا كان لزاما علیه التحلي بالشجاعة تتسم بالخطورة البالغة

یقصد بما هنا هي تلك الشجاعة غیر المتهورة، التي تأخذ في والشجاعة التي.3والإقدام

غلب علیها بالقدرات المتاحة لدى الشخص التحسبانها نوعیة المخاطر وإمكانیة

.5للموقف وعواقبهأي من خلال التعقل والتبصر4المتسرب

لا تتضح الوقائع محل التحري كافة من بدایته، فبعضها :قوة الملاحظة وقوة الذاكرة

حین یكون بعضها غامضا، وعلیه یتعین على یكون واضحا من  الوهلة الأولى، في

أن لا یلتزم بشكل ثابت بالتأثیر الأول الذي یتبادر إلى ذهنه عن الواقعة، وإنما المتسرب

.93سابق، صالمرجع العبد االله ماجد العكایلة، 1
.161سابق، صالمرجع الأشرف عبد القادر قندیل، 2
.وما بعدها163، صنفسهمرجع الأشرف عبد القادر قندیل، 3
حیدر كنزة، التسرب ودوره في مكافحة الجریمة ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الفترة التكزینیة من 4

  .31ص، 2007-2010
.164سابق، صالمرجع الأشرف عبد القادر قندیل، 5
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یتیقن من مطابقتها لمقتضى الحال، وقوة ملاحظته هي التي تساعده یتعین علیه أن

.1على وصوله إلى هدفه

فقوة الملاحظة هي تلك المعرفة الدقیقة والسریعة والأكیدة لحقیقة أمر وتفاصیله أدركته

الحواس مع ما یحیط به من الظروف، الأمر الذي یقتضي من المتسرب أن یكون أحد

ما یراه حوله، ولا یدع أمرا یمر دون أن یقف عنده بالتأمل والتفكیر والتمحیص یقظا لكل

إزالة الستار عما خفي أو لتها وأهمیتها في ظهور الحقیقة و فلكل صغیرة دلاوالتحلیل

.2غمض

التي تكمل قوة الملاحظة، فلو طالت عملیة التسرب في قضیة معینةما قوة الذاكرة فهيأ

تحول م إجراءاته والربط بین الأحداث و وتعددت جوانبها فإن قوة ذاكرته تساعده على إتما

، وذلك من خلال قدرته على حفظ المعلومات واسترجاعها 3وبین انقطاع حبل تفكیرهبینه

.الحاجة إلیها وقت

متصلتان بقدرة المتسرب على استیعاب ما یمر تحت حواسه من بالتالي هما صفتانو 

بسرعة بكافة تفصیلات وأبعاد هذه الوقائع وهي ما تكفله له قوة بحیث یلم و وقائع،

یستوعب هذه المعلومات ویختزنها في ذاكرته ویثبتها، بما یمكنه بعد ذلك ملاحظته، ثم

4.وهو ما توفره له قوة ذاكرتهتوصیلها إلى الباحث الجنائيمن استرجاعها وإعادة

عمل الأذكیاء، لذا فلا مكان لفاقده في یعد العمل البحثي:الذكاء والدهاء والخدعة

حرجة وخطیرة أثناء تسربه  اقفلمو یتعرضأكید أنه سوف، فالمتسرب5البحث الجنائي

  .433ص، 2008،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،1طكامل السعید، شرح أصول المحاكمات الجزائیة، 1
.113دار الكتب القانونیة، صأصول البحث والتحقیق الجنائي،محمد حماد مرهج الهیتی،2
مرجع ، ال1999،مصردار المطبوعة الجامعیة،فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف الجنائي،3

.493سابق، صال
صالح محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مه المرشد السري، مذكرة ماجستیرفي 4

، 2003القیادة الأمنیة، قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ریاض

  .63ص
.163سابق، صالمرجع الأشرف عبد القادر قندیل، 5
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المتسرب اسفشل حتما في مهمته، ویفضح أمره في الوسط فإن خانه ذكاؤه و دهاؤه فإنه

ود ترك آثار والافراد متفاوتون في هذه القدرة فهي تعفیه لیتم بعد ذلك القضاء علیه دون

بل والمكتسبة، فضلا عن استخدام  الذكاء للعدیدمن الاعتبارات الوراثیة والذاتیة

الاصطناعي الذي قصر على بعض المجالات التطبیقیة ورغم ذلك بقیت القدرات 

 .فالبشریة هي سیدة الموق

:العلمیةالصفات العملیة و  -ج

تتوافر فیهم الذینم اختیار خیرة العناصر الأمنیة و نجاح عملیة التسرب المخطط لها یتلإ

1دوافعهممع قدراتهم و المهارة المطلوبة، بحیث تتلاءم الوظائف المسندة إلیهمالصفات الذهنیة و 

سالیب في مجال التدریب الشرطي الأ كما یتم إخضاعهم إلى برنامج تدریبي مكثف وفقا لأحدث

:هذا البرنامج یمكنه من امتلاك القدرات التالیةو 

الجریمة م الشخص المتسرب بخصائص المجال و یتمثل في إلماو  :الإلمام بالموضوع

الحدیثة تقلیدیة و بصدد التحري فیها، إذ یجب علیه معرفة جل التقنیات ال الذي هو

الأنظمة المتعلقة إطلاع بالقوانین و یكون علىأن طرف المجرمین، و المستعملة من

طبیعة المنطقة الجریمة في حد ذاتها، خصائصها و ماهیةو  الخطیرةالمحظورة و بالأفعال

تلك المنطقة، خصوصیات المجرمین عادات الناس في ینشط فیها، تقالید و التي

من الجریمة و المستعملة في تنفیذ الوسائل والكلمات المستعملة من طرفهم و تصرفاتهمو 

.القنابل المستعملة من طرف الإرهابیینلقبیل نذكر مثلا طبیعة الأسلحة و ا هذا

الخبرات كالإعلام تمثلة في التمكن من بعض العلوم و المو  :امتلاك بعض الخبرات العلمیة

عن الجرائم المعلوماتیة، معرفة النظم الخاصة بالمالیة والصرف عند الآلي عند التحري

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، أو أن تبییض الأموال و جرانالتحري في 

إطلاع بعلوم الدین عند توغله في مجموعة إرهابیة تزعم دفاعها عن یكون مثلا على

.المبادئ العقائدیة

مجلة الشرطة للدراسات والثقافة الشرطیة، وزارة الداخلیة، دولةحسین البنا، تدریب رجل الأمن العصري،1

.30-29، ص 1995، السنة الخامسة والعشرون، فبرایر 290 ع، رات المتحدةامالإ



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

127

كجهاز الحاسوب للشخص المتحري في :الوسائلزة و التمكن من استعمال بعض الأجه

الأجهزة الخاصة كیفیة استعمالللمعطیات، و المعالجة الآلیةالجرائم الماسة بأنظمة 

كیفیة استعمال الوسائل المستعملة في تنفیذ الجرائم، معرفةبالتقاط الصور والتصنت، و 

امتلاك مهارة في قیادة المركبات المستعملة من بالإضافة إلى...أسلحة، وثائق الخ

.أصنافهاطرف المجرمین في تنفیذ جریمتهم بكل

.الصفات التي یجب أن یبتعد عنها القائم بمهمة الاختراق التسرب:ثالثا

لهذا یجب علیه هناك بعض الصفات إن توافرت في العون المتسرب تؤثر علیه سلبا 

:منهانذكرالإبتعاد عنها و 

عدم إطلاع ات الإجرامیة العمل بسریة تامة و من خصائص المجموع:عدم حفظ السر

للمجموعة على أي شيء یخصها حتى ولو كان یبدو له أنه غیر منظم أي شخص

عند بعض التنظیمات الإجرامیة حتى العنصر المنظم إلیها بعض الحالات و  فيتافها، و 

ما یتصل به، و كل شيء عنها بل یعرف دوره ضمن التنظیم، الشخص الذي لا یعرف

العون المتسرب و لا یمكنه معرفة كل عناصر التنظیم، من هنا كان على أ یهمه فقط

.الأسرار حتى لا ینكشف أمره ولا یطلع سوی رئیسه عن ما توصل إلیهعدم إفشاء

إذا كان المتسرب مشغولا بأمور أخرى خاصة به، أو أنه یعاني :الانشغال بأمور أخرى

ه لأن المهمة تتطلب التفرغ لها من مشاكل عائلیة مثلا فإنه یفشل في تأدیة مهمت

.إلى غایة نهایتهامستمرةمتابعتها بصفة و 

 أن تدقق له لیة الاختراق أن یتمیز بالهدوء والرزانة و على القائم بعم:التسرعالتهور و

الهدف الذي یراد الوصول إلیه، إذ یبدو له في بدایة مهمته أنه المكلف بها و المهمة

تشف لكنه في الواقع لم یكة بجمیع عناصرها وكل تفاصیلها و المنظمة الإجرامیاكتشف

.جزءا ضئیلا منهسوی

 قد تواجه الشخص المتوغل مغریات كثیرة في مرحلة نشاطه :التأثر بالمغریاتالطمع و

ة، خاصة عصابات تهریب المخدرات وتبییض الأموال الإجرامیضمن المجموعات

ال طائلة وتمتلك سیارات فاخرة التي من المعروف أنها تدیر أمو و  الجماعات الإرهابیةو 
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علیه فبالتالي یطمع في جمع الأموال ویحید عن المهمة المكلف بها، و كبیرة،إمكانیات و 

المعنویة للمتسربین لتمكینهم من الصمود أمام تلك بعض التحفیزات المادیة و یجب توفیر

.1المغریات

الضبط القضائي ویشرف النائب العام ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة : "... ج .ج. إ.من ق12تقضى المادة 1

...."اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلسعلى الضبط القضائي بدائرة
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).الترصد الالكتروني(المراقبة الإلكترونیة:المبحث الثاني

بالغ الأهمیة من حیاة الإنسان یث یقصد بهذه مثل الحق في الحیاة الخاصة جانبا ی

الأخیرة جملة المسال التي یحرص الإنسان على الحفاظ علیها وإحاطتها بسیاج من الحمایة وذلك 

لإرتباطها الوثیق بشخصه ، فهي فكرة مرنة تختاف وتتطور من مجتمع إلى أخر وذلك على 

.1به ضوء الظروف السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة الخاصة

وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ ":في قوله تعالىفهو یعد من الحقوق التي أولت الشریعة الإسلامیة

، وأیضا الإعلانات العالمیة  2"ئُولاً كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ 

كما أنه حق مكفول دستوریا وأره قانون العقوبات من نصوص ، 3والإتفاقیات الدولیة أهمیة قصوى

مكرر303تجریم الأفعال التي تعتبر انتهاك على الحق في الحیاة الخاصة وفقا لنص المادتین 

.1مكرر 303و

وبالتالي إن إحترام الحریات العامة كأصل عام یقتضي تخویل الناس حق الإحتفاظ 

، ومع هذا فإن هذه السریة لم تعد مطلقة إنما أصبحت حقا ریة حیاتهم الخاصة أیا كان نوعهابس

، خاصة أن حدود هذا الحق تنتهي بمجرد 4نسبیا تجوز التضحیة به في سبیل المصلحة العامة

5.الإعتداء بواسطة جریمة من الجرائم المستحدثة المذكورة آنفا

، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، 2عمروك نصر الدین، الحق في الخصوصیة، موسوعة الفكر القانوني، 1

.ومایلیها69ن، ص .س.ب ،الجزائر
.من سورة الإسراء36الأیة 2
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 12المادة 3

في فقرتها الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 17نفس المضمون جاءت به المادة -

.1966لسنة 

.1950لسنة من الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 08المادة -

.1969في فقرتها الثانیة بعنوان حق الخصوصیة من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة 11المادة -
.ومایلیها176، ص 2010نقادي عبد الحفیظ، حرمة المسكن، مجلة الراشدیة، العدد الثاني، جامعة معسكر 4
، منشورات -دراسة مقارنة-خصیة في مجال المعلوماتیة، بولین أنطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الش5

.07، ص 2009،حلبي الحقوقیة، لبنان
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الإلكترونیة والمعروفة وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق لأسالیب المراقبة 

بعملیة الترصد الإلكتروني بحیث سنخصص المطلب الأول للحدیث عن عملیة إعتراض 

.فسنخصصه لكل من تسجیل الأصوات وإلتقاط الصورالمراسلات أما الثاني

.مفهوم إجراء إعتراض المراسلات:المطلب الأول

ولیدة الحاجة، لتمكن رجال یعتبر إجراء إعتراض المراسلات من الإجراءات التي جاءت 

الشرطة القضائیة من مواجهة الصعاب التي قد تعترضهم في كشف الجرائم ومرتكبیها ویتمثل 

إجراء إعتراض المراسلات في نسخ أو تسجیل المراسلات

لا یمس بخصوصیات هذا الإجراء من سریة وحیطة، حتىواعتبارا لما یستلزمه

لتعریف اعتراض المراسلات باعتبار أن هذا الأسلوب الأشخاص فإننا سنخصص الفرع الأول 

حدیث في القانون الجزائري، ونظرا للخصائص التي یحضى بها هذا الإجراء فإننا سنتعرض 

.لدراستها في الفرع الثاني، وتحدید شروطها في الفرع الثالث

.تعریف إجراء إعتراض المراسلات:الفرع الأول

الخطابات والرسائل والطرود والمكالمات الهاتفیة لكونها لا یقصد بالمراسلات قانونا جمیع 

ج . إ.من ق5مكرر 65تعدوا أن تكون من قبیل الرسائل الشفویة، والمشرع الجزائري في المادة 

،1حصر تعریف المراسلات في تلك التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة فقط

ت إختراق المكالمة الهاتفیة والإستماع إلیها دون رضاء كما یعتبر إجراء اعتراض المراسلا

عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج والتوزیع والتخزین والإستقبال ؛ وهاته المراسلات2صاحبها

.3والعرض

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة  الفساد الإداري في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه 1

.260، ص 2013-2012علوم في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
مد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، حزیط مح2

.67، ص 2011
دحدوح عبد القادر، أسالیب البحث والتحري الخاصة وحجیتها في الإثبات الجنائي، المجلة الجزائریة للحقوق 3

.40، ص 2017جزائر، ، المركز الجامعي تیسمسیلت، ال03عوالعلوم السیاسیة، 
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تلك العملیة التي تهدف إلى كل :كما یمكن إعتبار إعتراض المراسلات أیضا على أنه

أو مسموعة بغض النظر عن وسیلة إرسالها أو تلقیها تلقي للمراسلة مهما كان نوعها مكتوبة

.1سلكیة أو لاسلكیة

إضافة إلى أنه إجراء تحقیقي یباشر خلسة وخفیة، وینتهك سریة الأحادیث الخاصة، 

.وتأمر به السلطة القضائیة في الشكل المحدد قانونا

اللجوء لم یتطرق المشرع إلى تحدید مفهوم اعتراض المراسلات، ولهذا لزم الأمر

:للتعریفات الفقهیة، التي تعرفه على أنه

Interception des correspondances: « Fait, d'ouvrir, de retarder ou de détourner

des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en

prendre frauduleusement connaissance2.

:رف بأنهكما یع

L'interception de correspondance émise par voie de communications

électroniques est définie comme une technique consistant à interposer, au moyen

d'une dérivation sur la ligne d'un abonné, un procédé magnétique d'enregistrement et

de conversation. Ce dispositif d'interception et de dérivation de la ligne « écoutée »

permet notamment « l'observation du trafic sur cette ligne et l'identification de tout

numéro, appelé et appelant 3».

:وفي تعریف آخر

«L'interception des correspondances renvoie au procédés permettant au juge

compétent d'obtenir et d'exploiter des messages qui sont en principe privés, ou alors

des messages de tous genres qui sont destinés à des fins autres que la manifestation de

la vérité. S'appuyant sur le principe de la liberté des preuves4».

، دار هومة، 1جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، ط1

.62، ص 2013الجزائر، 
2 PAUL -Jacques Lehmann, Patrice Macqueron, Le Referis: droit des affaires, comptable, gestion
financière, MAXIMA, France, 1995, p.24.
3 XAVIER Latour, PASCAL Mbongo, Sécurité, libertés et légistique Autour du Code de la sécurité
intérieure, L'Harmattan, Paris, 2012, p.116.
4
SPENER Yawaga.PAUL -Gérard Pougoué, L'information judiciaire dans le code camerounais de

procédure pénale, Presse Universitaires d'Afrique, Cameroun, 2007, p.107.
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.طبیعة المراسلات محل الإعتراض:الفرع الثاني

كافة الرسائل المكتوبة سواء أرسلت عن طریق البرید أو البرق أو "یقصد بالمراسلات فقها 

رسول خاص، وسواء كانت في مظروف مغلق أم لا طالما اتضح أن مرسلها لم یقصد إباحة 

.1إطلاع الغیر علیها دون تمییز

كل اتصال بحسد في شكل كتابي یتم عبر :"فقد عرفها المشرع على أنهماأما قانونا 

من طرف المرسل نفسه أو مختلف الوسائل المادیة التي یتم ترحیلها إلى العنوان المشار إلیه

.2ولا تعتبر الكتب والمجلات والجرائد والیومیات كمادة مراسلات.بطلب منه

تصر على المراسلات التي تكون في شكل إذ یلاحظ من هذا التعریف أن المشرع اق

.كتابي أما التي تكون في شكل شفوي فلا تعد من قبیل المراسلات

فإن المشرع عندما 3من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 65بالرجوع لنص المادة  وأ

تكلم على أسلوب اعتراض المراسلات حدد نوع المراسلات التي یجوز اعتراضها، وهي تلك التي 

تتم بواسطة وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة أي المراسلات الالكترونیة، وبالتالي أستبعد 

بما حرصا منه على وذلك ر  ،4المراسلات العادیة أي الخطابات الخطیة التي تتم عن طریق البرید

ضمان حریة وسریة المراسلات بین الأفراد المكفولة دستوریا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

تجهیزات ططهم الإجرامیة باستعمال أدوات و أفراد الشبكات والعصابات المنظمة كثیرا ما ینفذون خ

.متطورة 

.258، ص2007محمد ابو النجاة، الدعوى الجنائیة وفن التحقیق الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر، 1
المؤرخ في المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،  03-2000ق 6ف  09م  2

  .2000أوت  06المؤرخة في ،48ع  ،ر.، ج2000أوت  05
".اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة":جاء هذا النص بما یلي3
.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة03-2000من ق 5ف 9م 4
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رسال أو استقبال علامات تراسل أو إ:ویقصد بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة قانونا كل

أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك أو 

.1البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة

تراسل أو إرسال أو استقبال "كما عرف المشرع الاتصالات الالكترونیة على أنهما أي 

أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسیلة علامات أو إشارات 

."2الكترونیة

وتبعا لذلك فإن كل إشارة أو كتابة أو صورة أو صوت مهما كانت وسیلة الاتصال 

وسواء كانت صادرة من المتهم أو مرسلة السلكیة أو اللاسلكیة تصلح أن تكون محلا للاعتراض

ومن ثم إن اعتراض المراسلات التي تتم بوسائل الاتصال السلكیة ،3إلیه أو لم یكن طرفا فیها

.كیفیة اعتراضهالذلك أن یتم تحدید هذه الوسائل و واللاسلكیة، ینبغي تبعا 

.خصائص إجراء إعتراض المراسلات: لثالفرع الثا

یتضمن أسلوب إعتراض المراسلات خصائص معینة تساعد على تحدید مفهومه، 

:ما یليفیوطبیعة العمل به، وهذه الخصائص تتمثل 

إعتراض المراسلات الذي یتم خلسة دون علم أو رضا صاحب الشأن هو إجراء یتم دون : أولا

.رضا وعلم صاحب الشأن

لا تطبق بذلك خاصیة الاعتراض، فلو كان صاحب الشأن عالم بالإجراء المطبق علیه

وكنا عندها أمام وسیلة وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، وبالتالي لا یمكننا القول بأننا أمام 

.4إجراء الإعتراض، لهذا فهو إجراء سري

.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 03-2000ق من 21ف  9م  1
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009غشت 5مؤرخ في 04-09من ق رقم ) و(ف  2م 2

.2009غشت 16مؤرخة في 47.، ع.ج. ج.ر.المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
، 2009، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ببن، 1إیهاب عبد المطلب، تفتیش الأشخاص والأماكن، ط3

  .249ص
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، ط1مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج4

.132، ص2009
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.إعتراض المراسلات إجراء یمس بحق الشخص في سریة الحدیث:ثانیا

من الدستور 39رغم أن نص المادة هو إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثه 

تنص على حریة الحیاة الخاصة، وتحمي سریة المراسلات والإتصالات الخاصة دون 1الجزائري

أي قیود، إلا أن إجراء اعتراض المراسلات ینتهك هذه الحرمة ویسترق السمع على المكالمات 

د الجهات القضائیة والأمنیة ، ومن هذا یعتبر هذا الإجراء في كونه یساع2السلكیة أو اللاسلكیة

.للوصول إلى أدلة ومعلومات كانت تعتبر شخصیة

وهذا یفید أنه لا یجوز التنصت على مكالمات الأشخاص، ولا البحث عن أسرارهم 

وتفتیش مساكنهم، لأن ذلك یعتبر هنكا لأسرارهم، إضافة إلى أن هذا الإنتهاك الذي یمس 

قاعدة التي جاءت به هذه المادة، إذ أن المشرع وبهدف الشخص في سریة حدیثه، هو إستثناء لل

السیر الحسن للتحریات والتحقیقات والحفاظ على الأمن العام، إقتضت الضرورة إلى وضعه لهذا 

.الإستثناء كما أن وقایة المجتمع من الجرائم إستلزمت اللجوء إلى هذا الأسلوب

.دلیل غیر ماديتستهدف عملیة إعتراض المراسلات الحصول على:ثالثا

تعتبر تقنیة التنصت على الأحادیث الهاتفیة، دلیل غیر مادي ینبعث من عناصر 

شخصیة، مما یصدر عن الغیر من أقوال وأحادیث تقنع القاضي بطریقة غیر مباشرة وتفید في 

الكشف عن الجریمة، فتعتبر الأحادیث دلیل معنوي لا مادي، فهدف هذا الإجراء هو إلتقاط 

.المعنویة بغیة تأكید الإتهامالأدلة 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، :"من الدستور الجزائري على أنه39تنص المادة 1

."ویحمیها القانون، سریة المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها
التنصت على :یمكن أن ینصب اعتراض المراسلات على مسألتین":أنه5مكرر 65نلاحظ من نص الماد 2

صت غیر المباشر، أما المسألة الثانیة فتتمثل في الضبط المكالمات الهاتفیة وتتمثل في التنصت المباشر والتن

.والإطلاع على وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة الأخرى
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.إستخدام أجهزة قادرة على إلتقاط الأحادیث:رابعا

لقد ظهرت مع تطور عهد التكنولوجیا الحدیثة تقنیات جدیدة ذات فعالیة كبیرة لإقتحام 

خصوصیات الأشخاص المشتبه بهم، لهذا فإن عملیة اعتراض المراسلات تستلزم أجهزة ذات 

.على التقاط الأحادیث الصوتیة بدقةتقنیة واسعة قادرة 

.التكییف القانوني لمراقبة المحادثات الهاتفیةالجانب الفني و :الفرع الرابع

تعد مراقبة المحادثات الهاتفیة من ضمن أخطر الوسائل التي تقررت استثناءا على حق 

الاطلاع علیها، فبالإضافة ي حیاته الخاصة كتفتیش المنازل وكذلك ضبط المراسلات و الشخص ف

تتیح سماع وتسجیل أدق الأسرار إلى أنها تتم دون علم الشخص محل المراقب، إلا أنها كذلك 

ذلك بشكل منفرد لا یستطیع التفتیش أو الاطلاع على الرسائل أو الوصول إلیها فضلا عن و 

الموضوع تحت امتدادها إلى أشخاص آخرین أبریاء لمجرد اتصالهم عن طریق الهاتف بالشخص

.المراقبة 1

وهذا  ،إن التعرف على الطبیعة الفنیة لوسائل الرقابة عن طریق الهاتف له من الأهمیة

كل ذلك سیمهد لدراسة المسائل القانونیة و ، التي تستعمل للتسمعللتعرف على مختلف الأسالیب 

.ضمنها مراقبة المحادثات الهاتفیةالتي تت

.المحادثات الهاتفیةالجانب الفني لمراقبة : أولا

بشكل اقبة شؤونهم الخاصة یتزاید و مر الهجوم على خصوصیة الأفراد والتنصت علیهم و 

دهاره، حیث تحولت وسائل از ظر وخاصة بظهور عصر المعلومات والاتصالات و ملفت للن

هذا الفرع ماهیة سنتناول في و  2التنصت من الطرق التقلیدیة إلى الطرق الالكترونیةالتجسس و 

.أجهزتهبط المراسلات والمحادثات الهاتفیة ومختلف طرق التسمع و ض

، رسالة دكتوراه في العلوم، التخصص قانون، »دراسة مقارنة«صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة 1

.215، ص 2012السیاسیة، سنة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم
خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 2

.341-338، ص 2009
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:تعریف ضبط المراسلات- أ

سیری معي القارئ أنه استعمل كثیرا لفظ ضبط في هذا البحث، لذلك رأینا أنه من 

الذي یقصد به وضع الید على شيء یفید في كشف تعریفه من حیث مجاله الإجرائي، و الضرورة 

.1وقعت أو یؤدي إلى معرفة مرتكبیهاالحقیقة بصدد جریمة 

البرقیات أیا كانت الطریقة ، جمیع أنواع الرسائل المكتوبة و في حین یقصد بالمراسلات

التي ترسل بها سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو أن تكون الرسالة عبارة عن بطاقة 

ا اعتبر القانون أن ضبط مكشوفة طالما أن مرسلها أراد عدم إطلاع غیر المرسل علیها؛ كم

، و یرى جانب آخر 2المراسلات إجراء من إجراءات التحقیق التي تستقل بمباشرتها سلطة التحقیق

"لمراسلات یقصد بهامن المختصین، أن ا الاتصال بین الأفراد فیما بینهم سواء بالكتابة التخابر و :

.أو غیرها، أي سواء كانت رسائل بریدیة أو مكالمات هاتفیة

"راح التقنین المدني على أنهایعرفها بعض شو  الورقة المكتوبة التي یبعث بها شخص :

تقوم على نقل هذه الرسالة عادة مصلحة البرید كما قل بها فكرا أو ینهي إلیه أمرا و إلى آخر، ین

3."قد یسلمها الشخص مباشرة بطریق رسول تتم بالتفاهم كما لو كان المرسل إلیه أصم

:دثات الهاتفیةماهیة المحا-  ب

م المحادثات الهاتفیة قبل التطرق إلى تحلیل هذا العنصر، یجدر بنا أن نقف على مفهو 

لدي شراح القانون؛ ونشیر بدایة إلى أن المختصین في مجال القانون عند في اللغة والاصطلاح و 

تناولهم لهذا الموضوع یختلفون في تعبیراتهم عن هذا الحق، فبعضهم یعبر عنه بالتنصت على 

بعضهم الآخر یستعمل تعبیر أو على المكالمات الهاتفیة و الهاتف أو على المحادثات الهاتفیة، 

كل ذلك یصب في معنى اتفیة أو المخابرات أو غیر ذلك و المحادثات الهمراقبة التلیفونات أو 

، 1979محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 1

   .17ص
خلیفة كلندر عبد االله حسین، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة 2

أحمد :أنظر كذلك.419-418، ص 2002، 1ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، »دراسة مقارنة«

.48، ص 1992، 7طفتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة، 
.438، ص 1968عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار النهضة، القاهرة، مصر، 3
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ء بناءا على ذلك سنحاول إلقاء الضو مة الاتصالات الهاتفیة الخاصة، و واحد هو الحق في حر 

.بعض الألفاظ ذات الصلةعلى معنی الاتصالات الهاتفیة و 

.ماهیة المحادثات الهاتفیة في اللغة -ج

كثیرة، لة من الحدیث، وهو الخبر قلیلة و هي مفاعجمع محادثة و :المحادثات في اللغة-

.1التحدث معروفاتال الرازي المحادثة، والتحادث و ق

هو مصدر للفعل اتصل یتصل اتصالا فهو مشتق جمع اتصال و :الاتصالات في اللغة-

لقد و " :قال االله سبحانه وتعالىمن الفعل الثلاثي وصل، یقال وصلة الخبر أي بلغه، 

.، أي جاء موصولا بعضه بعضا"2وصلنا لهم القول لعلهم یتذكرون

لة من الخبر وهو العلم بالشيء، وخبره هي مفاعجمع مخابرة، و :مخابرات في اللغةال-

.الاستخبار السؤال عن الخبرعلمه، و :الأمر

الرقیب هو الحافظ الترقب والارتقاب یعني الانتظار و من الترقب و :المراقبة في اللغة-

.رصدهانتظره و :ي لا یغیب، وهو كذلك المنتظر، وترقبهالذ

استماع الحدیث، وتنصت : تأنصمن نصت بمعنى السكوت، و :ي اللغةالتنصت ف-

3.الإنصات، الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلامنصت، و تكلف التسمع و 

و الصوت والهتاف الصوت الجافي وقیل الصوت همن الهتف و :الهاتفیة في اللغة-

.لا تصبر أحداهاتفا یهتف إذا كنت تسمع الصوت و سمعت العالي، و 

سلیمان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، حق الإنسان في حرمة مراسلاته واتصالاته الهاتفیة الخاصة في 1

للعلوم الأمنیة، كلیات الدراسات العلیا، قسم ، جامعة نایف العربیة »دراسة تطبیقیة «النظام الجنائي السعودي 

.222، ص 2005العدالة الجنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، 
.من سورة القصص51الآیة 2
.925، ص2ط ،1980مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، دار المعارف، القاهرة، مصر، 3
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.المفهوم القانوني للمحادثات الهاتفیة -د

"الاتحاد الدولي للاتصال بأنهاعرفتها اتفاقیة :الاتصالات- أي إرسال أو إصدار أو استقبال :

مسموعة أو ومات أو إذاعة لعلامات أو إشارات أو محررات أو صور أو أصوات أو معل

ذلك بواسطة الأسلاك أو اللاسلكي أو الوسائل البصریة أو النظم الكهرومغناطیسیة مرئیة و 

."1الأخرى

لفرد أحاطتها بحالة من الكتمان یقصد بالأحادیث الشخصیة، تلك الأحادیث التي یحاول ا-

خاصة بین شخصین أو ، قد تكون المحادثات ال2السریة بوصفها من أخص خصوصیاتهو 

لهذا اتف أو أیة وسیلة صناعیة أخرى، و قد تكون غیر مباشرة عبر خط الهأكثر مباشرة و 

هو في أتم لأخر ینبسط ویبوح له بأسراره و الحدیث دلالته إذ أن المتحدث مع الطرف ا

یشمل ؛ و 3الاطمئنان لعدم وجود شریك أو دخیل ثالث یتصنت دون حق لهذا الحدیث الخاص

ل ضروب المحادثات التي تدور بین شخصین أو أكثر أیا كانت مفهوم المحادثات الخاصة ك

وسیلة إجرائها سلكیة أو لا سلكیة بالهاتف الثابت أو الخلوي أو أجهزة الفاكس أو البرید 

4.الالكتروني أو ما قد یكشف عنه التطور من وسائل أخرى متقدمة

حظیت بحمایة قانونیة ، فلقد 5الحیاة الخاصةر المحادثات الخاصة من بین عناصرباعتبا

من 47یتجسد ذلك في المادة ق الشخص في حرمة حیاته الخاصة، و التي تقضي باحترام حو 

.الدستور الجزائري

.223سلیمان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص 1
.419خلیفة كلندر عبد االله حسین، المرجع السابق، ص 2
، 2000دار الكتاب الذهبي، مصر، ،3طسمیر الأمین، مراقبة التیلیفون والتسجیلات الصوتیة والمرئیة، 3

   .06.ص
.745، ص2008سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 4
یقصد بالحیاة الخاصة، تلك الرقعة من حیاة الإنسان التي یجب أن یترك فیها یعیش في حیاة حمیمة، سریة 5

للإطلاع أكثر في هذا .المشروعیةوهادئة بعیدا عن أنظار أو سماع وتدخل الغیر أو رقابتهم وذلك في حدود 

.103صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص :المجال راجع
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هو الاستماع سرا بوسیلة أیا كان نوعها إلى كلام له صفة الخصوصیة أو سري :التنصت-

.1صادر من شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا أي من هؤلاء

كما یعرف التنصت بأنه تلك العملیة التي تتم باستخدام وسائل تقنیة لها صلة مباشرة 

لها یتم بث الكلام المتفوه به وتثبیته التي من خلاكیة واللاسلكیة، و بالاتصالات بنوعیها السل

ستهدفینیقصد به الكلام المتداول بین الأشخاص المواستغلال المفید منه في التحري والتحقیق؛ و 

الذي عادة ما یتبناه المجرمون ه أیضا الكلام الواضح والمشفر و یقصد بأو الوسط المتوغل فیه، و 

.أحیانا تحتاج إلى تحلیلل رموز أحیانا تكون سهلة الفهم و باستعما

وفي تعریف آخر هي اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات 

والتلغراف واللاسلكیة كالهاتف النقال وشبكة المعلومات والبرید وسائل الاتصال السلكیة كالهاتف 

2.غیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل في هذا الحكمالإلكتروني و 

بستراسبورغ بتاریخ بياجتماع للجنة الخبراء المختصة للبرلمان الأورو  وفي

نجدها تعرف اعتراض علاقتها بالأفعال الإرهابیة، حول أسالیب التحري التقنیة و 06/10/2006

"المراسلات بأنها إطار البحث اللاسلكیة وذلك في مراقبة سریة للمراسلات السلكیة و عملیة :

جمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه فیهم في ارتكابهم أو والتحري عن الجریمة و 

.3في مشاركتهم في ارتكاب الجرائم

آدم عبد البدیع آدم، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، ومدى الحمایة التي یكفلها له القانون الجنائي، رسالة 1

.538، ص2000، 1طدكتوراه منشورة، المتحدة للطباعة، القاهرة، مصر، 
، بوراس عبد القادر، التنصت على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسلات كالیة للوقایة من بن عمار مقني2

جرائم الفساد، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

.14، ص2008دیسمبر  03و 02یومي 
/12، المؤرخ في 22-06تحري الخاصة وإجراءاتها وفقا للقانون نور الدین لوجاني، أسالیب البحث وال3 20/

احترام حقوق «، مداخلة مقدمة في الیوم الدراسي المنظم حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، 2006

دیسمبر 12، وزارة الداخلیة، المدیریة العامة للأمن الوطني، أمن ولایة إیلیزي، یوم »الإنسان ومكافحة الجریمة

.22-1، ص 2007



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

140

أخرى ایجابیة خارج مراقبته الأطراف السلبیة و ن محل إن هذا الإجراء الاستثنائي یكو 

إنما كذلك حادیث المتعلقة بخیوط الجریمة و دائرة العملیة، لذلك التسمع یكون لا یشمل فقط الأ

.الأحادیث البریئة

ورة أعلاه، تعني تتبع أما مراقبة المحادثات التلیفونیة كاستثناء مقابل للقاعدة العامة المذك-

ملاحظتها، فمراقبة الاتصالات تعني بالضرورة معاینة یقظة و المحادثة ومعاینتها 

1.التنصت علیه

الأحادیث الخاصة بشخص أو أكثر والذي یكون فمراقبة الهاتف، هي التنصت على

غیر المنصور سماعها، لأنه منلمراقبة، التنصت على المحادثات و یتطلب أمر امشتبه به و 

، فالتصنت كأسلوب سلبي 2التنصت علیهادون سماعها و تابعتها ومعاینتهاممراقبة المحادثات و 

هو الاستماع سرا بوسیلة أي كان نوعها إلى كلام له صفة الخصوصیة أو سري صادر من 

3.شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا أي من هؤلاء

التي تحمل نفس جزائیة مصطلح اعتراض المراسلات و استخدمت الإرادة التشریعیة ال

"لأمیر تعریفه بقوله أن الأخیرعنى التنصت أو التسمع، حیث یثري الأستاذ یاسر ام إجراء :

ینتهك سریة الأحادیث الخاصة، تأمر به السلطة القضائیة في الشكل تحقیقي یباشر خلسة و 

یتضمن من ناحیة أخرى استراق ول على دلیل غیر مادي للجریمة، و المحدد قانونا بهدف الحص

التحري ئل الحدیثة للبحث و حادیث، وهي تعتبر أیضا وسیلة هامة من الوساالسمع إلى الأ

القضائیة واجهة الإجرام الخطیر وتتم عبر وسائل الاتصال السلكیة تستخدمها الضبطیة 

."4اللاسلكیة و 

بین مات الهاتفیة كوسیلة تحري خاصة و في هذا المقام ینبغي التفرقة بین اعتراض المكالو 

یخضع لذي یتم برضا صاحب الشأن و الهاتفي تحت المراقبة، هذا الإجراء الأخیر اوضع الخط 

.229.سلیمان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص1
، دار 1ج، )الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة والتحقیق(عوض محمد، الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة، 2

.500، ص 1990المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
.358أدم عبد البدیع آدم، المرجع السابق، ص 3
.150یاسر الأمیر فاروق، مرجع السابق ص 4
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لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید و المواصلات لهذا الغرض، كما انه غیر محدد 

.الموضوع بمحادثة أو محادثات معینة

.أسالیب التنصت على المحادثات الهاتفیة الخاصة: اثانی

التي یجریها الشخص بإحدى على المحادثات الهاتفیة الخاصة و ة التسمع تنفذ عملی

:الأسلوبین الآتیین

تستعمل هاته الصورة عن طریق ربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي :التنصت المباشر

المتجه نحو المركز أین توجد شبكة الاتصال إلى منزل المشتبه فیه أي الشخص 

ا التصنت جهاز تسجیل یتم من خلالهبسماعة الهاتف و توصیل السلك المراقب، إذ یتم

لها عیوب حیث یمكن للشخص المراقب اكتشافها تسجیل، فهذه الطریقة تعد قدیمة و الو 

.نظرا لما یطرأ على الاتصال من تشویش بسبب تدخل المتصنت

ة تسجیل هذه الأخیر الجهاز العصبي للوسط الإجرامي، و تعد المحادثات التلیفونیة بمثابة 

دون علم الجناة یعد وسیلة على درجة كبیرة من الفعالیة ضد العصابات الإجرامیة كتلك 

تزییف العملة، فضلا عن بجرائم الدعارة وتجارة السلاح والمخدرات والإرهاب و المختصة 

قد سجل الفقهاء ه في حمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي و الدور الكبیر الذي تقوم ب

.1ضرورتها أحكام القضاءو أكدت أهمیتها في كتاباتهم، و همیة هذه الوسیلةأ

یكون هذا النوع من التنصت لاسلكیا إذ أنه یتم دون أن یكون :التنصت غیر مباشر

تتم العملیة بأحد هاته و  2هناك اتصال سلكي بالخط الهاتفي الموضوع تحت المراقبة

.الوسائل التي سیتم التطرق إلیها في العنصر الموالي

.الأجهزة المستعملة في عملیة التنصت على المكالمات الهاتفیة: اثالث

حدیثة حكرا لیس من المقبول أو المعقول أن نجعل استغلال مزایا المخترعات العلمیة ال

حقوق أجهزة العدالة التي تسهر على حمایة على المجرمین وحدهم ونحرم منها سلطات الأمن و 

.12، ص 1994محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة 1
.229سلیمان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص 2



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

142

، حتى 1أن العالم یشهد طفرة في مجال وسائل الاتصالاصة و یة الأفراد من أي انتهاك، خحر و 

اكتشفاها نظرا لصغر أحجامها، فمنها ما م بجمیع أنواعها وحتى أشكالها و بات من الصعب الإلما

أصبح یزرع في جسم الإنسان، أو عن طریق الأقمار الصناعیة التي انحرفت على أهدافها 

ندرج بعض هاته منة؟ و ى أسرارنا في عصر الرقالسامیة التي أطلقت لأجلها، فكیف نأمن عل

الأنواع التي تمثل جزء ضئیل مما یوجد في السوق ناهیك عن أنه حتى كتابة هاته الأسطر 

:یمكن أنه قد تم اختراع أجهزة أخرى

ع هناك جهاز إرسال یعمل عن طریق التحریض، حیث یتم تضخیم الشعا-

الممكن تشكیل العلامات المتنقلة بواسطة أنه من الكهرومغناطیسي للخط الهاتفي و 

.٪ من نظامها متى تحررت2الألیاف البصریة التي تفقد 

Microوجهاز آخر یسمى- - Clous  هو عبارة عن جهاز یأخذ شكل رصاصة تطلق من و

إرسال الأحادیث التي تلتقط من المبني المراد مراقبته للتصنت، و بندقیة فتستقر في حائط 

 .ىداخل غرفة المبن

ذلك عن طریق ر یعمل بالأشعة ما تحت الحمراء و كما یوجد جهاز آخر جد متطو -

.2الاستعانة بمیكروفون یعمل بأشعة اللیزر

هناك من الأجهزة ما یتم غرسه في أحد أضراس المشتبه فیه من الطبیب المختص كما -

.-الضحیة-له أن یدس في طعام الأخیر 

Micro-من الأجهزة الأكثر تطور، جهاز یسمىو - Directionnel-  هو على درجة كبیرة و

إضافة إلى -تسجیل المحادثات على مسافات بعیدةمن الحساسیة إذ یمكن له التقاط و 

-، تستخدم عن طریق شبكة أیشلونأسالیب أخرى ECHLON الذي یعد نظاما -

هاتف فاکس، شبكة(أوتوماتیكیا للتصنت على المكالمات مهما كانت وسیلة الإتصال 

، حیث تعمل به بعض البلدان المتقدمة كالولایات المتحدة )معلوماتیة، قمر صناعي

.80سمیر الأمین، المرجع السابق، ص 1
، 2005حسن المحمدي الجواد، الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2

  67.ص
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ملیون خط هاتفي في الیوم، برطانیا، إذ یمكن لهذا الجهاز مراقبته أكثر منالأمریكیة و 

MOTباستخدام نطاق الكلمة المفتاح وذلك - CLE فیبدأ هذا الجهاز بتسجیل المحادثات

.سبق تخزینها في الحاسب الآليبمجرد ذكر الكلمة التي 

.التكییف القانوني للمحادثات الهاتفیة:رابعا

جدلا واسعا حول الطبیعة القانونیة لها، فمحور 1قد أثارت مراقبة المكالمات الهاتفیة

دلیلا مستقلا أم یندرج تحت الخلاف یدور حول اعتبار الدلیل المستمد من هذا النوع من المراقبة

طائفة اعتبرت هذا الإجراء نوع من :فانقسم الفقه إلى، الإجراءات المعروفة في القانوننوع من 

فیما یلي عرض لهذه آخر من الفقه إجراء من نوع خاص و ضبط الرسائل، في حین اعتبره جانب 

.الآراء

یكیف أصحاب هذا الاتجاه مراقبة :مراقبة المحادثات التلیفونیة نوع من التفتیش

الذي یشكل قیدا خطیرا على الحریة و  2المكالمات الهاتفیة على أنها نوع من أنواع التفتیش

الأمر الذي یستوجب إخضاعه لضمانات -كما هو الحال في التفتیش-الشخصیة 

"ق یقول الأستاذ سلیم علي عبدهوفي هذا السیا.وقیود التفتیش على یعتبر الاطلاع :

، لأنه یهدف إلى التنقیب في وعاء السر لضبط ما 3المكالمات الهاتفیة نوع من التفتیش

لقیام عملیة اعتراض المراسلات یلزم توافر أربعة عناصر أساسیة، هي في الواقع تمثل في خصوصیاته، 1

  :يوتتمثل هاته العناصر فیما یل

.اعتراض المراسلات یتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأن - )أ

.اعتراض المراسلات إجراء یمس بحق الشخص في السریة -) ب

.تستهدف عملیة اعتراض المراسلات الحصول على دلیل غیر مادي -) ج

أنظرللتفصیل أكثر .تستعمل في اعتراض المراسلات أجهزة قادرة على التقاط الأحادیث -) د

.165.یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص-
كما یستند البعض من الفقه المصري في أخذهم بهذا الاتجاه، على أن هذا الإجراء المنصوص علیه في كل 2

المصري، قد تم إدراجهما ضمن الفصل الرابع كم الباب الثالث المعنون . ج.قمکرر من  95و 95من المادتین 

من نفس التقنین قد 206فتیش وكذا ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة، بالإضافة إلى أن المادة بالانتقال والت

.جمعت بین تفتیش المنزل ومراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة
، منشورات زین »دراسة مقارنة «سلیم علي عبده، التفتیش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید 3

.وما بعدها90.، ص2006، 1طالحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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یستوي الحالة في الأسلاك التلیفونیة و یتمثل وعاء السر في هذهیفید في كشف الحقیقة، و 

شیئا مادیا یمكن –التنصت-أن یكون هذا السر الذي یتم الاطلاع علیه عبر المراقبة 

المخدرة أو الأسلحة أو أن یكون شیئا معنویا یتعذر ضبطه إلا الموادضبطه استقلالا ك

إذا اندمج في كیان مادي كما هو الحال في المكالمات التلیفونیة التي یحملها كیان مادي 

".هو أسلاك الهاتف

یؤید الدكتور حفیظ نقادي هذا الاتجاه الذي یعتبر الإجراء محل النقاش تفتیشا 

أن الهدف من التفتیش هو أولهما:اها من وجهة نظره تكمن في أمرینمستندا على حجج یر 

التنقیب في وعاء السر ذاته، فالعبرة حسبه، هو الوقوف على السر الذي یبدي البحث و 

الحقیقة أو یفید في كشفها، ولیس طبیعة السر ذاته، فیستوي أن یكون شیئا مادیا یمكن 

إذا اندمج في كیان مادي عبر الأسلاك الهاتفیة، ضبطه أو شیئا معنویا یتعذر فیه ذلك إلا 

أنه في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائیة من :"أما الأمر الثاني یقول الدكتور حفیظ نقادي

تحدید شرط هذه المراقبة الهاتفیة، وجب اللجوء إلى أحكام التفتیش لسد هذا النقص، كما أن 

مباشرة إذا انطوت على مساس بحقوق الوسائل غیر المنصوص علیها قانونا تعد غیر

المتهم، إلا إذا أمكن إدخالها في إطار إجراء معین؛ فبالتالي یشترط لصحته ما یشترط في 

1."صحة هذا الإجراء

ا من التطبیقات في بعض أحكامها أما عن القضاء، فإن محكمة النقض المصریة له

كفله إجراء من إجراءات التفتیش الذي التي قضت فیها بأن مراقبة المحادثات التلیفونیة هوو 

.منه45ذلك في المادة الدستور بضمانات خاصة و 

:نقد الاتجاه

الهاتفیة ضرب من ضروب التفتیش ینتقد البعض الاتجاه القائل، بأن مراقبة المحادثات

أن ت لیس دلیلا مادیا ملموسا، كما و حجتهم في ذلك أن الدلیل المستمد من تلك المحادثاو 

شریط التسجیل الذي تسجل علیه المحادثات المتهم، و الأسلاك لا تعتبر جزءا من مسكن 

حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة 1

326-299، ص 2009جزائر، العدد الثاني، لسنة ال
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ى الدلیل أو في إنما هو مجرد وسیلة عاونت في الوصول إللتلیفونیة لیس هو بذاته الدلیل و ا

بمعنى أصح مكن فقط هكذا فقط الشریط من تسجیل الدلیل بحیث أصبح من المحافظة علیه؛ و 

لیس دلیلا مادیا ملموسا كتلك الأدلة التي و دلیل ة المتهم به لیس إلا، فهو مجرد المیسور مواجه

1.تستمد من واقعة التفتیش

بأن مراقبة المحادثات لیس بعیدا عن نفس الرأي، یرى الدكتور إیهاب عبد المطلب،و 

اللاسلكیة لیست من قبیل التفتیش الذي یراد به ضبط دلیل مادي، بینما تلك المراقبة قد السلكیة و 

لا تخرج عن كونها رسالة شفویة، ولذلك شبهت تسفر عن دلیل قولي، وإنما المحادثة التلیفونیة 

2.أجرى علیهما حكم واحدةبالرسالة المكتوبة و 

ه الكبیر بین الرسائل على أساس التشاب:ادثات التلیفونیة نوع من الرسائلمراقبة المح

ة نوع من ضبط الرسائل المحادثات الهاتفیة، اعتبر جانب من الفقه الأخیر المكتوبة و 

حججهم في ذلك هو أن تنظیم المسألة محل الجدل ضمن نفس النصوص القانونیة و 

.3المتعلقة بالرسائل

اب هذا القول، بأن إجراء یرى أصح:مراقبة المحادثات التلیفونیة إجراء من نوع خاص

ش ولا یرقى إلى مراقبة المحادثات الهاتفیة إجراء من نوع خاص، فهو إجراء یشبه التفتی

الهاتفیة هو إجراء الإجراءات بشأن مراقبة المحادثاتومن حیث أن أقرب4فقط،مرتبته و 

.التفتیشهي نفس غایة هي البحث عن دلیل یفید الحقیقة و ذلك أن الغایة منه التفتیش، و 

قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري 1

462463، ص 2002والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -.
مي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، إیهاب عبد المطلب، تفتیش الأشخاص والأماكن، المركز القو 2

.250، ص 2009
الفرنسي على إفشاء الأسرار الخاصة بالمهنة وكذلك على إفشاء مضمون . ع. من ت378تعاقب المادة 3

.الرسائل الواردة بالبرید العادي أو بطریق اللاسلكي أو الهاتف دون تفرقة بینهما
لاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط ا4

.180ویاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص46والمقارن، المرجع السابق، ص 
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حجتنا في ذلك وجود فوارق شتی لعل أهمها، أنه إن كان ومن جهتنا نؤید هذا الرأي و 

التفتیش لا یتخذ إلا بعد وقوع الجریمة، فإن مراقبة المكالمات الهاتفیة إجراء یسایر جمیع 

التدبیر أو بعد وقوع ه یلجأ إلیها في مراحل التخطیط و ، حیث أن-الجریمة -مراحلها 

من ناحیة أخرى فإن هاته العملیة تخضع التي تتسم بالخطورة هذا من جهة و و  الجریمة

من شأنها حمایة التي تتضمن ضمانات و  1لأحكام خاصة تختلف عن أحكام التفتیش

:یظهر هذا الاختلاف من الزوایا التالیةالحیاة الخاصة، و 

مستحدث إلا في لا یلجأ إلى إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة، باعتبارها إجراء -

اقعة أیا كان الجرائم الخطیرة، على خلاف التفتیش فهو إجراء یمس كل الجرائم الو 

حالة ه وفي حالة غیابه بحضور ممثله و التفتیش یحصل بحضور المشتبه فیا، فنوعه

، أما إجراء 2تعذر ذلك یتم بحضور شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته

ا المشتبه فیه، خاصة وأن المتهم لو كان یعلم بهذا بدون رضالتنصت فیتم خفیة و 

.التسمع ما صدر منه ذلك الحدیث

تكون بعد التي كقاعدة عامة مقید بحدود زمنیة و أما من الناحیة الزمنیة، فالتفتیش-

قبل الساعة الثامنة مساء، إلا في حالة ما إذا طلب الساعة الخامسة صباحا و 

من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات 

التي تختلف من بموجب الفترة المحددة في الإذن و ، أما إجراء التسمع فیكون 3قانونا

تشریع إلى آخر، هذا فضلا على أنه عند وضع الترتیبات التقنیة قد أجاز القانون 

على القاعدة  ذلك كاستثناءت السكنیة في أي ساعة من الیوم و المحلاالدخول إلى 

.العامة في التفتیش

یترتب على عملیة التفتیش ضبط أشیاء مادیة، في حین ما یتحصل علیه من إجراء -

نسخت في الطبیعة المادیة إلا إذا سجلت و التسمع فهي دلائل معنویة لا تكتسي

.أجهزة معدة لعذا الغرض

الجزائري التفتیش في الباب الثاني، في التحقیقات، في  ج. إ.ج المصري، فقد نظم ت.إ. على خلاف ت1

.48، 47، 46، 45، 44:جنح المتلبس بها، والذي تناولته المواد التالیةالفصل الأول، في الجنایات أو ال
  .ج.ج.إ.قمن 45أنظر في ذلك المادة 2
.نفس القانونمن 47أنظر المادة 3
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إجراء مستقل تماما عن التفتیش في الأخیر نقول أن إجراء مراقبة المكالمات الهاتفیة

.من جمیع النواحيو 

.الأحادیث الخاصةجیل الصوتي للمحادثات الهاتفیة و ماهیة التس:ثانيالمطلب ال

تتبع المكالمة إن مراقبة الاتصالات الهاتفیة تعني أكثر من التنصت علیها إذ یتم

یتطلب جانب -المكالمات الهاتفیةتسجیل -، وللقیام بالإجراء الأخیر 1تسجیلهاوالتنصت علیها و 

بسریة تامة، لذلك ینبغي التطرق قبل تؤدي في غایة الدقة و فني متطور، ذلك أن هاته العملیة 

الفرع (التسجیل هاته الخوض في دراسة الموضوع من جوانبه القانونیة إلى توضیح مدلول عملیة

.)نيالفرع الثا(موقف التشریع من تحدید معیار الحدیث الخاص طرق إلى تالكذا و ) الأول

التسجیل الصوتي فهومم:الفرع الأول

ا بنبراتها الآلي للموجات الصوتیة من مصادرهالأصوات یقصد به النقل المباشر و تسجیل 

خواصها الذاتیة بما تحمله من عیوب في النطق إلى شریط تسجیل بحفظ وممیزاتها الفردیة و 

التعرف ، بحیث یمكن إعادة سماع الصوت و 2الإشارات الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي

التسجیل الصوتي المتخذ كوسیلة للتحري عن الجرائم یشمل الكلام المتفوه به و ، على مضمونه

بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن قد تكون خاصة أو 

.عمومیة

تجدر الإشارة إلى أن الإرادة التشریعیة الإجرائیة الجزائیة الجزائریة في وفي هذا الصدد 

اتخذه كمعیار لإجراء عملیة ، اعتبرت طبیعة الكلام و 05مكرر65الفقرة الثانیة من المادة 

التنصت، إذ أنه لم یولي الاهتمام لطبیعة المكان الذي یجري فیه الحدیث حیث سوى بین المكان 

سریته، على خصوصیة الحدیث و لخاص، فلا تهم طبیعة المكان بقدر ما یهمالمكان االعمومي و 

.خلاف التقاط الصور فإنه اتخذ طبیعة المكان كمعیار

.15محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص 1
.337سلیمان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص 2
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إن الحدیث لا یفقد خصوصیته حتى ولو تم في مكان عام ما دام أنه یتم بصوت یحرص 

له، وعلى ذلك ما لمقررة یفقد الحمایة الجنائیة اصاحبه أن لا یسمعه إلا متلقیه، ومن ثم فهو لا

.دام الحدیث خاص فلا بد من إجراءات قانونیة حتى ولو كان في مكان عمومي

عن واقعة معینة من 1شركائهلمقصود به تسجیل أحادیث المتهم و تسجیل الأصوات ا

خلسة، فبعدما )الجزائري. ج. إ.من ت5مكرر 65المادة (الوقائع المنصوص علیها في المادة 

بشكل غیر مباشر أورد استثناء عن هذا الحق رع للمتهم الحق في الصمت، فإنه و أعطى المش

اعتراف الشخص ضد نفسه مكررة سالفة الذكر، أین أصبح من الممكن أخذ 65بموجب المادة 

موافقة عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به من كلام بصفة خاصة أو بشكل خفي ودون رضاه و 

2.سریة

.الأحادیث التي یحمیها القانونتعریف: ولاأ

الأفكار عنى أو مجموعة من المعاني و یقصد بالحدیث، كل صوت له دلالة التعبیر عن م

المترابطة، ویستوي أن تكون دلالة الحدیث مفهومة للناس كافة أو لفئة معینة یجري بها الحدیث، 

الصوت وصف الحدیث كما لو ؛ وینتفي عن 3كالحدیث الذي یتم بلغة أجنبیة أو باستعمال الشفرة

4.كان لحنا موسیقیا أو صیحات لیست لها دلالة لغویة

ففیها یتبادل الأفراد المحادثات الشخصیة وعاء تنصب فیه أسرار الحیاة الخاصة للناس، و 

یقصد صاحبها أن التي تنبثق عن حیاتهم الخاصة، و یبسطون أفكارهم الشخصیةأسرارهم، و 

لا یرید الجهر بها إلى عامة الناس أو السماح بالتعدي دون سواه، و ها إلى من یتحدث معهیفشی

على سریتها لما ینطوي ذلك من اعتداء على أبسط حقوق الإنسان في أن یفیض بمكنون نفسه 

  .245-235ص ، عمارة، المرجع السابقفوزي  1
.نفسهفوزي عمارة، المرجع 2
، 1982فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 3

:انظر كذلك  643.ص محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، مصر، -

  .696ص،  1989، 2ط
، رقم 1978محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهر، مصر، 4

.770، ص 367
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من ثم فلا یجوز للغیر أن یقتحم على ى من یشاء صراحة، وفي أي وقت، وبالقدر الذي یریده و إل

یقتحم جدار سریته ومن هنا كان للمحادثات الشخصیة حریة لا الإنسان خلوته مع نفسه أو أن 

.1یجوز انتهاكها باعتبارها امتداد للحیاة الخاصة للأفراد

هذه ترتبط اشرة تدور بین الأفراد مباشرة، و أحدهما مب:الأحادیث الشخصیة نوعانو 

هي تلك الأحادیث التي أحادیث غیر مباشرة و :د، وأخرى بطبیعة الحال بالكیان الشخصي للفر 

یتحقق الاعتداء على الأخیرة ، و 2اللاسلكیةو یتم تبادلها عبر وسائل الاتصال الحدیثة السلكیة 

بمجرد التنصت علیها بصرف النظر عن تحدید مضمونها، أي دون إثبات ما إذا كانت تتعلق 

.بالخصوصیة أم لا

.معیار التمییز بین الحدیث الخاص والعام: اثانی

جدل كبیر حول الصفة الخاصة للحدیث، فمنهم من أخذ بالمعیار الموضوعي أي ثار 

یكون الحدیث عاما إذا جرى في مكان عام؛ دیث خاصا إذا جرى في مكان خاص، و یكون الح

الذي ینصب الاعتداد بطبیعة موضوع الحدیث؛ وهو المفهوم الشخصي و كما اتجه البعض إلى 

سنعرض فیما سیأتي مختلف المكان الذي یجري فیه، و لا على  على خصوصیة الحدیث لقائله

وضیح ما المقصود بالمكان الخاص الاتجاهات، بید أنه قبل التطرق إلى ذلك یستوجب منا ت

المكان العام؟ و 

یقصد بالمكان العام، الأماكن التي یباح فیها الجمهور الناس الدخول فیها بغیر تمییز، 

یمكن و  3المكان العام لا حرمة لهكان بشرط أداء رسم، و یر شروط أمسواء أكان ذلك المكان بغ

الأماكن العامة وهي الأماكن العامة بطبیعتها، و 4التمییز بین نوعین من الأماكن العامة

:بالتخصیص على النحو التالي

أحمد صالح علي، جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 1

.526–497، ص2013، لسنة 01لعدد جامعة الجزائر، ا، الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق
.183.على أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص2
محمود نجیب حسني، الاستدلال والتحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة الجامعة، القاهرة، 3

.84-83.، ص1990مصر، 
.ذي لا یتسم بصفة العمومیةبطریقة الاستبعاد، یمكن القول بأن المكان الخاص هو المكان ال4
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ل من قبیلها الصفة العامة على وجه دائم و هي الأماكن التي و :الأماكن العامة بطبیعتها-1

.الصحاريوالغابات و المائیة كالأنهار الحدائق العامة والطرقات البریة و ذلك الشوارع، 

الدخول فیها خلال هي تلك الأماكن التي یباح للجمهور:الأماكن العامة بالتخصیص-2

دور اللهو یحق لمأمور أوقات معینة وفي أجزاء معینة، فالمطاعم والمقاهي والحانات و 

یذ اللوائح راد العادیین بالإضافة إلى أنه مكلف بتنفالضبط الدخول بها باعتباره أحد الأف

، وهنا تعد أماكن عامة فقط خلال الوقت الذي یرتادها فیه "1القوانین المنظمة التشغیلهاو 

2.جمهور الناس، كما تعد خاصة فیما عدا هذا الوقت

تذهب التشریعات الجزائیة إلى اعتبار أن معقل الخصوصیة هو المكان الخاص الذي 

، ذلك المكان المغلق الذي لا یمكن أن تتسرب إلیه نظرات الناس من الخارج أو أن 3یراد به

یدخله الغیر من غیر الحصول على إذن صاحبه، أو هو المكان المحاط بسیاج یحول دون

.4لا یمكن دخوله إلا برضا صاحب المكانسماع أو رؤیة ما یجري بداخله، و 

.تحدید معیار الحدیث الخاصموقف التشریع من:الفرع الثاني

هذه الأخیرة ون للإنسان حق في إضفاء السریة و تقتضي حرمة الحیاة الخاصة، أن یك

یعني التزام الغیر بعدم إفشاء الشخص إلى إخفائه عن الآخرین، و هي أمر غیر ظاهر، یمیل

إشكال لدى ، غیر أن إجازة القانون السلطات التحقیق كسر هذا الحجاب الخاص یثیر 5السر

هذا ما یتضح من خلال لیه للأخذ بخصوصیة الحدیث، و التشریعات عن المعیار المعتمد ع

.التشریع المقارنو التشریع الوطني موقف

.582، ص 789محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، رقم 1
.117حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص 2

3 « Le lieu prive doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de
celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ». = Voir : - Code pénal, 109EME édition,

Dalloz, 2012, p. 768.
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة –أحمد صالح علي، جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة 4

  .117ص، 2013جامعة الجزائر سنة ،1عوالإقتصادیة والسیاسیة، 
، 1971لسنة  02و 01 عأحمد شحاتة، جرائم التنصت والتقاط الصور، مجلة المحاماة المصریة، مصر، 5

.وما بعدها 71ص
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.موقف التشریع الجزائري من تحدید معیار الحدیث الخاص: أولا

على نفس موقف التشریع المصري، حیث 1سارت الإرادة التشریعیة الجزائیة الجزائریة

أخذت بالمعیار الموضوعي أي بمكان حدوث الحدیث كمعیار لتحدید طبیعة فاعتبر بأن الحدیث 

lieuیكون خاصا إذا جرى في مكان خاص privé الضابط المستمد من ، أي أن المشرع رجح

موضوعه، یثیر یرى بعض الفقهاء، أن إسناد الصفة الخاصة للحدیث إلى صفة المكان، و 

.2صعوبات كثیرة لیس من السهل حسمها

.موقف القانون الفرنسي من تحدید معیار الحدیث الخاص:ثانیا

1970یولیو 17من القانون القدیم 368اعتمد المشرع الجزائي الفرنسي بموجب المادة 

الحدیث إنماعلى المعیار الموضوعي، غیر أن هذا الموقف لاق الكثیر من الانتقادات بحجة أن 

شخصي یستقل عن المكان الذي یعبر هو شكل من أشكال حریة التعبیر وهو تصرف نفسي و 

.فیه

أمام هاته الانتقادات الفقهیة عدلت الإرادة التشریعیة الجزائیة من موقفها، حیث أنه 

، استبدل المعیار الموضوعي بالمعیار 3الفرنسي الجدید ع.قمن 226/1ب المادة بموج

ذلك أنه من خلال هذا التعدیل وسعت الإرادة التشریعیة من نطاق تطبیق القانون الشخصي،

.لیشمل كافة صور الحدیث الذي یعبر عنه بصفة خاصة ولو صدر في مكان عام

.موقف التشریع المصري من تحدید معیار الحدیث الخاص:لثاثا

اعتناقها للمعیار المصري واضحة في ع .قمن 4مكرر 309و 309جاءت المادة 

إنما بالمكان الذي جرى فیه لیكون قرینة لا تقبل عي، فهي لا تعتد بموضوع الحدیث و الموضو 

.إباحیتهالمعیار الذي یحدد تجریم الفعل و إثبات العكس، فالأخذ بالمكان هو 

.العقوبات الجزائري.مكرر من ق303المادة 1
.117أحمد صالح علي، المرجع السابق، ص2
.1994والذي بدأ سریانه في الفاتح مارس 1992جویلیة 22یخ الفرنسي الجدید والصادر بتار . ع. ق 3
.الفرنسي. ع. قمن 368نقلت هاتان المادتان عن المادة 4
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أن ذلك  رافض، فالجانب المؤید اعتبرمصري أمام هذا الموقف بین مؤید و انقسم الفقه ال

الوضوح، في حین یرى الجانب الآخر بأن المشرع لم یحالفه التوفیق، ذلك المعیار یتسم بالتحدید و 

أن الهدف ینصب على خصوصیة الحدیث لقائله لا على المكان الذي یجري فیه؛ إضافة إلى 

أن صعوبة تحدید مفهوم المكان الخاص، فهل یقصد به المكان المغلق أم هو المكان الذي یمكن 

ینفرد فیه شخص مع غیره لیتبادلا فیه الأحادیث الخاصة؟ 

من خلال ما عرض، فإننا نؤید الموقف الحدیث الذي یعتمد المعیار المزدوج، الذي 

المعیار الموضوعي في آن تتحدد على أساس المعیار الشخصي و مؤداه أن خصوصیة الحدیث 

الهاتف حتى لو تناول موضوعا واحد، إذ یعد الحدیث خاصا إذا جرى في مكان خاص أو ب

عاما، كما أن الكثیر من مسائل الأشخاص قد تناقش في الأماكن العامة و بصوت هادئ غیر 

ماكن لا من هذا المنطلق فإن وقوع الحدیث في الأالغیر، فالعبرة بنوعیة الحدیث؛ و مسموع من 

؛ 1أسرارهصاحبه و یة إذا كان متعلقا بشؤون لا یجرده من الحماینفي عنه صفة الخصوصیة و 

توسیع نطاقها على الأحادیث الخاصة التي تدور ي رأینا بسط الحمایة القانونیة و علیه یقتضي فو 

لا یمكن أن یتجسد ذلك إلا بتعدیل نها في ذلك شأن الأماكن الخاصة و في الأماكن العامة شأ

معظم النصوص القانونیة، خاصة أن الأشخاص یعیشون الیوم في حركیة دائمة مما تجعل

.لقاءاتهم في الحیز المفتوح

.الطبیعة القانونیة لتسجیل المحادثات الخاصة:الثالثمطلبال

من ناحیة أخرى تسجیلها الناحیة التنصت على المحادثات و مراقبة الهاتف تعني من

لقیام المراقبة، فقد تتم بمجرد )التنصت والتسجیل(یكفي مباشرة إحدى هاتین العملیتین بأجهزة و 

نظرا الارتباط العملیتین مع بعضهما ي بالتسجیل الذي یسمع بعد ذلك، و التنصت وقد یكتف

البعض، فإنه لتفادي التكرار فیما یخص الطبیعة القانونیة للتسجیل تنازعت المواقف في الأخذ 

مدى تعارضه مع الحق في الحیاة الخاصة، ذاك هو تسجیل الصوتي في مجال التحریات و بال

.طلب المواليمحل موضع الم

، 1988عوض محمد، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 1

  .312ص 
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.تسجیل الأصوات والتقاط الصور:الفرع الأول

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى تعریف كل من تسجیل الأصوات وطرقه، 

.بالإضافة إلى التقاط الصور مع ذكر أهم الوسائل المستعملة لهذا الغرض

.تسجیل الأصوات: أولا

من قانون 5مكرر 65وفقا للمادة "sonorisation"المقصود بتسجیل الأصوات

الإجراءات الجزائیة وضع الترتیبات التقنیة، بغیر موافقة المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت وبث 

تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن 

.خاصة أو عمومیة 

ها الأشخاص بصفة سریة، أو خاصة یقصد به تسجیل المحادثات الشفویة التي یتحدث ب

، فالتسجیل الصوتي هو الذي یجربه رجال الشرطة القضائیة للاستعانة 1في مكان عام أو خاص

به في مجال الإثبات الجنائي، ولهذا فان التسجیلات التي یقوم بها الأفراد فیما بینهم لا تعد من 

ى جنائیة حولتها السلطات القضائیة قبیل الإجراءات الجنائیة نظرا لأنها لم تصدر في شأن دعو 

بقصد الحصول على الحقیقة، كما یخرج من نطاق البحث تسجیل الأحداث التي لا تتضمن 

تسجیل أحادیث المتهم وشركائه :تسجیل حدیثه، كما یعني به أیضا اعتداء على حق من یتم 

قانون الإجراءات مكررة من 65عن واقعة معینة من الوقائع، المنصوص علیها في المادة 

.2الجزائیة

:طرق تسجیل الأصوات-1

یجب علینا الإشارة إلى طریقة سیر الأجهزة المعدة لأجراء هذه العملیة، والتي تتمثل في  

:التسجیل الآلي والتسجیل المغناطیسي، والتي سنتعرض إلیها فیما یلي

المستحدثة في التحریات الجزائیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، سامیة بولافة، مبروك ساسي، الأسالیب 1

.396، ص 1العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
  .237ص ،فوزي عمارة، مرجع السابق2
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:التسجیل الآلي- أ

تترجم موجات الصوت إلى إهتزازات یتم التسجیل الآلي بواسطة إستخدام آلة خاصة 

خاصة، عن طریق إبرة تعمل على سطح من الشمع أعد خصیصا لذلك، وتتفق هذه الإهتزازات 

مع الأصوات التي تحدثها بالضبط لكي یمكن إعادة الصوت، بحیث تؤثر العلامات على سطح 

الأصوات الأولى التي الشمع في الإبرة التي تترجم ذلك ألیا أو كهربائیا إلى أصوات متشابهة مع

سجلت، ولقد وصل الأمر بالفنیین والأخصائیین بالتسجیل إلى إمكانیة حذف حرف واحد أو كلمة 

واحدة بمهارة فائقة، مما یؤدي إلى تغییر محتوى الكلام وهذا ما یجعل مجالا للشك في القیمة 

.1العلمیة لهذا التسجیل، وبالتالي مدى مشروعیة الإعتداء بنتائجه

:التسجیل المغناطیسي-  ب

إن في تسجیل الشریط المغناطیسي تسبب الموجات الصوتیة إهتزاز المیكروفون ویتم 

تحویلها إلى تیار كهربائي متغیر، والذي یتحول بعد ذلك إلى مجال مغناطیسي متغیر مما یؤدي 

سیة، مع إلى إنشاء تمثیل للصوت وتكون إعادة إنتاج الصوت تناظریة هي عملیة المعالجة العك

وجود طبقة مكبر صوت أكبر مما تؤدي إلى حدوث تغیرات في الضغط الجوي التكوین موجات 

.2صوتیة مسموعة

وتعتبر طریقة الصوت على الشرائط الممغنطة من أهم التسجیلات الصوتیة حیث نجد 

أن معظم التسجیلات الصوتیة تعتمد على التسجیل المغناطیسي، غیر أن التسجیلات الصوتیة 

التی تهمنا في تلك التي یقوم بها رجال الشرطة القضائیة، والتي تتم بناء على أمر تصدره المادة 

.القرائیة الأسكندریة، ق د إستحداثها في مجال الإثبات الجنائي

عواس وسام، مشروعیة وسائل البحث الجنائي الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة1

.105، ص2014-2013الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
:تسجیل الصوت المغناطیسی، مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي2

http // : mohamdsis W et . ahlamontada.com/t10 -topic10 :11:21على الساعة 27/07/2019:تاریخ الاطلاع
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وبالتالي قال الدورات الهرمونیة التي یقوم بها الأفراد فیما بینهم لا تدخل ضمن 

من هذا النطاق أیضا التسجیلات التي تمس بحقوق وحریات الإجراءات الجنائیة، كما یخرج 

.الشكر الكاسرع شیئه التامول، كما هو الشأن بالنسبة لتسجیل الأحادیث التلیفزیونیة

وتجب التفرقة هنا بین تسجیل الحدیث ونقل الحدیث، فمقصود الأول ینصرف إلى حفظ 

رى، أما مقصود الثاني فهو استراق الحدیث على جهاز معد لذلك من أجل الاستماع إلیه مرة أخ

السمع عن طریق جهاز المحادثة جرت في مكان ما، أو عن طریق الهاتف الإرساله من المكان 

.1الذي دارت فیه إلى مكان آخر من خلال أجهزة الاستماع أو میکروفونات الإرسال

یة الإنجاز أنه كي یتم القیام بالترتیبات التقن5مكرر 65والملاحظ من خلال المادة 

عملیة تسجیل الأصوات یسمح لضابط الشرطة القضائیة أن یدخل إلى المحلات السكنیة وإلى 

.2غیرها ولو في اللیل وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن

كما أن المشرع لم یبین نوع الأجهزة الفنیة التي یتم بواسطتها الاعتراض والالتقاط 

، ولا كیفیة القیام بذلك، وبالتالي یجوز لضابط الشرطة القضائیة 3الأصوات المعترضةوتسجیل 

اختیار الجهاز الفني والطریقة التي یراها مناسبة للقیام بذلك وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض 

.4المصریة

الإذن بالتفتیش في القانون الجنائي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون عبد الحفیظ نقادي أحكام 1

.266، ص 2006-2005العام، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
.114محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 2
التقلیدیة المتمثلة في استراق السمع بالأذن من خلال ثقوب الأبواب أو من تحت إذا حصل الاعتراض بالطریقة3

نقل الحدیث ولا یعتبر تسجیل الحدیث، كما أن هناك من الفقه -كما قلنا -النوافذ أو غیر ذلك فإن هذا یعتبر 

جهاز من الأجهزة التي والقضاء من اتجه إلى القول بأن مراقبة الأحادیث لا تتحقق إلا إذا تم التنصت عن طریق 

.165لمزید من التفصیل انظر یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص .أنتجها العلم الحدیث
"قضت محكمة النقض المصریة في هذا الشأن بمایلي4 إذا  - من المقرر قانونا أن لمأموري الضبط القضائي :

لجرائم التي یجیز فیها القانون للنیابة العامة إصدار ما صدر إلیهم إذن من النیابة العامة بتسجیل الأحادیث في ا

بإنشاء محاكم 1980لسنة 105من القانون رقم 27مثل ذلك الإذن كالشأن في جریمة الرشوة عملا بالمادة 

أن یتخذوا ما یرونه كفیلا بتحقیق الغرض من الإذن دون أن یلتزموا في ذلك بطریقة معینة ما داموا -أمن الدولة

/1994ق جلسة  62س  306الطعن رقم ...". ون في إجراءاتهم على القانونلا یخرج 01 / سعید أحمد /23

.306، ص 2004شعله، قضاء النقض فى الأدلة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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وعموما تشهد أجهزة التسجیل الصوتیة تطورا مستمرا قدرة وكفاءة وتفوقا سواء من حیث 

، وقد بلغ التطور 1یفیة التقاط الحدیث وتسجیله، أو من حیث صغر حجمها وسهولة استخدامهاك

التكنولوجي في هذا الشأن لدرجة استخدام أجهزة صغیرة الحجم في أشكال مألوفة یستخدمها 

.2غیرهاالعادیة كأقلام الحبر والأزرار و الإنسان في حیاته 

وني لمراقبة وتسجیل المكالمات الهاتفیة جدلا وللتنویه فقد أثار موضوع التكییف القان

واختلافا في الآراء الفقهیة، حیث ذهب البعض إلى القول أنه نوع من التفتیش أما البعض الآخر 

فاعتبره شكل من أشكال ضبط الرسائل والإطلاع علیها، غیر أن هذه المشكلة ظهرت في الوقت 

الأحادیث حیث حاول الفقه متبوعا في ذلك الذي شهد عدم وجود تنظیم قانوني لعملیة مراقبة

بجانب من أحكام القضاء إضفاء الشرعیة على هذا الإجراء بربطه بإجراء التفتیش وضبط 

، إلا أن أغلب التشریعات المعاصرة ومنها مشرعنا الجزائري، 3الرسائل وإخضاعه لنفس أحكامه

عن التفتیش وضبط الرسائل قد أفردت لمراقبة الأحادیث وتسجیلها نصوصا صریحة ومستقلة 

وخصتها بضمانات، مما یحسم أمر كونها إجراء من نوع خاص یتم اتخاذه متى كان له فائدة في 

.4كشف الحقیقة بخصوص الجرائم الخطیرة المهددة لأمن المجتمع

إضافة إلى أن من الأمور التي یستحیل إنكارها تعدد أوجه الاختلاف بین مراقبة 

والتفتیش أو ضبط الرسائل سواء ما تعلق منها بماهیة الإجراء أو محله أو الأحادیث وتسجیلها 

غایته رغم التشابه بینهما في بعض النواحي، سواء من حیث الهدف المتمثل في البحث عن 

السر في موضع له حرمة بخصوص جریمة ارتكبت، أم في قدر الضمانات اللازمة لصحة أي 

اقبة الأحادیث أصبحت متكاملة على نحو یمكن من تزویدنا وعلیه فأحكام مر .من تلك الإجراءات

بما نریده من أحكام وقواعد والتي تغني عن الحاجة إلى أحكام التفتیش أو ضبط الرسائل، غیر 

أن السؤال الذي یطرح في هذا الشأن هو حول النقص الذي قد تشهده ضوابط وضمانات مراقبة 

ویجدر التنویه إلى أنه لا مانع من تطبیق .الرسائلالأحادیث مقارنة بإجراء التفتیش أو ضبط 

الأردن محمد أمین الخرشة،مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1

.123، ص 2011الطبعة الأولى 
.172یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 2
.174یاسر الأمیر فاروق، نفس المرجع، ص 3
.55-54محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص 4



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

157

ضوابط وضمانات التفتیش أو ضبط الرسائل على مراقبة الأحادیث والأوضاع الخاصة بها وهذا 

التطبیق راجع إلى اشتراك التفتیش وضبط الرسائل وإجراءات البحث والتحقیق بصفة عامة في 

فقه الإجرائي الحدیث قد تخلى عن مناقشة مسألة المبادئ العامة للإجراءات الجزائیة، كما أن ال

التكییف القانوني لمراقبة الأحادیث وتشبیهها بالتفتیش اقتناعا منه باستقلال كل إجراء عن 

.1الآخر

.التقاط الصور:ثانیا

إضافة إلى وسائل المراقبة الخفیة التي یتم استخدامها ضد المشتبه فیهم كأجهزة التنصت 

الإلكتروني، توجد وسائل علمیة أخرى تستخدم في هذه المراقبة السریة ومنها المراقبة والتسجیل 

.بالتصویر أو ما اصطلح علیه المشرع التقاط الصور

fixations"والتقاط الصور d'images" یعني تثبیتها على مادة حساسة، وهو بذلك یختلف

في مكان آخر غیر المكان الذي عن نقل الصورة الذي ینصرف معناه إلى تمكین شخص موجود

یوجد به الشخص المراد التقاط صورته من الاطلاع على صورة هذا الأخیر، ولا یهم إن كان 

المكان الذي تحول إلیه الصورة الملتقطة عاما أو خاصا، وتحویل الصورة قد یكون تابثا أو 

.2كةمتحركا كما هو علیه بالنسبة للتلفاز حیث تظهر الصور ساكنة أو متحر 

وإذا كانت الصور العادیة تحمل تسجیلا حقیقیا لما تراه العین وما یعجز الفكر الإنساني 

3عن التعبیر عنه والإلمام به، فإن التطور التقني الذي مس كذلك وسائل التصویر تجاوز ذلك

من خلال التقنیات الحدیثة التي ظهرت في هذا المجال والتي تتمیز بتعددها وتنوعها وعدم 

   .نأا نظرا للتطور الحاصل في هذا الشإمكانیة حصره

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة فإنه من أهم الإشكالات التي یمكن أن نثیرها من 

ویر أو لزومه، كلما كان هناك اعتراض تتعلق بمدى وجوب التص5مكرر 65خلال المادة 

لم یبین لنا ما إذا كان ن التصویر مستقل عنهما، فالمشرع للمراسلات وتسجیل للأصوات أم أ

.185-182یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 1
.389، ص 2012صفیة بشاتن، المرجع السابق  2
.92ن ، ص .س.دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر بمسعود زبدة، القرائن القضائیة،3
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الاعتراض وتسجیل الوقائع والأحادیث یجري بالتزامن مع الصوت أي التصویر التلیفزیوني أم أن 

   .افيالأمر یقتصر فقط على التقاط الصور أي التصویر الفوتوغر 

وفي هذا الشأن یمكننا القول أنه وإن كان المشرع قد اتجه إلى اشتراط نفس الضمانات 

الواجب توافرها عند إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات لأنه لم یفرق بینها في هذا 

إلا أن  ینة من خلال مواد قانونیة منفردةالصدد حیث لم یخص كل إجراء على حدة بضمانات مع

هذا لا یعني أن التصویر مرتبط بإجراء الاعتراض والتسجیل، والمشرع اتجه نحو استقلال 

:حیث جاء فیها5مكرر 65التصویر عن إجراء الاعتراض والتسجیل وهو ما یظهر من المادة 

وضع وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو "...

في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور شخص أو عدة أشخاص یتواجدون عدة أشخاص 

فلو أراد المشرع أن یكون إجراء التصویر متصلا بإجراء الاعتراض والتسجیل "في مكان خاص

"....كالآتي5مكرر 65الصاغ نص المادة  وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، :

تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص من أجل التقاط وتثبیت وبث و 

...."أو عدة أشخاص والتقاط صور لهم سواء تواجدوا في أماكن خاصة أو أماكن عمومیة

ویكون المشرع بهذه الصیاغة قد وضح صراحة أن التصویر یتم حتى في الأماكن 

كما -مة فما بالك بالمكان العام لأنه أباح التصویر في المكان الخاص الذي یتمتع بحر 1العامة

أن الأمر یفرض علیه ذلك لأن الأحادیث ستتم في أماكن عامة وخاصة وبالتالي سیتبعها 

.التصویر في كلا المكانین ما دام أنه مرتبط بهما

/2015المؤرخ في 228-15تجدر الإشارة في هذا الشأن أنه قد صدر مؤخرا المرسوم الرئاسي رقم 1 08 /

2015، مؤرخة في 45ع .ر.، یحدد القواعد المتعلقة بتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره، ج22

، وقد قرر وضع النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو والذي یشتمل على كل من مركز وطني للمراقبة 08/23/

بواسطة الفییو ومراكز ولائیة للمراقبة بواسطة الفیدیو وشبكات كامیرات فیدیو منصبة في الأماكن العامة أو 

أو الجنح أو مكافحتها بفعالیة وأي تسهیل التعرف على مرتكبیها المفتوحة على الجمهور لمنع ارتكاب الجرائم

التجمعات :علیهم، وجعل من بین الأماكن العامة التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفیدیووبإلقاء القبض

الحضریة الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاور الطرق الكبرى لاسیما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثیفة 

ماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الریاضیة الكبرى، وذلك لهدف المساهمة في مكافحة والأ

الإرهاب والوقایة من الأعمال الإجرامیة، وكذا حمایة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، إضافة 

.أو الكوارث الطبیعیة أو غیرها/إلى تأمین البنایات والمواقع الحساسة وتسییر وضعیات الأزمة و
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ونحن نؤید الاتجاه القائل باستقلال إجراء التصویر عن إجراء اعتراض المرسلات 

ختلافهما من حیث المحل، حیث یتمثل محل المراقبة في وتسجیل الأصوات، ففضلا عن ا

الأحادیث الخاصة سواء المباشرة أو غیر المباشرة، أما محل التصویر فیتمثل في صورة شخص 

، فإنه یتعذر أن یتم الاعتراض والتسجیل وفي نفس الوقت تصویر الشخص في 1في مكان خاص

.كافة الحالات 2

ونقلها فهو یعد من الإنتهاكات التي قد تمس الحق في أما فیما یخص إلتقاط الصور 

الحیاة الخاصة، لأن صورة الإنسان تعد من مظاهر الخصوصیة التي یحظر على الغیر التقاطها 

الإنسان فمواثیق حقوق 3دون إذن صاحبها ونقلها إلى الغیر، وتداولها بصورة غیر مشروعة

وفقا لآخر تعدیل دستوري لسنة  47ادة والدستور الجزائري نص عن هذا الحق في نص الم

2020.

تقوم عملیة إلتقاط الصور أساسا على إستخدام الكامیرات، أو أجهزة خاصة تلتقط كما 

ة التي كانوا الصور والصوت الوضعیة شخص أو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم، على الحال

البصري، كما یتطلب فإلتقاط الصور یستبعد الأشكال البسیطة التجسس،علیها وقت التصویر

:وسائل تقنیة التي سیتم شرحها بالتفصیل فیما یلي

في فقرتها 5مكرر 65تفید العبارة الواردة في نص المادة :وسائل الرؤیة والمشاهدة -

، على إستخدام كل أنواع أجهزة التصویر ووسائل »وضع الترتیبات التقنیة«الثانیة 

المراقبة المرئیة المختلفة، من وسائل الرؤیة والمشاهدة التي تسهل عملیة الإلتقاط، إذ 

دایة هذا القرن، استخدام المجرمین أدى تطور الجریمة خلال أواخر القرن الماضي، وب

لأحدث الأسالیب العلمیة في إرتكاب الجرائم إلى إختراع الدوائر التلیفزیونیة المغلقة التي 

.تسمح بمراقبة مكان ما، ومعرفة ما یدور بداخله دون علم الحاضرین

.190یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 1
الإجراءات الإستثنائیة للبحث والتحري عن الجرائم في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في هاشمي وهیبة،2

، 2016-2015جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الإجرائي،

  .86-85ص
.179، ص 2008ط، الأردن، .نهلاء عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د3
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في السنوات الأخیرة ظهرت آلات التصویر عن بعد، والتي :وسائل تسجیل الصورة -

غي حاجز المسافة، والتي تتیح إقتحام المجال الشخصي للأفراد لیلا، بقدرتها على تل

إلتقاط صور دقیقة، كما تعد أساسا الأجهزة تسجیل الصورة، فقد أحدث التطور التقني 

نقلة نوعیة لهذه الأجهزة، إذ جرى تصغیر حجم هذه الآلات، بحیث أصبح من السهل 

شخص الذي یستعملها بطریقة تجعل إكتشافها وضعها في المبائي، أو على جسم ال

.صعبا

.الحیز المكاني للاعتراض والتسجیل والالتقاط:الفرع الثاني

لقد أجاز المشرع إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في كل 

:مكان عام أو خاص، ولهذا سنتناول مفهوم الأماكن العامة والخاصة كالآتي

.المكان العام: أولا

المقصود بالمكان العام كل محل یتم ارتیاده من طرف الجمهور أو یباح له دخوله في 

أي وقت وبدون قید، أو كان مقیدا بأوقات محددة بأجر أو بدون أجر، أو كان یستعمل من 

1.الجمهور لأي اجتماع أو حفل أو ما شابه ذلك

من الناس لا تربطهم أي صلة، ولم یتم وهو أیضا ذلك المكان الذي یجتمع فیه مجموعة 

توجیه دعوات شخصیة إلیهم بحضور هذا الاجتماع، ولا یوجد معیار خاص في اختیارهم، وأن 

تكون الأسباب الجامعة لهم في مثل هذه الأماكن أسباب عارضة متنوعة ومختلفة حسب ظروف 

د منهم فقط كالاجتماعات كل واحد منهم، كما قد یكون السبب واحد إلا أنه عام غیر خاص بواح

الدینیة، وقد یكون التجمع الفنة أو هیئة معینة كالنقابات، وعموما أن لا یشترط في الاجتماع أو 

.2في المجتمعین صفة خاصة، فإذا كان كذلك لا مانع من دخول أي أحد إلیه

.125حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص 1
ن، .س.د ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریةوالإدانة في المواد الجنائیة،محمد أحمد عابدین، أدلة الفنیة للبراءة 2

  .78- 77ص 
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والأصل أن الأماكن العامة لیس لها حرمة بخلاف الأماكن الخاصة، وعلیه یجوز 

والأماكن 1الدخول لهذه الأماكن من دون مراعاة حالات وأحكام دخول المساكن وما في حكمها

العامة ثلاثة أنواع فقد تكون أماكن عامة بطبیعتها أو أماكن عامة بالتخصیص أو أماكن عامة 

.بالمصادفة

هي تلك الأماكن التي أعدت بطبیعتها لأن تكون لها هذه:الأماكن العامة بطبیعتهاى-1

بدون قید أو 2الصفة على وجه دائم، فیمكن أن یدخل إلیها كل شخص وفي أي وقت

و استیفاء شروط معینة كالطرق والغابات أو مقابل رسم أقیدة بأوقات محددة كانت م

والأسواق وغیرها، كما یعتبر المكان عاما إذا تعارف الناس على دخوله حتى وإن لم یكن 

كاعتیاد الأفراد سلوك ممر یخترق ملكیة خاصة، ذلك مستندا إلى تخصیص رسمي 

ونفس الشيء بالنسبة لكل مكان یكون مجاورا للمكان العام ما لم یوجد حائل یحول بین 

ما یدور في ذلك المكان المجاور کالحقل أو الحدیقة 3من یتواجد في المكان العام ورؤیة

.الرؤیةالتي تقع على الطریق العام إذا لم یعزلها عنه فاصل یمنع 

وهي تلك الأماكن التي لیست عامة بطبیعتها، وإنما بالنظر :الأماكن العامة بالتخصیص-2

، أي هي الأماكن التي یباح للجمهور دخولها خلال 4إلى الهدف الذي أنشئت من أجله

.5أوقات معینة وفي أجزاء معینة منها

إلیها ممنوعا خارج هذه الأوقات سواء كان الدخول بشروط أو بغیرها ویكون الدخول 

وتعتبر هذه الأماكن عامة في الوقت الذي یدخلها الناس .كدور السینما، ودور العبادة

وفي الأجزاء التي یصرح بدخولها، وتعد هذه الأماكن من قبیل الأماكن الخاصة في غیر 

.126، ص2008المرجع السابق، حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة،1
قوانین الأردنیة كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ال2

.404، ص 2005والمصریة والسوریة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3

.319، ص 1996عمان، 
.127أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون4
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري 5

.288والمقارن، المرجع السابق، ص 
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وعلیه فسند .1غیر المصرح للجمهور بدخولهاهذا الوقت، كما تعد أماكن خاصة الأجزاء

.2الدخول لأي مكان عام بالتخصیص هو رضاء صاحبها بذلك

وفي نفس الشان قد یتحول المسكن إلى مكان عام بالتخصیص في حالة ما إذا قام حائزه 

بتخصیصه كله أو جزء منه لغرض من شأنه أن یبیح دخول الجمهور إلیه دون تمییز 

منه مطعما أو مقهى، فیعتبر هذا المكان عاما، ولا یكون له حرمة كان یخصص جزءا 

المسكن ویكون الدخول إلیه خاضعا للقواعد التي تخضع لها المحلات العامة 

3بالتخصیص

وهي في الأصل أماكن خاصة یقتصر دخولها على أفراد أو :الأماكن العامة بالمصادفة-3

، أي بمفهوم آخر هي تلك 4طوائف معینة، غیر أنه یباح هذا الدخول على وجه عارض

الأماكن التي لیست معدة في الأصل الاجتماع الأفراد فیها إلا أنها تصبح عامة لوجود 

التجاریة إذا ما اجتمع الناس ومثالها السجون، النوادي، والمحال 5اجتماع فیها مصادفة

.6فیها

.المكان الخاص:ثانیا

، وقد وجدت عدة صعوبات "لا تنسحب علیه صفة العموم"یعد مكانا خاصا كل مكان 

في تحدید مفهوم المكان الخاص، وثار خلاف في الفقه والقضاء حول ذلك بین ما إذا كان 

أو العبرة بحالة الخصوصیة ذاتها التي المقصود به المكان نفسه الذي تم فیه حالة الخصوصیة

.7یكون علیها الأشخاص

.320ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 1
.127قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في 2
.405كامل السعید، المرجع السابق، ص 3
.320ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 4
تركي محمد موال، الضابطة العدلیة في إجراءات الاستقصاء والتحقیق، منشورات دار علاء الدین، دمشق، 5

.145، ص 1997
.320المرجع السابق، ص ممدوح خلیل بحر، 6
.321-318، ص نفسهممدوح خلیل بحر، المرجع7
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فمن الفقه من تبنى مفهوما موضوعیا للمكان الخاص ومنهم من تبنى مفهوما شخصیا، 

وقد ذهب أصحاب المفهوم الموضوعي للمكان الخاص إلى القول بأنه یتعین أن یتم تحدید 

بالنظر إلى المكان ذاته دون النظر إلى المكان الخاص بصورة موضوعیة حیث یكون خاص 

حالة الخصوصیة التي یكون علیها الأفراد، وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه فیما بینهم حول 

تعریف المكان الخاص، ومن التعریفات التي أتوا بها القول بأنه كل مكان مغلق لا یجوز دخول 

هم البعض، ولا یستطیع الشخص الأشخاص إلیه، إلا أولئك الذین تربطهم صلة خاصة مع بعض

الذي في خارجه مشاهدة ما یجري بداخله أو یسمعه، وأنه أیضا المكان المغلق الذي لا یمكن أن 

1تنفذ إلیه نظرات الغیر من الخارج أو أن یدخله الأشخاص من دون الحصول على إذن صاحبها

"أكس آن بروفینس"حكمة وغیرها من التعریفات الأخرى المشابهة وفي هذا الشأن ذهبت أیضا م

في باریس إلى القول في أحد أحكامها بأنه ینبغي الاستناد إلى طبیعة المكان بحد ذاته ولیس 

الاستناد إلى طبیعة الحالة التي "حالة الخصوصیة التي یكون علیها الأفراد، وذكرت فیه بأن 

-لق بمكان عام بطبیعتهیكون علیها الأفراد التحدید حالة الخصوصیة من عدمه بینما الأمر یتع

مسألة تستتبع أن نقحم على النص القانوني أمرا لا یقتضیه، وأن یعطي للقانون تفسیرا واسعا 

."2یتأبی على القبول في المسائل الجنائیة

وتبعا لما سبق یمكن القول بأن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور لا 

عام حتى ولو كان الفعل یتمتع بصفة الخصوصیة، وبالتالي یعتبر جریمة متى تم ذلك في مكان

لا حرمة لقول أو فعل یصدر في مكان عام لأنه یمكن للغیر سماعه أو رؤیته وهو ما لا یعتبر 

حینئذ مساس بالحیاة الخاصة، أي بمعنى آخر یفترض في الشخص الذي یدلي بأحادیثه الخاصة 

حتفاظ بأسراره، فلا یكون في نفس مركز الشخص في مكان عام أنه قد تنازل عن حقه في الا

.الذي له الحق في طلب الحمایة الجنائیة، ولهذا اعتبر هذا المعیار متسما بالوضوح 3

غیر أن هذا المعیار من شأنه إثارة مجموعة من الصعوبات التي لیس من الیسر حسمها 

عیار من شأنه التمییز في إطار السیاسة التشریعیة، كما أثیرت حالات یصعب عندها وضع م

.527-526یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 1
.324، أشار إلیه ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 1973/10/16حكم بتاریخ 2
.326-325ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 3
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بین المكان العام والخاص، ومنها مسألة أماكن العمل التي طرحت في فرنسا، حیث اعتبر 

القضاء الفرنسي بصفة عامة هذه الأماكن من قبیل الأماكن الخاصة نظرا لعدم إمكانیة دخولها 

ى تلك إلا بعد الحصول على إذن من المسؤول عن العمل، على أن هذا الحكم لا یسري عل

الأجزاء الموجودة بأماكن العمل التي یسمح للجمهور بدخولها، وفي هذا الشأن ذهبت محكمة 

الابتدائیة إلى أن تسجیل ما یدور في مكان العمل بغیر علم الموظفین یعتبر من "سانت ایتین"

م قبیل المساس بالحق في الحیاة الخاصة، وهو الأمر الذي یكون معه هذا الفعل خاضعا للتجری

.1وفقا لما ینص علیه قانون العقوبات الفرنسي

أما بالنسبة لأصحاب المفهوم الشخصي للمكان الخاص فیرون بأنه حالما تتوفر حالة 

الخصوصیة یعتبر المكان خاصا فلا عبرة بطبیعة المكان بل العبرة بحالة الخصوصیة التي 

نه المكان الذي یكون شاملا لكل یكون علیها الأشخاص، وقد ذهبوا إلى تعریف المكان الخاص بأ

حیز لا یجوز دخوله من قبل الجمهور بغیر تمییز، وكل حیز اختص به الشخص ولو في مكان 

المقاهي أماكن عامة إلا أنه في .عام، فهذا الحیز هو الأخر یعد مكانا خاصا، لذلك تعتبر مثلا

ة، فإن حیز انتحائهما حالة ما إذا انتحى شخصان جانبا من المقهى بالجلوس فیه على منض

یأخذ حكم المكان الخاص بالنسبة للمحادثات المتبادلة بینهما وشخص كل منهما، فرغم انتماء 

.2حیز وجودهما إلى مكان عام صارت له في ظروف الحال صفة الخصوصیة

وقد أخذت المحكمة العلیا الأمریكیة بهذا الاتجاه حدیثا، عندما قضت بأن المناط في 

ایة الدستوریة هو حالة الخصوصیة دون النظر إلى طبیعة المكان ومعرفة ما إذا كان أعمال الحم

هذا الأخیر عاما أو خاصا، ومن ثم تعد الواقعة ذات طابع خاص في حالة ما إذا تمت في 

ظروف یغلب فیها الظن بأنه لا یمكن لأحد التعرف على محادثاته، بشرط أن یستند هذا الاعتقاد 

.3ةإلى أسباب معقول

غیر أن الأخذ بالمعیار الشخصي یؤدي إلى التوسع في تجریم حالات الخصوصیة، 

فتمتد الحمایة إلى حالات لا تحقق معها الحمایة، ومثال ذلك في حالة رضاء الشخص لنفسه 

//1977حكم بتاریخ 1 04 / .326-325، ص السابق، أشار إلیه ممدوح خلیل بحر، المرجع19
.527یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 2
.328ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 3
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بالظهور على قارعة الطریق في موضع مخجل فإنه یفترض من ذلك أنه قد تخلى عن حقه في 

.1الخصوصیة

أن بعض الفقه ذهب إلى الأخذ بالاتجاه المختلط المستمد من الاتجاهین في حین نجد 

السابقین، فیكون الحدیث خاصا إذا جرى في مكان خاص أو أراد أطرافه إسباغ الخصوصیة 

علیه حتى وإن وقع في مكان عام، ووفقا لهذا الاتجاه یعد الحدیث الذي یكون في مكان خاص 

صیة الحدیث، أما إذا جرى الحدیث في مكان خاص وبصوت منخفض قرینة قاطعة على خصو 

وبصوت عال فإن هذا الإعلاء في الصوت یعد قرینة على انتفاء الخصوصیة، غیر أنها قرینة 

.تقبل إثبات العكس 2

إلا أن هذا الاتجاه انتقد وذلك لأن الجمع بین ضابط خصوصیة المكان وضابط سریة 

مسلم به حسب هذا الرأي المنتقد أن الحدیث قد لا یكون المحادثة لا یحقق فائدة، فإذا كان من ال

خاصا حتى وإن جرى في مكان خاص فإن النتیجة المترتبة عن هذا هو عدم الأخذ بالمكان 

.3كضابط السریة الحدیثة

وعموما یمكن القول أن فكرة المكان الخاص أعم وأشمل من فكرة المسكن الخاص، 

متواجد فیه بغض النظر عما إذا كان الشخص مالكه أو فحمایة المشرع تمتد لتشمل كل ما هو

مستأجرا له أو زائرا أو موجودا بصفة عرضیة لأي سبب كان، أي أن ذلك الشخص الزائر أو 

.4الموجود بالمكان الخاص عرضا یستفید من الحمایة المقررة قانونا لهذا المكان

لإجراءات الجزائیة أن من قانون ا5مكرر 65ونلاحظ من خلال ما جاء في المادة 

، حیث وسع من نطاق "بصفة خاصة أو سریة"المشرع قد أخذ بالمعیار الشخصي وذلك لقوله 

تطبیق القانون لیشمل كل صور الحدیث الذي یعبر عنه بصفة خاصة حتى وإن جرى في مكان 

   .عام

.329، ص السابقممدوح خلیل بحر، المرجع1
أشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 2

.65-64، ص 2007، 1بدون بلد نشر، ط 
.65، ص نفسهأشرف توفیق شمس الدین، المرجع 3
.321ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 4
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وعلیه فالمشرع أجاز اعتراض وتسجیل الأحادیث الخاصة التي تجرى سواء في مكان 

ام أو خاص دون استثناء، لاعتبار أن الأحادیث الخاصة یكون فیها قدر من السریة، وهذه ع

الأحادیث یمكن أن تجري في مكان عام وبصفة سریة وخاصة، وبالتالي العبرة هنا بمدى توافر 

الخصوصیة هو بطبیعة المحادثة وكونها متصفة بالسریة وإن جرت في مكان عام فمعیار سریة 

یعد راجع إلى طبیعة المكان واتصافه بالخصوصیة بل یرجع في واقع الأمر إلى المحادثة لم 

رغبة المتحدث في إضفاء السریة على الحدیث بغض النظر عن مكانه، فإذا ما ثبت أن 

.المتحدث إرادة في إسباغ العلانیة على حدیث تجرد المساس بهذا الحدیث من الحمایة المقررة

نفس وجهة المشرع الفرنسي نحو اعتماد ضابط عدم علانیة وبذلك یكون مشرعنا قد أخذ ب

، وقد أجرى )منه1-226في المادة 1994المحادثات حیث أخذ به في قانون العقوبات لسنة 

هذا التعدیل كثمرة ناتجة عن توسع القضاء في مفهوم المكان الخاص بهدف إسباغ أكبر قدر من 

.1الحمایة للحیاة الخاصة

المذكورة سابقا منح ضابط الشرطة القضائیة 5مكرر65خلال المادة إذن فالمشرع ومن 

المأذون له دخول الأماكن الخاصة المتمثلة أساسا في المساكن وحتى غیرها من الأماكن، خارج 

المواعید المسموح فیها بالدخول إلیها، وبدون رضاء وعلم الأشخاص الذین لدیهم حق على تلك 

تراض المراسلات وتسجیل الأصوات بات التقنیة للقیام بتنفیذ اعالأماكن، من أجل وضع الترتی

.التقاط الصور و 

وللإشارة فإن تنفیذ الاعتراض والتسجیل والالتقاط ولعهد قریب كان یتطلب دخول الأمكنة 

ومع تقدم نظام الإرسال .الخاصة منها أو العامة من أجل وضع الترتیبات التقنیة لهذه العملیات

وأجهزة التنصت لم یعد ضروریا دخولها وبالأخص الأمكنة الخاصة لوضع هذه والاستقبال 

الأجهزة، حیث یمكن التقاط الحدیث وسماعه وتسجیله دون حاجة للدخول إلى المكان لوضع 

.2جهاز التنصت

.63أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص 1
.424یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 2
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وعموما فإنه حتى وإن تطلب الأمر دخول الأماكن الخاصة فالمشرع من خلال المادة 

ا وبالتالي مشروعا، لأنه سمح بذلك صراحة ما دام أنه تمت مراعاة مكررة جعل ذلك مباح65

.الضوابط المقررة لذلك والتي سندرسها لاحقا

.الالتزام بالسر المهني عند الاعتراض والتسجیل والالتقاط:الفرع الثالث

، والمشرع ألزم أصحاب المهن باحترام 1لكل مهنة أسرار متعلقة بها یجب الحفاظ علیها

د المحافظة على أسرار زبائنهم التي یطلعون علیها بمناسبة ممارسة وظائفهم، وتتولى قواع

وعلیه یعد .2على الإخلال بهالقوانین المنظمة لكل مهنة النص على هذا الواجب والآثار المترتبة

الشخص مؤتمنا على السر بمقتضی مهنته في كل مرة تفرض فیها أحكام العمل الذي یمارسه أن 

على أسرار مهنته وأن لا یقوم بإفشائها أو إفشاء ما یتعلق بها من معلومات دون یحافظ 

.الحصول على موافقة من استأمنه علیها 3

وأسرار المشتبه فیهم یمكن أن تتعرض للإفشاء عند القیام بالتحریات المباشرة من قبل 

السر المهني عند ولهذا ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة ب.4أعضاء الضبطیة القضائیة

وحتى الأشخاص 5.اتخاذه الإجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

الذین یستعان بهم لوضع ترتیبات تقنیة في إطار القیام بالاعتراض والتسجیل والالتقاط ملزمون 

قانون الإجراءات من11بالمحافظة على تلك الأسرار المهنیة، وهذا وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

"الجزائیة التي جاء فیها أنه ملزم ۔كل شخص یساهم في هذه الإجراءات أي إجراءات التحري:

بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص 

".علیها فیه

عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون 1

.184، ص 2008، 1طالمدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.297السابق، ص أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع2
.184عماد حمدي حجازي، المرجع السابق، ص 3
.297أحمد غاي، المرجع السابق، ص 4
أعلاه، 5مكرر 65تتم العملیات المحددة في المادة :ج على مایلي. إ.من ق 1ف  6مكرر 65تنص المادة 5

".من هذا القانون45دون المساس بالسر المهني المنصوص علیه في المادة 
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ستعانة بهم ملزمون وعلیه فإن هؤلاء الأعوان المؤهلین في مجال الاتصالات الذین تتم الا

هم أیضا بكتمان السر المهني لمساهمتهم في إجراءات التحري ذات الطبیعة الاستثنائیة المتمثلة 

في الاعتراض والتسجیل والالتقاط وذلك بتسخیرهم من طرف وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة 

ني، حیث یلزم السر القضائیة، وبذلك یجب على العون المؤهل أن لا یخرق ما یقتضیه السر المه

في كل ما قد یراه أو یسمعه أو حتى یفهمه خلال قیامه بمهامه عند تسخیره لتنفیذ هذه 

.الإجراءات

والهدف من مبدأ المحافظة على السر المهني هو ضمان السیر العادي الإجراءات 

التحري عن الجرائم بحیث یجرى البحث عن ملابسات حدوث الجریمة للوصول إلى الحقیقة

بغرض القبض على الجاني وتوقیع العقاب المناسب علیه بموجب حق الدولة في العقاب ضمانة 

.1لأمن المجتمع والتصدي لظاهرة الإجرام التي تهدد أمنه ونظامه العام

علاوة على أنه في إفشاء المعلومات المتعلقة بالمشتبه فیه مساس بحریته وكرامته 

بار أنه مجرم إلا بعد صدور حكم نهائي یدینه من قبل الهیئة باعتباره مشتبها فیه ولا یمكن اعت

، كما أن إفشاء الأسرار وتناولها من قبل وسائل الإعلام على اختلافها من شأنه إلحاق 2القضائیة

.3ضرر بالمشتبه فیه الذي یصل في بعض الأحیان إلى حد إدانته قبل أن یصدر الحكم بالإدانة

نفیذ الإذن بالاعتراض والتسجیل والالتقاط دخول ضابط وعلیه فإذا تطلب الأمر عند ت

الشرطة القضائیة وحتى الأشخاص المستعان بهم لوضع الترتیبات التقنیة أماكن تعود الأشخاص 

ملزمین بكتمان السر المهني والاطلاع والدرایة بأمور تخص مهنتهم، فهم ملزمون بعدم إفشاء 

ملهم وإلا كانوا عرضة للمسؤولیة الجزائیة، وتنعقد تلك الأسرار التي وصلت إلى علمهم بحكم ع

مسؤولیتهم بمجرد نقل السر إلى الغیر، حتى وإن لم یتم نشره في وسائل الإعلام، حیث یكفي أن 

یكون الإفشاء مجرد خبر، أو أي إجراء من إجراءات البحث والتحري، ولو لم یترتب عنه ضرر 

الشرطة القضائیة بالسریة في وقایته من التشهیر معین، فمصلحة الفرد تتحقق من التزام ضابط 

به، لأن الإجراءات المباشرة من قبل الضبطیة القضائیة قد تنتهي إلى عدم صحة ما نسب إلیه، 

.299-298أحمد غاي، المرجع السابق، ص 1
"من الدستور كالآتي56وهو ما نصت علیه المادة 2 كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة :

".إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
.299أحمد غاي، المرجع السابق، ص 3



الإطار الشرعي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الأول 

169

ولا یرفع هذا الالتزام لمصلحته لتعلقه بأمانة الوظیفة، إلا أنه لا یمكن الاحتجاج بالسر المهني 

والسر المهني غیر محدد ،1احة مقرر بمقتضى القانونأمام الهیئات القضائیة لتوافر سبب إب

الأجل وبالتالي فإن التزام ضباط الشرطة القضائیة والأشخاص المستعان بهم لوضع ترتیبات 

تقنیة الذین یطلعون على هذه الأسرار عند تنفیذهم لإذن الاعتراض والتسجیل والالتقاط هو التزام 

.2دائم غیر محدد بأجل

، 2011الجنائیة لسوق الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، تامر صالح، الحمایة1

  .416- 415ص 
.417، ص نفسهتامر صالح، المرجع2
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.الإطار الإجرائي لإجراءات التحقیق القضائي الخاصة:الباب الثاني 

رجوعا إلى مختلف دساتیر العالم نجدها قد حرصت على تحدید جملة من الضمانات 

القانونیة لحمایة حقوق الإنسان غیر أنه في مقابل ذلك نجدها قد أجازت في بعض الأنظمة 

فالدولة  المجتمعواستقرارالإجرائیة الجزائیة التعدي على حریة الإنسان ولكن هذا ضمانا لأمن 

قوق وحریات الإنسان المكفولة دستوریا بقدر حرصها على تطبیق القانون تحرص على حمایة ح

وفرض العقاب على المجرم وإقرار مبدأ العدالة ولا تقبل التعرض إلیها إلا في حدود ما تقتضیه 

.النصوص القانونیة

وعلیه وبناء على ما تقدم وقصد الإلمام بالجانب الإجرائي لإجراءات التحقیق القضائي 

لضوابط والقیودل، الفصل الأول سنتطرق فیهب إلى فصلینتقسیم هذا الباارتأیناالخاصة 

القانونیة الضماناتأما الفصل الثاني سنخصصه لدراسة لعملیة التسلیم المراقب، القانونیة 

.لعملیتي التسرب والترصد الإلكتروني
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.المراقبلعملیة التسلیم القانونیة قیودالضوابط وال:الفصل الأول

سلیم المراقب یثور تساؤل من خلال دراسة الضوابط والقیود القانونیة التي تحكم عملیة الت

ضوابط قانونیة یمكنها أن تكفل عدم المساس بالحقوق من إیجادالمشرعتمكن حول مدى

مدى مراعاة حقوق الإنسان التي تفرضها الإعلانات والحریات الفردیة إلا في أضیق الحدود وما

والمواثیق الدولیة وأیضا دستور الدولة وقوانینها ؟

تقدم من ضرورة كفالة الحریات أثناء فإن كان من عمل السلطات المختصة مراعاة ما

هذه  لاستخدامالقیام بمهمة البحث والتحري الخاصة فإنه یلزم وضع جملة من الضوابط والقیود 

وإتباع إجراءاتها، استخدامهاددات لكیفیة في التحري مع ضرورة وضع محالاستثنائیةالإجراءات 

لكنه قبل الخوض في هذا الموضوع كان لزاما علینا التطرق للأشخاص التي أوكلت لهم مهمة 

لقانونیة الضوابط اري كمبحث أول، أما المبحث الثاني سنخصصه للحدیث عنالبحث والتح

.لعملیة التسلیم المراقب

.البحث والتحريالقائمون بمهام :ولالمبحث الأ 

، لابد لنا من تحدید فهوم الجرائم المستحدثةالأول من بیان ملباببعد أن انتهینا في ا

وقد أناط المشرع الجزائري من خلال .الجهات التي خصها المشرع اللقیام بالتحریات الأولیة

الجرائم قانون الإجراءات الجزانیة وبعض القوانین الخاصة الأخری، مهمة البحث والتحري عن

إلى مجموعة من الهیئات، فهذه المهمة لیست مقتصرة فقط على الضبطیة القضائیة لوحدها، بل 

، إضافة إلى هیئة أخرى والمتمثلة في الدیوان ضا وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیقهناك أی

.في هذه الدراسة القانونیةالمركزي القمع الفساد، وهو ما سنتناوله 
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.لضبطیة القضائیةا: المطلب الأول

تحرص الدولة بمختلف أجهزتها على المحافظة على أمن مواطنیها وتوفیر الهدوء 

والسكینة لهم، والوقایة من الجرائم وضبط مرتكبیها حال وقوعها وإنزال العقاب المستحق بهم، 

.1فهي تنهض بالنشاط البولیسي من خلال كل من الضبطیة الإداریة والضبطیة القضائیة

یهمنا في دراستنا هو الضبطیة القضائیة كون أن لها دور كبیر في قمع الأفعال وما

ختصاصها أساسا بأعمال البحث والتحري بشأنها، فهي تعد عنصرا هاما للعدالة الإجرامیة لإ

الجنائیة، كما أنها تلعب دورا رئیسیا طیلة الفترة التي تمر بها الإجراءات أمام قضاء الحكم، حیث 

، ولهذا 2اؤها سواء قبل بدء التحقیق من طرف الهیئة القضائیة أو بعد البدء فیهیتم استدع

.سنتعرض أولا للتعریف بالضبطیة القضائیة ثم نتناول فئاتها

.تعریف الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

لم یعط المشرع تعریفا للضبطیة القضائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، بل اكتفي 

.منه التي سنتناولها فیما بعد15والتي جاء على ذكرها في المادة 3أوصاف معینةبإعطائها 

في حین اتجه الفقه إلى القول بوجود معنیین للضبطیة القضائیة الاول موضوعي والثاني 

والمقصود بالمعنى الموضوعي للضبط القضائي البحث في حقیقة الجرائم وكشف .4شكلي

وعلیه فهو یعبر عن كافة .5الأدلة المادیة وتنظیم الضبوط اللازمةمرتكبیها وجمع الاستدلالات و 

، 2012، 3شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، دار هومة، الجزائر، طعبد االله أوهایبیه،1

 .191ص
2 Jean-Claude soyer, droit pénal et procédure pénal, librairie génerale de droit et de jurisprudence, Eja
,12 edition 1995, p 298

أوامر قاضي -أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودة ،عبد العزیز سعد3

.30، ص 2009، الدعوى المدنیة التبعیة، دار هومه، الجزائر، -التحقیق
ضمانات المشتیه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، حسیبة محي الدین، 4

.71، ص 2011الإسكندریة، 
دراسة مقارنة، دار الثقافة حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة،5

.55، ص2008، الإصدار الأول، 1للنشر والتوزیع ، عمان، ط
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1من قانون الإجراءات الجزائیة12المهام الموكلة للضبطیة القضائیة والمحددة بموجب المادة 

المتمثلة في البحث والتحري عن الجرائم المحددة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث 

.2أن یتم فتح تحقیق قضائي بشأنهاعن مرتكبیها، وهذا قبل

أما المعني الشكلي للضبط القضائي فینصرف إلى الأشخاص القائمین بهذه الوظیفة، 

تنفیذ المهام السابق ذكرها كأفراد الأمن .3ویطلق علیهم أعضاء أو موظفو الضبطیة القضائیة

.4”الوطني والدرك الوطني

، ج.ج.إ.ن لمصطلح الضبطیة القضائیة في قوقد استخدم المشرع الجزائري كلا المعنیی

ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث ..."موضوعي له من خلال قوله فقد استخدم المعنی ال

، 5"...والبحث عن مرتكبیهاوالتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها 

لنفس القانون حیث الأول من الكتاب الأولوفي عنونته للقسم الرابع من الفصل الأول من الباب 

"ذكر مایلي "، وكذا بقوله"بعض مهام الضبط القضانيفي الموظفین والأعوان المكلفین ب: یقوم :

بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم ویثبتون الجرائم ...أعوان الضبط القضائي

من نفس 27به في الفقرة الثانیة من المادة ، وأیضا ما جاء 6"...المقررة في قانون العقوبات

"القانون ...".وبكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط القضائي:

كما استخدم المعنى العضوي للضبطیة القضائیة والذي یظهر مثلا من خلال قوله 

"، وقوله7."..رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة:یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة" من یعد :

دراسة مقارنة للضمانات النظریة والتطبیقیة  المقررة أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، 1

، طبعة  2للمشتبه فیه في التشریع الجزائري والتشریعات الأجنبیة والشریعة الإسلامیة، دار هومة، الجزائر، ط

، 2006،2011وقانون العقوبات 2006الجزائیة مزیدة ومنقحة ومحینة طبق للتعدیلات قانونیة إجراءات

  .33ص
.من قانون الإجراءات الجزائیة12انظر المادة 2
.55حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص3
.33السابق، صأحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع 4
.من قانون الإجراءات الجزائیة 3وف 1ف  12المادة 5
.قانوننفس المن 20المادة 6
.من نفس القانون15المادة 7
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أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك 

.1ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

ویظهر من خلال تعریفات الضبطیة القضائیة أن لهذه الأخیرة دور بالغ الأهمیة والذي 

البحث عن الجرائم وجمع الأدلة عنها، وهذا من خلال التحریات یمثل وظیفتها الأساسیة وهو 

الأولیة، فإذا ما تم فتح تحقیق قضائي، الذي یكون في العادة بعد تحریك الدعوی من طرف 

النیابة العامة، تقوم الضبطیة القضائیة بتنفیذ تفویضات الجهات القضائیة المكلفة بالتحقیق 

قیق أو غرفة الاتهام، وتلبیة طلباتها عن طریق الإنابة القضائي، سواء تمثلت في قاضي التح

.2القضائیة

الضابطة "وقد استعملت التشریعات المقارنة عدة تسمیات للضبطیة القضائیة وهي 

police"، ویطلق علیها باللغة الفرنسیة "الشرطة القضائیة"، "الضبط القضائي"، "العدلیة

judiciaire"أما المشرع الجزائري فیستعمل في قانون .3واحد ىغیر أن لهذه المصطلحات معن

14والذي یظهر في كل من المادة 4الإجراءات الجزائیة كل من مصطلح الشرطة القضائیة

.5منه 20و 19منه، ومصطلح الضبط القضائي والمذكور في المادتین 15المادة و 

.فئات الضبطیة القضانیة:الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة ثلاث فئات للضبطیة القضائیة 14حدد المشرع في المادة 

ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الضبط القضائي، والموظفین والأعوان المنوط :والمتمثلة في

.من قانون الإجراءات الجزائیة19المادة 1
أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة ت تناول الأعمال 2

، 5والإجراءات التي یباشرها أعضاء الشیطة القضائیة للبحث عن الجرائم والتحقیق فیها، دار هومه، الجزائر، ط

المؤرخ في 22-06الجزائیة بالقانون رقم طبعة مزیدة ومحیئة طبقا لتعدیلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات

.14-13، ص 1201، 06/12/2020
.19، ص نفسهأحمد غاي، المرجع3
17/07نجد أن المشرع الجزائري قد استبدل مصطلح الضبطبة القضائیة بالشرطة القضائیة وفقا للقانون 4

  .20ع . ر.ج ج.ج.إ.ق 66/155المعدل والمتمم للأمر 2017مارس 27المؤرخ في 
: نمن نفس القانو 15، كما جاء في المادة ":...یشمل الضبط القضائي:،ج مایلي.من ق14جاء في المادة 5

...".ایتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة
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وسنستعرض هذه الفئات كما أوردها المشرع الجزائري .1بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي

:لآتيعلى النحو ا

.ضباط الشرطة القضائیة: أولا

ینصرف مقصود ضباط الشرطة القضائیة إلى كل موظف عام مختص في الأصل 

بجمع الاستدلالات وله أن یقوم ببعض أعمال التحقیق سواء في حالات التلبس أو في حالة ندبه 

وعلى غرار التشریعات المقارنة یتفق مشرعنا مع المبدأ القائل بأن إضفاء صفة الضبطیة 2لذلك

القضائیة لا یكون إلا بموجب نص قانوني، وكنتیجة لاعتماد هذا المبدأ فإن المشرع هو الذي 

وما دام الأمر ، ئیةالقضا3یتولى تحدید الأشخاص الذین یجوز لهم م مارسة وظیفة الضبطیة

تحدید هؤلاء الموظفین یكون على سبیل الحصر، ولا یجوز اعتبار أي شخص، كذلك فإن 

بالقیاس على غیره، من أعضاء الضبطیة القضانیة، طالما أن المشرع لم یقم بمنحه هذه 

.4الصفة

الملحق (وقد حدد المشرع من خلال قانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة 

. ج.ج.إ.من ق15حیث تنص المادة .الآتي بیانهئیة ة القضاالمتضمن جهاز الضبطی )01رقم

:بصفة ضابط الشرطة القضائیة كل منأنه یتمتع  على 15/025المعدلة بموجب الأمر 

من قانون 19أصناف وفقا لنص المادة 05یصنف أعضاء الشرطة القضائیو في المملكة المغربیة إلى 1

:المسطرة الجنائیة وهم

الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ونوابهم، وقضاة التحقیق بوصفهم ضباطا سامین للشرطة القضائیة.

باقي ضباط الشرطة القضائیة.

ضباط الشرطة القضائیة المكلفین بالأحداث.

أعوان الشرطة القضائیة، الموظفون والأعوان الذین أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائیة.
ن،  .ب.شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، دار البدر، بفضیل العیش، 2

  .92ص ن، .س.ب،طبعة منقحة ومزیدة 
سعید محمود الدیب، القبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجنائیة، الأستیقاف التلبس مأمور الضبط القضائي 3

من أحدث مبادئ النقض الجناني، دار الكتب القانونیة، المحلة  أمبد250رجال والسلطة العامة، أكثر من 

.12، ص2006الكبرى، 
.59حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص4
ر .ج ج.ج.إ.والمتضمن ق66/155المعدل والمتمم للأمر 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02الأمر 5

  .40ع
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.لمجالس الشعبیة البلدیةرؤساء ا-

.ضباط الدرك الوطني-

حافظي وضباط الشرطة للأمن ، و الخاصة للمراقبینالموظفون التابعون للأسلاك-

.الوطني

سنوات 03لوطني الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك اورجال،الدرك ذو الرتب في-

وزیر الدفاع قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و تم تعیینهم بموجب على الأقل والذین

.الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني -

صادر  رسنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرا03الذین أمضوا 

.خاصةوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة عن وزیر العدل و 

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا -

.وزیر العدلالوطني و رك صادر عن وزیر الدفاع بموجب قرار مشت

کما أضفي المشرع لفئة أخرى من الموظفین صفة ضابط الشرطة القضائیة وهذا بموجب 

، وهم الضباط المرسمون التابعون للسلك 1المتضمن النظام العام للغابات12-84القانون رقم 

زیر النوعي لإدارة الغابات والمعینون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر العدل والو 

غیر أن اختصاص هذه الفئة یقتصر على القیام بالبحث والتحري عن الجرائم .2المكلف بالغابات

كما أضفى المشرع .3التي تشكل إخلالا بالنظام العام للغابات والتشریعات المتعلقة بالصید

مؤرخة في ال، 26 رع.، ج1984/06/23المؤرخ في یتصمن النظام العام للغابات 84/12القانون 1

مؤرخة في ال، 62ع .ر.، ج91/12/0219المؤرخ في 20-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984/06/26

1991/12/04.
.12-84من القانون رقم  كررم62المادة 2
دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة تتضمن الأعمال أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، 3

، 5والإجراءات التي یباشرها أعضاء الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم والتحقیق فیها، دار هومة الجزائر، ط

المؤرخ 06/22طبعة مزیدة ومحینة طبقا لتعدیلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

.21، ص 2011، 20/12/2006في 
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المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04-05بمقتضي القانون رقم

، صفة ضابط الشرطة القضانیة على مدیري وضباط إدارة السجون للقیام بالبحث 1سینللمحبو 

والتحري عن الجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها بمناسبة تطبیق أحد الأنظمة 

.2العقابیة المنصوص علیها في نفس القانون

الشرطة القضائیة ومن خلال ماسبق یمكن تقسییم الأصناف التي تحمل صفة ضابط 

.3فئات03إلى ثلاث 

.بقوة القانونط الشرطة القضائیةباضصفة: الأولىفئة ال-1

تتمتع هذه الفئة بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون، فبمجرد توافر صفة معینة 

، وهذه الصفات محددة على سبیل الحصر في 4ومحددة قانونا في الشخص فإنه یعتبر كذلك

:وهي كالآتي ج .ج.إ.ق من15المادة 

إن ما یؤكد أیضا تمتع رئیس البلدیة بصفة ضابط :رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -أ

فیه الذي جاء5المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 92الشرطة القضائیة هو نص المادة

".لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة"

.2005/02/13مؤرخة في ال، 12ع .ر.، ج05/02/0620المؤرخ في 1
.04-05من القانون رقم 171المادة 2
المدیر العام للأمن -:منه وهم20الضباط العادیون في قانون المسطرة الجنائیة المغربیة طبق لنص المادة 3

.الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها 

ضباط الدرك الملكي وذو الرتب فیه والدركیون الذین یتولون قیادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طیلة مدة -

.الباشاوات والقواد-.هذه القیادة

المدیر العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة -

.وضباطها بهذه الإدارة

.سنوات بهذه الصفة03مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني ممن قضوا -

، 1أنظر أحمد قیلش، حمد زنون، الشرطة القضائیة، ط.سنوات على الأقل03الدركیون الذین قضوا -

.17، ص 2013مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
.203عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص 4
، مؤرخة في 37ع .ر.، ج2011جوان 22المؤرخ في المتضمن قانون البلدیة، 11/10القانون 5

2011/07/03.
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، یتولى تمتعه بصفة ضابط الشرطة القضانیةالمجلس الشعبي البلدي بوعلیه فإن رئیس 

تنفیذ والقیام بكافة الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، تحت الوالي 

وإشراف النیابة العامة، فله مثلا أن یقوم بت تبع الجناة وإلقاء القبض علیهم وتحریر محاضر 

عالم الجریمة والأدلة قبل اختفائها أو ضیاعها أو إتلافها أو العبث بشأن ذلك، والمحافظة على م

.1بها، وتقدیمها للنیابة العامة، وغیر ذلك من المهام المنصوص علیها في قانون البلدیة

تهدف مصالح الدرك الوطني أساسا إلى الضمان المباشر :ضباط الدرك الوطني - ب

أفرادها المؤهلین وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، للقیام بمهام الضبطیة القضائیة من خلال 

یلعب دورا بالغ الأهمیة في مجال الضبط القضائي، وهذا راجع لانتشار وحداته فالدرك الوطني

اء الوطن والوسائل المادیة المزود بها، إضافة إلى العدد الكبیر لأفراده حفي جمیع أن

وهو ما جاء في المادة السابعة .2القضائیةأي صلاحیات الضبطیة مخولة لهموالصلاحیات ال

"المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظیمه بقولها143-09من المرسوم الرئاسي رقم  یتولی:

وعلیه فالمتمتعون بصفة ضابط الدرك "...رجال الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائیة

ضابط الدرك الوطني بعد تقلده الوطني لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة، ویفهم من هذا صفة 

.3لرتبة معینة

حافظي وضباط الشرطة للأمن ، و الخاصة للمراقبینالموظفون التابعون للأسلاك -ج

.یهم أي شرط سوى حملهم لهذه الصفةوهؤلاء یحملون صفة ضابط دون أن یشترط ف:الوطني

ج فإنه لا .ج.إ.في قالمستحدثة 1مكرر 15من خلال المادة 17/07وبالرجوع على القانون 

یمكن لضباط الشرطة القضائیة بإستثناء رؤساء المجالس البلدیة ، الممارسة الفعلیة للصلاحیات 

التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهیلهم بموجب مقرر من النائب العام بناء على إقتراح من 

.السلطة الإداریة التي یتبعونها 

.134، ص 2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدي، الجزائر، 1
.www.mdn.dz:الموقع الإلكتروني2

.94فضیل العیش، المرجع السابق، ص 3
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.بناء على قرار وبعد موافقىة لجنة خاصةئة ضابط شرطةف : الفئة الثانیة-2

:یتمتع بصفة ضابط شرطة قضائیة بناء على قرار وبعد موافقة لجنة خاصة

سنوات 03لوطني الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك اورجال،ذو الرتب في الدرك -أ

الوطني وزیر الدفاعقرار مشترك صادر عن وزیر العدل و تم تعیینهم بموجب على الأقل والذین

.بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن  - ب

صادر ر سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرا03الوطني الذین أمضوا 

.خاصةوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة عن وزیر العدل و 

، وقد أنشأت هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم  الفئتین موافقة لجنة خاصةیشترط في كلا

وتتشكل هذه اللجنة من ممثل لوزیر العدل رئیسا 1966جوان 08الصادر في 66/107

، وتختص هذه اللجنة بإجراء امتحان یر الداخلیة ووزیر الدفاع الوطنيوعضویة ممثلي وز 

ضابط الشرطة كما تبدي رأیا حول صلاحیاتهم لإكتساب هذه الحصول للحصول على صفة 

.الصفة

.مستخدمو مصالح الأمن العسكري:الفئة الثالثة-3

 وأ ضباط، ولكن یشترط فیهم أن یكونواه الفئة إلى الجیش الوطني الشعبيتنتمي هذ

ر ، ویتم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیباط الصف التابعین للأمن العسكريض

، وهؤلاء یتم تأهیلهم لممارسة مهامهم الناب ار للأقدمیة أو موافقة لجنة خاصةالدفاع دون إعتب

.1العام لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على إقتراح من السلطة التي یتعونها

هناك من الفقه من ناد بإلغاء صفة الشرطة القضائیة عن مصالح الأمن العسكري لكي 

، وهوبالفعل ما استجاب له، ولو بشكل 2لحمایة أمن الدولة ونظامهاتتفرغ للعمل المخابراتي

  . ج.ج.إ.من ق 2ف  1مكرر 15المادة 1
-2017ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر .عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، د2

.261، ص2018
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الذي حصر مهمة ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكربة 07-17، القانون جزئي

.1للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب علیها في ق العقوبات

.ان الشرطة القضائیةأعو : ثانیا

، ویضم سلك أعوان الشرطة "أعوان ضباط الشرطة القضائیة"ضا تسمیة أیویطلق علیهم 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن 19وفقا للمادة و . 2بصفة عامة رتبة وحیدة وهي عون الشرطة

ك العناصر الذین لا تتوافر فیهم صفة ضابط الشرطة ئأعوان الضبطیة القضائیة هم أول

في مساعدة هؤلاء الضباط للقیام بأداء مهامهم، خاصة تلك وعلیه تتمثل مهامهم .القضائیة

المتعلقة بتنفیذ الأعمال المادیة مثل المعاینات والرقن والتصویر الفوتوغرافي ورفع البصمات 

قانون ذلك لأوامر ضابط الشرطة القضائیة الذي یدیر الوالاستعراف، ویثبتون الجرائم المقررة في 

رؤسائهم وعادة ما یكون لرؤسائهم صفة ضابط الشرطة القضائیة، وأوامر تحريعملیة البحث وال

ة التي ینتمون إلیها، كما خولهم القانون، بحكم صفتهم، القیام بجمع ئمع الخضوع لنظام الهی

المعلومات للكشف عن الجرائم ومرتكبیها، وإثبات الأعمال التي یقومون بتنفیذها وتحریر محاضر 

.3بشأنها

تم منح فئة أعوان الضبط  ج .ج.إ.المعدل والمتمم لق06/22انون غیر أنه بصدور الق

القضائي المذكورة في هذا القانون اختصاصات جدیدة، والتي یخضعون في ممارستهم لها لسلطة 

القیام بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة :، وهي كالآتي4ضابط الشرطة القضائیة

ل الجمهوریة أنه أو من تلقاء أنفسهم، تلقي أقوال الأشخاص الذین تم أو بناءا على تعلیمات وكی

.5استدعاؤهم

  .ج.ج.إ.مكرر ق15المادة 1
بالموظفین المنتمیین للأسلاك المتضمن القانون الأساسي الخاص 10/322التنفیذي من المرسوم71المادة 2

.2010دیسمبر 26المؤرخة في  78ع .ر.، ج2010دیسمبر 22الخاصة بالأمن الوطني ، المؤرخ في 
.151أحمد غأي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص 3
آخر تعدیل بموجب القانون رقم محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، على ضوء4

.50، ص 2012، 6، دار هومه، الجزائر، ط0620دیسمبر 20المؤرخ في 06-22
.من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  65والمادة 63انظر المادة 5
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وجد ضدهم مبرر یولهم تمدید عملیات مراقبة الأشخاص عبر كامل التراب الوطني الذین 

أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود 

اسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب الوطنیة والجرائم الم

والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، مراقبة وجهة أو نقل أشیاه أو أموال أو متحصلات 

من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها، وذلك في حلة عدم اعتراض وكیل الجمهوریة 

كما لهم أیضا القیام بعملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة .1المختص بعد إخباره

القضائیة المكلف بتنسبق العملیة، في نفس الجرائم المذكورة سابقا، وفقا الشروط الشكلیة 

.والموضوعیة المحددة قانونا

ائیة وكما هو من قانون الإجراءات الجز 19ویتمثل أعوان الضبطیة القضانیة وفقا للمادة 

:الآتي بیانه في 01رقم لملحق إلیه في امشار 

، موظفو مصالح الشرطة لیس لموظفي مصالح الشرطة صفة ضابط الشرطة القضائیة-

ولم یحدد المشرع بدقة رتب ووظیفة موظفي الشرطة الذین تضفي علیهم صفة عون 

.2الضبطیة القضائیة في زانیة أو حتى النصوص التنظیمیة

المشرع الفرنسي إذ حد د رتب وصفات موظفي الشرطة وهو عكس المسلك الذي سلكه -

.3ف.ج.إ.من ق 21و 20الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضانیة، وهذا في المادئین 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 11ر كر م65انظر المادة 1
.150التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء 2
:ف مایلي.ج.إ.من ق20جاء في نص المادة 3

"Sont agents de police judiciaire :
:1° les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire
,2° les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la

qualité d'officier de police judiciaire…..".

:من نفس القانون مایلي21كما جاء في نص المادة -
" Sont agents de police judiciaire adjoints :

:-1° les fonctionnaires des services actifs de police nationale remplissant pas les conditions
prévues par l'article 20 ;1° bis les volontaires servant en qualité de militaire dans le gendarmerie et les
militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas
les conditions prévues par l'article 20-1.

;1° ter les adjoints de sécurité mentionnés l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

;1° quater les agents de surveillance de paris.=
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هم الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة :ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك -

ى الرتب وضباط الصف في الدرك الوطني هم العسكریون الحاملون لإحد.القضائیة

، رقیب أول، مساعد، مساعد أول، والذین تلقوا تكوینا أكسبهم هذه "دركي"رقیب :الآتیة

.1الصفة

أي أولنك الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة :مستخدمو مصالح الأمن العسكري-

وللتنویه فقد أضاف القانون المتضمن النظام العام للغابات إلى فئة أعوان .القضائیة

منه، الضباط وضباط الصف التابعون 1مکرر 62الضبطیة القضائیة بموجب المادة 

رر من نفس مك62للسلك النوعي الإدارة الغابات والذین لم تشملهم أحكام المادة 

أي الضباط وضباط الصف التابعین لإدارة الغابات الذین لیست لهم صفة .القانون

ضابط الشرطة القضائیة، حیث منحهم الاختصاص لمعاینة الجرائم التي تشكل إخلالا 

.بنظام الغابات

أوت  03المؤرخ في 96/265من المرسوم التنفیدي 06وفي نفس السیاق تنص المادة 

یمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلین قانونا "سلك الحرس البلدي والمتضمن إنشاء 1996

ویقومون في حالة ،الشرطة القضائیة المختص إقلیمیاالشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط

حدوث جنایة أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدلائل ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة 

، ومن ما سبق نتوصل إلى أن ذو الرتب في البلدیة یذخلون في إطار "ضائیة المختص إقلیمیاالق

، لكن الفقه یرى بأن إعطاء هذه الصفة لأعوان الحرس البلدي شيء 2أعوان الشرطة القضائیة

، وسندهم في ذلك أن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة تصدر من سلطة 3یتعارض مع الدستور

= ;1° quinquies (abrogé).
1° sexies les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les

conditions prévues à l'article 20-1.
;2° les agents de police municipale.

;3° les gardes champêtres, l'orsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au demier

alinéa de l'article L.2213-18 du code général des collectivités territoriales…"
.153أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص 1
، منقحة 4عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، ط2

.64، ص2019-2018ومعدلة، 
.264عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص 3
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ج والتي تنص على .ج.إ.من ق27بناء على مرسوم تنفیذي وهذا ماتؤكده المادة تشریعیة ولیس

...یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي "أنه 

وإضافة ج .ج.إ.من ق19ورة تعدیل المادة ، وهو مایدعو إلى ضر ..."بموجب قوانین خاصة

البلدي ضمن الحاملین لصفة الشرطة القضائیة، أو حذفها بعد زوال أعوان البلدیة من الحرس 

.دورها بعد السبب الذي أنشأت من أجله

.بعض مهام الضبط القضائيالموظفون والأعوان المكلفون ب: اثالث

یتمتع الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بسلطة خاصة تتحدد 

فیها عملهم العادي أو الإداري، فیمارسون البحث والتحري بمجال الوظیفة التي یباشرون

بخصوص الجرائم التي تعد انتهاكا للنظام القانوني المنظم لوظیفتهم الأصلیة، فهم یملكون 

الصلاحیات سواء العادیة أو الاستثنائیة الم منوحة قانونا لضباط الشرطة القضائیة طبقا للقواعد 

لى ضبط ومعاینة المخالفات ذات العلاقة بمجال صفتهم العامة، ویجب أن یقتصر عملهم ع

الأصلیة وتحریر محاضر بشأنها دون أن یتعدى ذلك إلى القیام بأي إجراء من الإجراءات الماسة 

.1ج.ج.إ.من ق22بالحریة الفردیة، وهذا ما یستشف من الفقرة الثانیة من المادة 

فلا یمكن لأعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام أي فئتي ضباط وأعوان 

تتبع والتحري عن جمیع الجرائم التي قد ترتكب في مختلف النشاطات -الضبطیة القضائیة

الخاصة كالزراعة والتجارة والغابات، ولهذا وسعیا منه لسد هذه الثغرة خول المشرع لفئة من 

اریین العاملین بهذه القطاعات ممارسة بعض من مهام الضبط الموظفین والأعوان الإد

.2القضائي

من  28إلى  21وقد حدد المشرع هذه الفئة من الموظفین والأعوان في المواد من 

الآتي بیانه تتمثل في كل 01وهم ثلاثة أصناف كما هو موضح في المخطط رقم  ج.ج.إ.ق

:من

، 2012، 3شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، دار هومة، الجزائر، طعبد االله أوهایبیه، 1

  .219 – 218ص
.153-152أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص2
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ون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنی

تعرض إلیهم سنو . الأراضي واستصلاحها، الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة، الولاة

:بالدراسة كمایلي 

الأعوان والموظفون المختصون في الغابات:

"من قانون الإجراءات الجزائیة مایلي21لقد جاء في المادة  یقوم رؤساء الأقسام :

والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضی واستصلاحها 

بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع 

نوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في الأنظمة التي عی

".النصوص الخاصة

علیه وفقاً لهذه المادة یملك الموظفون والأعوان المختصون في الغابات وحمایة 

استصلاحها ممارسة بعض مهام الضبط القضائي، ویظهر أن هذا السلك یتشكل الأراضي من 

رؤساء الأقسام، المهندسون ومهندسو الأشغال، الأعوان الفنیون :الموظفین والأعوان الآتي ذكرهم

.1"المختصون في حمایة الأراضي والغابات واستصلاحها

من نفس القانون  26إلى  21وحددت اختصاصات وصلاحیات هذه الفئة في المواد من 

لیها في البحث والتحري ومعاینة الجنح والمخالفات المنصوص ع:المذكور أعلاه، وهي كالآتي

قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة، 

وتجدر .2وإثباتها في محاضر طبقا للشروط المحددة في النصوص المنظمة لهذه النشاطات

الإشارة هنا إلى أن أعضاء الضبطیة القضانیة ذوي الاختصاص العام یحتفظون باختصاصهم 

الجنح والمخالفات إلى جانب الأعوان والموظفون المختصون في الغابات، وهو ما بمعاینة هذه

.3من القانون المتضمن النظام العام الغابات62نصت علیه المادة 

، 2015، 3الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ،دار هومة الجزائر، طنصر الدین هنوني ودارین یقدح، 1

  .36ص
.من قانون الإجراءات الجزائیة21انظر المادة 2
یتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائیة :على مایلي12-84من القانون رقم 62المادة تنص 3

."وكذا الهیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
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موظفو وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة:

من قانون الإجراءات الجزائیة إلى هذه الفنة المنوط بها بعض 27لقد أشارت المادة 

الضبط القضائي المتعلقة بالجرائم التي تشكل إخلالا بالأحكام القانونیة والتنظیمیة المنظمة مهام

"، وذلك بقولها1لوظیفتهم یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات :

الضبط القضاني التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك 

موكلة إلیها بموجب وعلیه فهذه الفئة تباشر البعض من مهام الضبط القضانی ال"....قوانینال

وفقا للأوضاع والإجراءات المحددة ومن بین هؤلاء الموظفین وأعوان الإدارات قوانین خاصة و 

.المتمتعین بصفة الضبطیة القضائیة، نذكر على سبیل المثال

لمعاینة الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالموظفون والأعوان المؤهلون  -أ

على الأشخاص المؤهلین لمعاینة جرائم مخالفة التشریع والتنظیم 222-96نص الأمر رقم 

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في المادة السابعة منه والمتمثلون 

ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الجمارك، موظفو المفتشیة العامة للمالیة المعینون بقرار : في

لتنظیم، والوزیر المكلف بالمالیة وفق شروط وكیفیات یحد دها اوزاري مشترك بین وزیر العدل 

مارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلفون والمعینون وفق أعوان البنك المركزي الم

شروط وكیفیات یحد دها التنظیم، والأعوان المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، 

.دها التنظیموالتجارة، وفق شروط وكیفیات یحدري العدلالمعینون بقرار وزاري مشترك بین وزی

ویقوم هؤلاء الأعوان والموظفون بتحریر محاضر بشأن الأعمال التي یقومون بها ویرسلونها فورا 

.3إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

.155أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص1
للمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 96/07/0919المؤرخ في 2

01-03، المعدل والمتمم بموجب كل من الأمر رقم 1996/07/10، مؤرخة في 43لى الخارج، جرع إ من و 

المؤرخ في 03-10، والأمر رقم 03/02/2320، مؤرخة في 12، جرع 2003/02/19المؤرخ في 

.2010/09/01، مؤرخة في 50رع ، ج2010/08/26
.22-96من الأمر رقم 7انظر المادة 3
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د للقواعد العامة المحد03-2000د أقر القانون رقم لق:أعوان البرید والمواصلات - ب

صفة الضبطیة القضانیة لمجموعة من 1المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

الأشخاص حیث أوكل إلیهم مهمة ضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون، وهو ما جاء في المادة 

منه، وبحسب هذه الأخیرة یتمثل هؤلاء الأشخاص في أعوان البرید والمواصلات السلكیة 121

ویقوم أعوان .الذین لهم رتبة لا تقل عن رتبة المفتش والمتمتعین بصفة الموظفواللاسلكیة 

.2البرید والمواصلات بدورهم بتحریر محضر عن أي معاینة لمخالفة یقومون بها

المتعلق بالوقایة من 18-04وفقا للقانون رقم :مهندسو الزراعة ومفتشو الصیدلة -ج

، یملك كل من 3المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها

المهندسون الزراعیون ومفتشو الصیدلة المؤهلون قانونا من وصایتهم، القیام بالبحث عن الجرائم 

.لك تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیةالمنصوص علیها في هذا القانون ومعاینتها، وذ

طالما أن ضابط الشرطة القضائیة له جمیع سلطات :والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو

هي الصلاحیات الممنوحة لهم؟ تحت سلطته؟ وماالضبطیة القضائیة، فلماذا یعمل هؤلاء 

إذن یمكن تفسیر هذا على أساس أن هؤلاء الأعوان والموظفین یدخلون ضمن 

"التي جاء فیها أنهج .ج.إ.من ق49الأشخاص المنصوص علیهم في المادة  إذا اقتضي :

الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرها فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤهلین 

فضابط الشرطة القضائیة یستعین بهؤلاء الأعوان والموظفین في مجال التحري وإجراء ". ...لذلك

.المعاینة

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2000/08/06مؤرخة في ال، 48ع .، جر00/08/0520المؤرخ في 1

مؤرخة في ال، 78ع .ر.، ج2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014/12/30المؤرخ في14-10

2014/12/31.
.03-2000من القانون رقم 123مادة أنظر ال2
.2004/12/26، مؤرخة في 83ع .، جر2004/12/25المؤرخ في 3
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لقد منح المشرع للولاة سلطات استثنائیة في مجال الضبطیة بموجب المادة  :لــــــولاةا

:لآتيوهی كا ،من نفس المادةتستفاد، واكن بشروط والتي 1ج.ج.إ.من ق28

أن یتعلق الأمر بجلایة أو جنحة تمس أمن الدولة، كتك المرالم الملصو اس علبها في -

الكناب الثالث من الحله الثاني لقانون العقوبات، الفصل الأول من الباب الثالي من 

، 3، مرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني2ملها جرائم الخیانة والتجسس

.4إلخ... الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخربیة

أن تكون هناك حالة استعجال، أي وجود الضرورة التي تملي اتخاذ إجراات المعاینة -

لجنایة أو الجلحة والتحفظ على المجرمین خوفا من هروبهم أو طمسهم الأدلة وآثار ا

.5الجریمة

أن یكون الوالي قد علم بأن السلطة الفضائیة لم یتم إخطارها بالحادث، بمعنى أنه إذا -

في النیابة العامة قد قامت بنفسها -علم الوالي بأن السلطة القضائیة المتمثلة مثلا

اءات المتابعة بوجه عام بخصوص جرائم أمن الدولة، أو أوكلت الضابط بمباشرة إجر 

الشرطة القضائیة المختص مهمة القیام بإجراءات البحث والتحري عنها، فإنه یمتنع عن 

.6مباشرة إجراءات البحث بشأنها

أن یقوم الوالي بتبلیغ وكیل الجمهوریة المختص خلال أجللا یتعدى الثماني والأربعین -

.التي تلي مباشرته لتلك الإجراءات، والتخلي عنها للسلطة القضائیةساعة

یجوز لكل وإل في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن :ج مایليإج .من ق 2و ف 1ف  28تنص المادة 1

الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم 

نفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط آبنفسه باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة 

ذا استعمل الوالي هذا الحق المخوالله فإنه یتعین علیه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل إ و . شرطة القضائیة المختصینال

ساعة التالیة البدء هذه الإجراءات وأن یتخلى عنها للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل 48الجمهوریة خلال 

."الجمهوریة ویقدم له جمیع الأشخاص المضبوطین
.قانون العقوباتمن  64إلى  61لمواد من انظر ا2
.نفس القانونمن  76إلى  65انظر المواد من 3
.نفس قانونمن 10مكرر 87مكرر إلى 87انظر المواد من 4
.157أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص5
.212عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص6
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أن یرسل الوالي الأوراق إلى وكیل الجمهوریة، ویقدم له كل من أم طبطهم من -

من قانون 28الأشخاص المشتبه فیهم بارتكاب الجرائم التي جامت على ذكرها المادة 

.الإجراءات الجزائیة

ضابط الشرطة القضائیة للقیام بهذه الأجراءات، عبر انه من ویمكن للوالي أن یكلف 

الناحیة العملیة فإن الوالي لحظة ترده معلومات متعلقة بارتكاب جریمة تمس بأمن الدولة، یبلغ 

عنها قائد مجموعة الدرك أو رئیس أمن الولایة لمصالح الشرلة، حیث یتولي أحدهما معایئة تلك 

هم من ذوي الاختصاص العام، ولهم الإمكانیات المادیة والبشریة الجریمة وائخاذ ما یلزم لكون

وعادة ما تتولى النیابة العامة أمام القضاءین .والاختصاص القانوني للقیام بمثل هذه الأعمال

.1ة التعلیماتطالعادي أو العسكري تعي ین الجهة المخنصة بواس

.في مجال البحث والتحريحدود الاختصاص المحلي للضبطیة القضانیة:الفرع الثالث

المقصود باختصاص أعضاء الضبطیة القضائیة السلطات الممنوحة لهم بموجب القانون 

من أجل مباشرة المهام المخولة لهم، ولفظة الاختصاص لها معنا موضوعي آخر شكلي، بالنسبة 

تحدید للمعني الموضوعي فإن یشمل الصلاحیات والواجبات، أما ومعنی الشكلي فینصرف إلى 

.2النطاق الإقلیمی الذي تمارس في إطاره تلك الصلاحیات 

فأعضاء الضبطیة القضانیة یقومون بممارسة صلاحیاتهم في القیام بالتحریات اللازمة 

بشأن الجریمة ومعرفة مرتكبیها وتحریر محاضر عن كل الأعمال التي یقومون بها، واتخاذ 

، فهم مقیدون بنطاق إقلیمي محدد 3یسمح به القانونالإجراءات التي یرونها لازمة في حدود ما 

.4وهو ما یسمي بالاختصاص المحلي، وبنوع معین من الجرائم ویسمی الأختصاص النوعي

وعلیه یتعین على أعضاء الضیطیة القضائیة احترام الضوابط المتعلقة بالاختصاص 

تعلق صاص لها أهمیة كبرى تالجزاني لأن هذا الأخیر له قواعد ومعاییر وأنواع، فقواعد الاخت

.25ق، ص بضائیة، المرجع الساقال طةأحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشر 1
.139أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص 2
.220عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص 3
.54السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع 4



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

190

، ولهذا فإن كل مخالفة لهذه القواعد الإجرائیة تؤدي إلى 1بالتنظیم القضائي وهي من النظام العام

البطلان، ویتحد د الاختصاص بمقتضي القانون أو بناء علیه أي بقواعد تنظیمیة ولوائح تستند 

.2للقانون لشرحه وتبي ینه وتكملته في المجال التطبیقي

دام أن عمل عضو الضبطیة القضائیة یعتبر إجراء قانوني الغرض منه ترتیب آثار ماو 

قانونیة فإنه لا یكون صحیحا إلا إذا قام به ضابط أو عون شرطة قضائیة مختص، وعلیه یعد 

الاختصاص شرط ضروري لصحة الإجراء، وهذا ما یعتبر تطبیقا للمبادئ القانوئیة العامة، 

نطاقیه النوعي والإقلیمي، كما ینعقد الاختصاص الإقلیمي لعضو ویطبق شرط الاختصاص في 

إما مكان ارتكاب الجریمة، :الضبطیة القضائیة وفقا للقواعد العامة بأحد الضوابط الثلاثة الآتیة

أو محل إقامة المشتبه فیه، أو محل القبض على المشتبه فیه، ولا داعي للخوض هو الاستثناء 

.تصاص السابقة والمتمثل في صورة امتداد الاختصاص المحليالذي یرد على قواعد الاخ

لقد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة امتداد الاختصاص المحلی لأعضاء الضبطیة 

القضائیة وذلك في حالة الاستعجال، أو بناء على طلب من السلطة القضائیة المختصة، أو جال 

لمراقیة الأشخاص أو الأشیاء :ا في دراستنا التطبیقي قواعد الاختصاص التقلیدیة لأن ما یهمن

والأموال، كما أصبح اختصاصهم یمتد إلى كامل الإقلیم الوطني في حالة ما إذا تعلق البحث 

.بمجموعة من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة3والتحري

ووجد الاستعجال لخشیة من ضیاع الدلیل إذا لم یسارع ضابط الشرطة القضائیة في 

ءات معینة عدا عن تلبیة ضرورات البحث والتحري، حیث یمتد اختصاص أعضاء اتخاد إجرا

الضبطیة القضائیة بالنسبة للغرض الأخیر إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعین 

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجزائیة هي من النظام العام :في هذا الشأن بمایلي 1.ج. قضت غ1

بغدادي جیلالي، الاجتهاد .35.917، الطعن رقم 1984/06/12ویترتب على مخالفتها البطلان قرار بتاریخ 

، 1996سسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ، المؤ )إلى خ أ(من 1القضائي في المواد الجزائیة، ج

  .36ص 
.30أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص 2
.55حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد3
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، 1من قانون الإجراءات الجزائیة16له، وهو ما ورد في كل من الفقرة الثانیة والثالثة من المادة 

عضو الضبطیة القضانیة هذا الأمتداد في الاختصاص المحلى تحت إدارة على أن یمارس 

.2وإشراف النیابة العامة

وبمراجعة الفقرتین السابقتین من نفس المادة یلاحظ أن امتداد الاختصاص المحلي 

العضو الضبطیة القضانیة في حالة الاستعجال یكون إلا بتوفر مجموعة من الشروط القانونیة 

.3ما یليالمتمثلة فی

أن یتم .أن یتم طلب التمدید من جهة قضائیة مختصةأن تكون هناك حالة استعجال

تبلیغ ضابط الشرطة القضائیة المختص محلیا، ویجب على هذا الأخیر مساعدة ضابط الشرطة 

القضائیة العامل في إقلیمه لمعرفته أكثر بهذا الأخیر وسكان دائرة اختصاصه، فضابط الشرطة 

المختص إقلیمیا بإمكانه تقدیم كل المساعدات الضروریة له لاسیما ما یتعلق بالتعرف القضانیة

على الأشخاص وعناوین منازلهم واستدعائهم وخاصة المساعدات المادیة كالنقل والحمایة وحجز 

الأشخاص الذین تم القبض علیهم وغیر ذلك من الأعمال التي یحتاجها المحق ق أثناء قیامه 

إبلاغ وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وهذا طبقا لما .رائم والقبض على مرتكبیهابمعاینة الج

.4من قانون الإجراءات الجزائیة16ورد في الفقرة الرابعة من المادة 

یبقی 16وتجب الإشارة هنا إلى أن التمدید الوارد ذكره في الفقرة الثانیة من المادة 

قلیمیة للمجلس القضائي، أما التمدید المذكور في الفقرة الاختصاص محلیا في نطاق الدائرة الإ

أنه یجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن یباشروا  إلا: إج على مایلي.من ق 3وف  2ف  16تتص المادة 1

مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به ویجوز لهم أیضا، في حالة الاستعجال، أن 

یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن 

."ئیة الذي یمارس وظائفه في المجموعة السكنیة المعنیةیساعدهم ضابط الشرطة القضا
.55محمد حزیط، مذكرأت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص2
، ونصر الدین هنوني ودارین 29أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص 3

، وأحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، 51یقدح، المرجع السابق، ص 

  .143- 142ص
صوص علیها في الفقرتین السایقتین، یتعین وفي الحالات المن:ج على مایلي..من ق 4ف  16تنص المادة 4

.علیهم وأن یخبروا مسبقا وكیل الجمهوریة الذي یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه
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الثالثة من نفس المادة فقد جعل الاختصاص وطنیا بشرط أن یتم بناء على طلب من جهة 

.2، كحالة طلب ذلك من طرف النیابة العامة أثناء مرحلة التحري الأولى1قضائیة مختصة

القضائیة ووكیل الجمهوریة، فغالبا ما ویترك تقدیر حالة الاستعجال لضابط الشرطة 

الجریمة وملاحقة بعض یستلزم التحري سماع عدة أشخاص والبحث عن آثار ومخلفات

ما یقتضي التدخل بسرعة ودون تأخیر وهو ما یفرض على ضابط الشرطة القضائیة المجرمین م

، لأن فعالیة التحریات الانتقال إلى خارج إقلیم ولایته لملاحقة المجرم والبحث عن أدلة الجریمة

.3الأولیة مرتبطة إلى حد كبیر بالسرعة في التدخل خلال الفترة اللاحقة لحصول الجریمة

ر من قانون الإجراءات الجزائیة یجوز تمدید مكر 16عما سبق فإنه وفقا للمادة فضلا 

لم  الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم لأعوان الشرطة القضائیة ما

یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة بعد إخباره، إلى كافة الإقلیم الوطني من أجل القیام بعملیات 

ر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب قبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبر مرا

اسة جریمة المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجریمة الم:إحدى الجرائم الآتیة

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جریمة تبي یض الأموال أو الإرهاب، الجرائم المتعلقة 

بالتشریع الخاص بالصرف، وكذلك للقیام بعملیات مراقبة وجهة أو نقل أشییاء أو أموال أو 

.متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

.قائمة بمهام البحث والتحريالجهات الأخرى ال:الثانيمطلبال

لم یقصر المشرع اختصاصات البحث والتحري على الضبطیة القضائیة فحسب، بل منح 

هذه الاختصاصات أیضا لجهات أخری سواء كان ذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائیة أو 

قوانین أخری خاصة، ومن هذه الجهات أعضاء القضاء المتمثلین أساسا في كل من وكیل 

إلى الهیئة التي تم استحداثها مؤخرا في مجال محاربة الفساد الجمهوریة وقاضي التحقیق، إضافة

.في هذا المطلبالمتمثلة في الدیوان المركزي لقمع الفساد، وهو ما سنتعرض إلیه 

.59نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص1
.55محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص2
.141ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، 3
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.وكیل الجمهوریة:ولالفرع الأ 

النیابة العامة هیئة إجرائیة حدد المشرع مهمتها في قانون الإجراءات الجزائیة، وهي تتوزع 

المحكمة، المجلس القضائي، المحكمة :للنظام القضائي الجزائري على ثلاثة مستویاتطبقا 

.1العلیا

وتمثل النیابة المجتمع في المطالبة بحقه في العقاب عند وقوع الجریمة، لهذا فإنها سلطة 

إتهام أو سلطة إدعاء نیابة عن المجتمع، وهذا ما یطلق علیه بالاختصاص الوظیفي الأصیل

سلطة الاتهام الأصلیة في القانون الجزائري، تقوم بتحریك ، فالنیابة العامة هي2ة العامةللنیاب

، حتى 3الدعوى العمومیة ومباشرتها ومتابعة السیر فیها أمام المحاكم المختلفة نیابة عن المجتمع

4العقاب توقیعوإن تم تحریكها من جهة أخرى، وهذا للكشف عن الحقیقة وإقرار سلطة الدولة في

.، ومن أعضائها وكیل الجمهوریة5ج.ج.إ.من ق29وهو ما نصت علیه المادة 

procureur:التعریف بوكیل الجمهوریة: أولا de la république.

، 6المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04المادة الثانیة من القانون العضوي رقم 

المحكمة، بمساعدة وكیل جمهوریة مساعد واحد أو وهو یمارس وظیفة النیابة العامة على مستوى 

، وهو ما 7أكثر، الذین یمثلون النائب العام ویباشرون تحت إشرافه الدعوى العمومیة لدی المحاكم

.8"من قانون الإجراءات الجزائیة35ما أكدته المادة 

.13، ص 2012، 2علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، دار هومه، الجزائر، ط1
.141، ص2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1اءات الجزائیة في التشریع الجزائري، جأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجر 3

.29، ص1998الجزائر، 
.29، المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني4
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع ":ج على مایلي.ج.إ.من ق 1ف  29تنص المادة 5

ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة .كل جهة قضائیةوتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام

."المختصة بالحكم 
سبتمبر 04المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم 2تنص المادة 6

قضاة الحكم -1:یشمل سلك القضاء:، على مایلي2004سبتمبر 08، مؤرخة في 57 ر ع.ج، 2004

.."والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي،  . .
7 TAYEB Belloula, droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Berti éditions, Alger ,2011 . ,
p 63.

الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد یمثل وكیل :ج على مایلي.ج.إ.من ق35المادة 8

."ح مساعدیه وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله
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عین وكیل الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، وبعد یو 

، ویؤدي عند تعیینه لأول مرة وقبل تولیه لوظائفه، الوظائفه، 1استشارة المجلس الأعلى للقضاء

وینقط من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له، كما یستطلع .2الیمین القانونیة

بة النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكیل الجمهوریة المعني فیما یخص تنقیط قضاة النیا

.3العامة التابعین لمحكمته

.علاقة وكیل الجمهوریة بالضبطیة القضائیة:ثانیا

یتمتع وكیل الجمهوریة بجمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة 

القضائیة فهو الذي یدیر الضبطیة القضائیة ویشرف علیها ویراقب الأعمال التي تؤدیها بهذه 

یة بخضوع أعضاء ئ، وقد أقر قانون الإجراءات الجزا4وتعلیماتهالصفة من خلال توجیهاته 

الضبطیة القضائیة في قیامهم بوظیفة الضبط القضائي للإدارة والإشراف المباشر من طرف 

منه التي جاء 12وكیل الجمهوریة في دائرة كل محكمة، وذلك بمقتضی الفقرة الثانیة من المادة 

"فیها .5"إدارة الضبط القضائيیتولى وكیل الجمهوریة :

ادارة  نشاط :من نفس القانون أنه یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي36وجاء في المادة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، وله جمیع السلطات والصلاحیات 

ت اللازمة مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءابطة بصفته ضابط الشرطة القضائیة،المرت

للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، مراقبة تدابیر التوقیف للنظر القضائي 

الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة 

مع وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم

.الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون الیها

.11-04من القانون العضوي رقم  50و 3أنظر المادتین 1
.من نفس القانون4انظر المادة 2
.القانوننفس من  3وف 1ف  53أنظر المادة 3
.31مد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، صمح4
یقوم بمهمة الشرطة القضائیة "والتي أصبحت تنص 07-17قبل التعدیل، لكن قد تم تعدیلها بموجب القانون 5

".القضاة، والضباط والأعوان والموظفون المبینون في هذا الفصل 
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وعلیه منح المشرع سلطة الإدارة والإشراف على الضبطیة القضائیة وأعمالها إلى السلطة 

غیر أن أن رقابة .1القضائیة الم مثلة بوكیل الجمهوریة والتي یمارسها على مستوى المحكمة

قط على وظیفة الضبط القضائي وما وكیل الجمهوریة على أعضاء الضبطیة القضائیة تقتصر ف

یتصل بها من أعمال تنفیذیة ضروریة، دون أعمال وظیفتهم الأصلیة، لأن هذه الأخیرة تخضع 

.2لمراقبة رؤسائهم الإداریین

فتبعیة أعضاء الضبطیة القضائیة لوكیل الجمهوریة تبعیة وظیفیة بحتة ولیست تبعیة 

احیة الإداریة یتبعون رؤسائهم الإداریین ویخضعون إداریة، لأنه كما ذكرنا أعلاه هم من الن

ویرجع الخضوع الوظیفي لأعضاء الضبطیة القضائیة لوكیل الجمهوریة إلى كون أن .لتعلیماتهم

، 3الاستدلال الذي یقوم به هؤلاء الأعضاء مرتبط بوظیفة الاتهام التي یباشرها وكیل الجمهوریة

استخدام للدعوی القضائیة وذلك بتمكین وكیل الجمهوریة من وبالتالي تمكین الوصول إلى أفضل 

أي أن الغایة من عمل الضبطیة القضائیة ، 4العمومیة اتخاذ القرار المناسب في تحریك الدعوی

إضافة إلى .5یر، ومن ثم فإن نشاطها یؤدی لحسابهدهو إمداد وكیل الجمهوریة بعناصر التق

طیة القضائیة على مقتضیات الواجب الوظیفي اعتبار آخر وهو عدم خروج أعضاء الضب

.6هم والتعرض لحقوق وحریات الأفرادلوتجاوز حدود السلطة المخولة 

برز مظاهر تبعیة أعضاء الضبطیة القضائیة لوكیل الجمهوریة من خلال الالتزامات تو 

ا المفروضة علیهم، عدا عن السلطات والصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة التي یمارسه

.7علیهم

.298رجع السابق، ص عبد االله أوهایبیه، الم1
دیوان المطبوعات الجامعیة، ،2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج 2

، دار 3البطلان ودفوعه في القانون المدني والجنائي، ج، وشریف أحمد الطباخ، 162، ص 2003الجزائر، 

.107، ص2009، 1الفكر والقانون، المنصورة، ط
  .107ص، السابق أحمد الطباخ،  المرجعشریف 3
.361حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص 4
.106، ص شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق5
  .362و 361حسیبة محي الدین، المرجع السارق، ص 6
.299المرجع السابق، ص ،أوهایبیهاالله عبد  7
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خول المشرع لوكیل الجمهوریة :سلطات وكیل الجمهوریة على الضبطیة القضائیة-1

:سلطات على الضبطیة القضائیة والتي تظهر أبعیتها، وت تمثل هذه السلطات فیمایلی

 لوكیل الجمهوریة سلطة رفع ید ضأبط الشرطة القضائیة عن التحري بمجرد وصوله

بها وإتمامه بنفسه أو تكلیف أي ضابط بمتابعة إلى مكان الجریمة المتلبس

.1الاجراءات

وكیل الجمهوریة أن یقوم بتكلیف طبیب بفحص الشخص الموقوف للنظر لدی ل

الطبطیة القطائیة، سواء قام بهذا التكلیف من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد 

.2أفراد عائلة الموقوف للنظر

بة الدفاتر الح الضبطیة القضائیة من أجل مراقلوكیل الجمهوریة الانتقال إلى مص

.3مدى احترامها لإجراءات التوقیف للنظرالممسوكة من قبلها، و 

 توقیع وكیل الجمهوریة بصفة دوریة على السجل الممسوك من طرف ضباط و

الشرطة القضائیة في مراكز الشرطة والدرك، الذي یتم فیه ذكر البیانات الخاصة 

.4كسماع أقوال الموقوف للنظر أو امتناعه وتوقیفه وأسبابهبالتوقیف للنظر، 

 لوكیل الجمهوریة أن یجتمع بضباط الشرطة القضائیة لغرض إعطائهم التوجیهات

.5والتعلیمات التي یرى أنها ضروریة، ومراقبة مدی تنفیذهم لها في وقتها

 لوكیل الجمهوریة تكلیف الضبطیة القضانیة بالتحقیق في وقائع معینة تصل إلى

علمه، وتحریر محاضر بشأنها، وهذا ما یظهر من خلال تلقیه للشكاوى، حیث یقوم 

.ئیةمن قانون الإجراءات الجزا56انظر المادة 1
.قانوننفس المن  6ف  52انظر المادة 2
"فس القانون بقولهانمن  3ف  52وهو ما أشارت إلیه المادة 3 ویجب أن یذكر هذا البیان في سجل خاص ترقم :

وتخام صفخانه وبوقع علیه من وكیل الجمهوریة ویوضع لدي مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل 

.شخصا موارة النظر
.من قانون الإجراءات الجزائیة52المادة 4
.قانوننفس المن 63انظر المادة 5
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بتكلیف أعضاء الضبطیة القضائیة بالتحري الأولي فیها من خلال سماع كل من 

بالمحاضر التي یعدونها بخصوص الشاكي والمشتكی منه والشهود، وعلیهم موافاته 

.1هذا الشأن، فإذا رأى أنها مشوبة بنقص، كلفهم بإتمام إجراءات التحري الأولي

 لوكیل الجمهوریة سلطة التصرف في نتائج البحث الذي قام به ضابط الشرطة

.القضانیة إما بحفظ الأوراق أو تحریك الدعوى العمومیة وذلك حسب الحال

القیام بتنقیط ضباط الشرطة القضائیة -ت سلطة النائب العاملوكیل الجمهوریة وتح

الذین یمارسون عملهم بدائرة اختصاص المحكمة التي یتبع لها مع أخذ هذا التنقیط 

، وهذا تدعیما لدور وكیل الجمهوریة في إدارتهم إدارتهم 2"بعین الاعتبار عند ترقیتهم

تطبیق القواعد الإجرانیة على وتحسیسهم بمدى أهمیة المهام المنوطة بهم وضرورة

3أحسن وجه

لقد نص قانون الإجراءات :التزامات الضبطیة القضانیة اتجاه وكیل الجمهوریة-2

الجزائیة على الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق ضباط الشرطة القضائیة وبصفة عامة 

:أعضاء الضبطیة القضائیة اتجاه وكیل الجمهوریة، ویمكن إظهار البعض منها كالآتي

م أنهم ملزمون قانونا بإخطار وكیل الجمهوریة فورا بما یصل إلى علمهم من جرائ

ویبعثوا إلیه كل ما یرد إلیهم من شکاوى وبلاغات بشأن الجرائم، والقیام بتحریر 

محاضر فور إنجازهم لأعمالهم وموافاته بأصول عنها موقع علیها ومصحوبة بنسخة 

منها یؤشر علیها ضابط الشرطة القضانیة بمطابقتها لأصول المحاضر، المستندات 

، حتى یتمكن من وأیضا ن اتخاذ الإجراء 4بوطةوالوثائق المتعلقة بها والأشیاء المض

.المناسب

.من قانون الإجراءات الجزائیة18المادة انظر 1
.نفس القانونمن  3و ف  2مكرر ف 18انظر المادة 2
.368حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة18المادة 4
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 إخطار وكیل الجمهوریة بالجریمة المتلبس بها، والانتقال إلى مكان وقوعها واتخاذ

".التحریات اللازمة لذلك

 إبلاغ وكیل الجمهوریة بالعدید من الإجراءات الهامة وإلا عدت باطلة ومنها إطلاع

.1للنظر وتقدیم تقریر عن دواعي ذلكوكیل الجمهوریة عن كل توقیف 

 على ضابط الشرطة القضائیة تنفیذ أمر وكیل الجمهوریة القاضي بإجراء الفحص

الطبي على الشخص الموقوف للنظر، وإلا عوقب لاعتراض ذلك عملا بنص الفقرة 

.2مکرر من قانون العقوبات110الثانیة من المادة 

وكیل الجمهوریة عند قیامه بإجراءات یلتزم أعضاء الضبطیة القضائیة بمساعدة

3البحث والتحري عن الجرائم بنفسه، كما علیهم تنفیذ كل ما یأمر به في هذا الصدد

 على أعضاء الضبطیة القضائیة الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة للقیام بعدة

إجراءات ذات أهمیة وإلا اعتبرت باطلة، كالحصول على إذن منه لدخول المنازل 

فتیشها في الجرائم المتلبس بها، والحصول على إذن منه لتمدید مدة التوقیف وت

.4للنظر وكذا للقیام باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب

 یجب على ضابط الشرطة القضانیة أن یقدم السجل الخاص الذي یمسك في كل

هوریة ولكل جهة رقابة في أي مركز من مراکز الشرطة والدرك الوطني لوكیل الجم

.من قانون الإجراءات الجزائیة51المادة انظر 1
كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر و : ع علي مایلي.من ق 2ر فمكر 110تنص المادة 2

من قانون الإجراءات الجزائیة من وكیل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبي لشخص 51ج الصادرة طبقا للمادة 

إلى  500ة تحت سلطته یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من هو تحت الحراسة القضائیة الواقع

".دج أو بإحدی هاتین العقوبتین فقط1.000
.من قانون الإجراءات الجزائیة36انظر المادة 3
.من نفس القانون 5رر كم 65و 51و 4 4انظر المواد 4
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، وإلا عوقب عن امتناعه تقدیم السجل لارتكابه جریمة الحجز 1وقت تطلبه

.2مکرر من قانون العقوبات110التحكمي، عملا بنص الفقرة الأولی من المادة 

.سلطات وكیل الجمهوریة في مجال البحث والتحري:ثالثا

القیام بإجراءات التحري الأولي إما بنفسه أو لقد خول المشرع لوكیل الجمهوریة سلطة 

من 63من خلال إصدار تعلیمات إلى ضباط الشرطة القضائیة، وهو ما یظهر من خلال المادة 

وعلیه فلوكیل الجمهوریة دور في مجال جمع الأدلة ، فهو باحث عن .قانون الإجراءات الجزائیة

م، وهو ما یظهر ثالثا من خلال عدة مواد من ، أي حقیقة الجرانم ولیس فقط سلطة اتها3"الحقیقة

"التي جاء فیها12قانون الإجراءات الجزائیة، منها الفقرة الأولى من المادة  بمهمة الضبط یقوم :

من نفس القانون بأنه لوكیل الجمهوریة 36، وكذا ما جاء في المادة "...القضائي رجال القضاء

مباشرة أو الأمر ...ضابط الشرطة القضائیةجمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة"

....".باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي

ویمكن إظهار دور وكیل الجمهوریة في البحث عن الحقیقة عن طریق قیامه بالتحریات 

.دیم المشتبه فیه والوفاة المشتبه فیهامن خلال السلطات التي یملكها في كل من حالة التلبس وتق

:سلطات وكیل الجمهوریة في حالة التلبس-1

تظهر سلطة البحث والتحري التي یملكها وكیل الجمهوریة من خلال ذات السلطات التي 

وتتمثل أساسا في الإجراءات 4یملكها ضباط الشرطة القضائیة في الجنایات والجنح المتلبس بها

من قانون الإجراءات الجزائیة، باعتبار أنه هو  5 5إلى  42المواد من المنصوص علیها في 

302عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص 1
كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم :من ق،ع على مایلي 1ر ف كر م110تنص المادة 2

من قانون الإجرات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین  3الفقرة  52السجل والخاص الملصوص علیه في المادة 

كون قد بإجراء الرقابة وهو سجل خاص یجب أن یتضمن أسماء الأشخاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة ی

."ویعاقب بنفس العقوبة101ارتكب الجنحة المشار إلیها في المادة 
.369، ص 2003دار هومة، الجزائر، ، 1نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج 3

4 GASTON Stefani et GEORGE Levasseur et BERNAD Bouloc, procédure pénal ,dalloz paris ,16eme

eddition, , p 347.



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

200

من 56، ویمكن إبراز هذه السلطة من خلال ما جاء في المادة 1الذي یدیر الضبطیة القضائیة

ویقوم .قانون الإجراءاد الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة لمكان الحادث

...."یع أعمال الضبط القضائي المنصوص علیها في هذا الفصلوكیل الجمهوریة بإتمام جم

فإذا وصل إلى علم وكیل الجمهوریة ارتكاب جریمة متلبس بها سواء كانت جنایة أو 

الانتقال إلى مكان مكان 56، فإن له حسب المادة 2جنحة، من طرف ضباط الشرطة القضائیة

ارتكابها، وعملیا یكون الانتقال مفیدا في حالة الجریمة التي ت تسم بالخطورة، فهنا إذا تحق قت 

هذه الحالة یصبح لوكیل الجمهوریة وحده دون ضابط الشرطة القضائیة الاختصاص بم مارسة 

ویقتصر دور ضابط .شف الحقیقة وندب الخبراءكافة الصلاحیات من معاینات وتفتیش وحجز لك

"الشرطة القضائیة على تنفیذ أوامر وكیل الجمهوریة في هذا زائیة وهو كالآتي ترفع ید ضابط :

.الشأن كمساعد أو معاون له

كما یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة التلبس الانتقال خارج دائرة اختصاصه إلى دوائر 

لدائرة اختصاصة لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت مقتضیات التحري اختصاص المحاكم المتاخمة 

ذلك، بشرط أن یخطر زمیله بالدائرة التي ینتقل إلیها، وأن یذكر في محضره الأسباب التي 

.3اقتضت هذا الانتقال، كما یحیط النائب العام علما به

حد، جاز وإذا وصل وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى مكان الحادث في آن وا

4الوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق الحاضر افت تاح محضر تحقیق قانوني

المتلبس بها إصدار الأمر باحضار المشتبه في مساهمته في هذه الجلایة، إذا لم یكن قاضي 

التحقیق قد أبلغ بها، ویقوم باستجواب هذا الشخص بحضور محامیه إذا وجد، وإذا حضر هذا 

.لفاو نفسه وسع محامیه استجوب بحضور هذا الأخبرالشخص من ت

.186، المرجع السابق، ص2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج 1
.25محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجزاءات الجزانیة الجزائري، المرجع السابق، ص2
.من قانون الإجراءات الجزائیة57انظر المادة 3
.من نفس القانون 4 ف 60انظر المادة 4
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وحتى حبسه ویجوز لوكیل الجمهوریة أیضا استجواب المتهم ولیس فقط السماع لأقواله

من نفس 39، وهذا طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 1احتباطها في الجلح المتلبس بها

بغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع المتابعة ح ذات الصنجنح الصحافة أو الج" ءالقالون باستثنا

ت تحقیق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه مساهمتهم في الجنحة أصرا لم ءافیها لإجرا

.2یكملوا الثامنة عشرة

:سلطات وكیل الجمهوریة في حالة تقدیم المشتبه فیه أمامه-2

الاختصاصات التي یمارسها تظهر وظیفة البحث والتحري لوگیل الجمهوریة من خلال 

عند تقدیم الشخص المشتبه فیه أمامه، وذلك إذا كان القائم بالتحري الأولي ضابط الشرطة 

القضائیة، حیث بعد اطلاعه على المحاضر باستجواب المشتبه فیه، یطلب منه تقدیم هویته من 

لعسكریة له، ومكان إقامته اسمه ولقبه، تاریخ ومكان میلاده، اسم ولقب والدیه، الحالة العائلیة وا

ثم تأكهده من هذه المعلومات، ومن الناحیة العملیة فإنه عادة ما یتم تقدیم الشخص المشتبه فیه 

أو الأشخاص المشتبه فیهم مع الضحایا والشهود أمام وكیل الجمهوریة في نفس الوقت، فیسمع 

ما جرت كمة الموجهة إلیه، و أفوالهم ثم یقوم بمناقشة الشخص المشتبه فیه إذا كان بنفي الته

العادة أن یفوض وكیل الجمهوریة إجراءات التحري الأولي لضابط الشرطة الفضانیة، فإنه عند 

یف الواقعة عدادها من قبل الضابط، بقوم بتكیتقدیم المشتبه فیه أمامه ودراسة المحاضر التي تم إ

كانت تشكل جنایة أو جنحة وكذا سن إذا ما تحققت فیها حالة التلبس، ومدی خطورتها فیما إذا 

.3المشتبه فیه حتی یتمكن من استخلاص ما یتخذه فیما یتعلق بالمشتبه فیه والوقانع المسندة إلیه

:سلطات وكیل الجمهوریة في حالة الوفاة المشتبه فیه-3

تظهر وظیفة البحث والتحري لوكیل الجمهوریة أیضا من خلال السلطة التي یملكها في 

.4من قانون الإجراءات الجزائیة62فاة المشتبه فبها، وهذا من یستشف من المادة حالة الو 

  .187صالمرجع السابق، ، 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج1
.من قانون الإجراءات الجزائیة 4في  39المادة 2
.26محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص3
"من ف إ،ج على مایلي 2و في 1في  62تنص المادة 4 إذا عشر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا :

=فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث.و مشتبها فیه سواه أكانت الوفاة نتیجة علف أو بغیر علفأ
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فحسب هذه المادة یمكن لوكیل الجمهوریة في حالة وقوع وفاة مشتبه فیها أو كان سببها 

مجهولا سواء كانت نتیجة عنف أو بغیر عنف كحالة اكتشاف جثة شخص في مكان عام أو في 

في حالة ما إذا لم یقم ضابط الشرطة القضائیة بالإجراء، بالتنقل إلى مسكنه ویشتبه في وفاته، 

أي طبیبا شرعیا في حالة ۔مكان الحادث للقیام بالمعاینة الأولیة، كما له أن ینتدب خبیر طبي

كون دور الطبیب یأكد بدایة من حصول الوفاة فعلا و وجوده للانتقال إلى مكان الحادث، حیث یت

اینة الأمكنة والجثة قبل رفعها وذلك بإجراء فحص خارجي لهذه الأخیرة بمكان الواقعة هو مع

تم حقیق وتوتسجیل وضعیتها ومظهرها بما یسمح بالبحث عن أي أثر من شأنه أن یكون مفیدا للت

ع الأماكن والأشیاء هذه العملیة بالتنسیق مع وكیل الجمهوریة الذي یكون قد قام بمعاینة جمی

اب الهویة القضائیة، وینتظر وكیل الجمهوریة في حالة رفع الجثة ین من أصحبمساعدة تقنی

ر ما إذا كان الأمر یقتضي تشریح الجثة أو أن ى المستشفى شهادة الطبیب حتى یقر وتحویلها إل

الأسباب التي الوفاة كانت طبیعیة فیرخص بالدفن، أما إذا حصل عنده شك أو أن تقریر الخبرة 

عیة أو كانت مشكوكا فیها فهنا یقوم بتحریر طلب افتتاحي لإجراء أفاد بأن الوفاة لم تكن طبی

.1تحقیق للبحث والكشف عن الأسباب المؤدیة للوفاة وإحالة الملف إلى قاضي التحقیق

وما یؤكد وظیقة البحث والتحري التي یملكها وكیل الجمهوریة في حالة الوفاة المشتبه 

جبه أن إجراء البحث عن أسباب الوفاة لیس تحقیقا فیها هو قرار المحكمة العلیا التي قضت بمو 

قضائیا، ولا یترتب علیه تحریك الدعوى العمومیة، وأن وكیل الجمهوریة هو المخوله بفتح تحقیق 

وإذا قام وكیل الجمهوریة بعمل ، قضائي أو حفظ الملف إداریا وذلك على ضوء نتائج البحث

حث والتحري بنفسه فإنه سیكون أول من یكتشف ضابط الشرطة القضائیة، أي إذا قام بمهام الب

دلیل الجریمة، هذا ما سیسهل علیه فیما بعد مهمة إثباته أمام قاضي الموضوع، غیر أنه نادرا 

في الواقع العملي ما یتولى وكیل الجمهوریة مهام البحث والتحري لكثرة أشغاله التي تحول دون 

.2تمكنه من القیام بها بنفسه

لقیام بعمل المعاینات الأولیة كما آن بخطر وكیل الجمهوریة على الفور وینتقل بغیر تعهل إلى مكان الحادث ل=

ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف .ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأي لذلك ضرورة

.كما یمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یری ندبه من ضباط الشرطة القضائیة. الوفاة
.28المرجع السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 1
، 2009، 1مجلة المحكمة العلیا، ع.592261، ملف رقم 2009/05/20ج بتاریخ .قرار صادر عن غ2

  .354 - 350ص
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المشرع لوكیل الجمهوریة إمكانیة القیام بوظیفة الاتهام والمتابعة على أحسن وعلیه منح 

وجه من خلال منحه صلاحیة اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن الجرائم وكشفها وتوجیة الاتهام 

.1لمرتكبها ثم محاولة إسنادها له وذلك لإدانته بها

.بحث والتحريتوسیع الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة في ال:رابعا

-04الجزائیة بموجب القانون رقم لقد قام المشرع من خلال تعدیله لقانون الإجراءات 

بتمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى للتحري 142

، والمتمثلة في جرائم المخدرات، 3عن مجموعة معینة من الجرائم التي تتمیز بالخطورة والتعقید

الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم 

.4تبیض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وهو الجزائیة

37د في وتطبیقا لأحكام المواد من قانون الإجراءات ور 37الفقرة الثانیة من المادة 

، المحد د لنطاق تمدید 3485-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 14-04القانون رقم من 329و

الاختصاص المحلي لوكلاء الجمهوریة التابعین للمحاكم المعنیة بهذا التوسع أو التمدید في 

.6الاختصاص، وهي كل من محكمة سیدي امحمد، قسنطینة، ورقلة، وهران، وذلك كالآتي 

حیث یمتد اختصاص وكیل الجمهوریة إلى محاكم المجالس :قطب محكمة سیدي امحمد

الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة :القضائیة لكل من

.المسیلة، بومرداس، تیبازة، عین الدفلي 

.368، المرجع السابق، ص 1نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج 1
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 1/1004/120المؤرخ في 14-04من القانون رقم 3انظر المادة 2

.2004/11/10، مؤرخة في 71الجزائیة، 
.21، ص2010، 3محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومه، الجزائر، ط3
.من قانون الإجراءات الجزائیة 2ف  37انظر المادة 4
ي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة ، یتضمن تمدید الاختصاص المحل06/10/0520المؤرخ في 5

.2006/10/08، مؤرخة في 63ع ، ر.التحقیق، ج
.348-06من المرسوم التنفیذي رقم  5إلى  2المواد من 6
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حیث یمتد اختصاص وكیل الجمهوریة إلى محاكم المجالس :قطب محكمة قسنطینة

قسنطیئة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، : نالفضائیة لكل م

.سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، میلة 

حیث بمتد اختصاص وكیل الجمهوریة إلى محاكم المجالس :قطب محكمة ورقلة

.ندوف، غردایةورقلة، أدرار، تامنغست، إیلیزي، ت:القضائیة لكل من .

حیث یمتد اختصاص وكیل الجمهوریة إلى محاكم المجالس :قطب محكمة وهران

وهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، :القضائیة لكل من

.معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت، غلیزان

طر وكیل الجمهوریة لدی وعلى وكیل الجمهوریة الذي تم تمدید اختصاصه أن یخ

المحكمة التي امتد اختصاصه إلي دائرتها، وهذا من أجل الحصول على المساعدات لإجرائه 

.1التحریات ولتجنب الإشكالات التي قد تثاره

  .ققاضي التحقی:ثانيالفرع ال

لقد ورثت الجزائر نظام قاضي التحقیق عن التشریع الفرنسي الذي ظل ساري المفعول 

حیث تم صدور قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 1966جوان 08فیها إلى غایة تاریخ 

ویقوم قاضي التحقیق بثلاث وظائف أساسیة تتمثل في كل من ،2السابق الذكر 156-66رقم 

، والمهم في دراستنا هي وظیفة البحث 3وظیفة الحكموظیفة التحقیق، و البحث والتحري،وظیفة 

والتحري التي یمارسها قاضي التحقیق دون الوظائف الأخرى وهذا ما سنتناوله بالدراسة، لكن 

.لیس قبل أن نتطرق إلى التعریف بقاضي التحقیق وعلاقته بالضبطیة القضائیة 

.130، ص2013عادل عكروم، جریمة تبیض الأموال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1
، طبعة جدیدة ومنقحة ومتممة على ضوء قانون 9دار هومة، الجزائر، طأحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، 2

.8، ص2010، 2006دیسمبر 20
7، ص2010دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، 3

–8.
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.التعریف بقاضي التحقیق: أولا

قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري أول درجة تحقیق على مستوی یعتبر 

، ویعین بها بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل وبعد استشارة 1المحاكم

وللعلم فقد یتواجد بالمحكمة عدة قضاة تحقیق، وفي هذه الحالة یقوم .2المجلس الأعلى للقضاء

ویمكن التعریف بقاضي .3قاضي لكل تحقیق، والذي یكلف بإجرائهوكیل الجمهوریة باختیار 

4:تيالتحقیق من خلال الخصائص الأساسیة التي یتمتع بها كالآ

 أن قاضي التحقیق لیس من ضباط الشرطة القضائیة غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة

ة في تلقي منحه الصلاحیات الكاملة للقیام بأعمال ضباط الشرطة القضائیة المتمثل

الشکاوی والبلاغات، القیام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم المنصوص علیها في 

قانون العقوبات وجمع أولى الأدلة بشأنها والبحث عن الأشخاص القائمین بارتكابها 

.وعرض نتائج عمله على وكیل الجمهوریة، ما دام لم یتم بدء التحقیق القضائي فیها

 هو قاضي محقق، ویكون ذلك بناء على طلب من وكیل الجمهوریة أن قاضي التحقیق

لإجراء التحقیق، أو بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وله القیام الأعمال 

.والإجراءات الضروریة واللازمة لإظهار الحقیقة

 أنه قاض ویظهر ذلك من خلال الأوامر المختلفة التي له صلاحیة إصدارها

الجانب الموضوعي أو الجانب القانوني والقابلة للطعن بالاستئناف الفاصلة سواء في 

كما یمكنه القیام بوظیفة قاضي الحكم، غیر أنه لا یمكن له ،أمام غرفة الاتهام

.الفصل في القضایا التي سبق له وأن حقق فیها في  المشاركة

، 2012التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ملیكة دریاد، نطاق سلطات قاضي 1

  .74ص
.11-04من القانون العضوي رقم 3المادة 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة1ف  70المادة 3

4 AISSA Daoudi, le juge d'instruction, office national des travaux éducatifs, 1993, p 7.
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.علاقة قاضي التحقیق بالضبطیة القضائیة:ثانیا

فنظرا ،التحقیق بأعضاء الضبطیة القضائیة باعتباره هیئة تحقیقتظهر علاقة قاضي 

القیام بالبحث عن الحقیقة والوصول إلى  له لأهمیة وظیفة التحقیق التي یقوم بها والمخول

الأشخاص الذین ارتكبوا الجرائم وجمع الأدلة بخصوصها فإن ذلك یتطلب بالضرورة وخاصة مع 

138الشرطة القضائیة المختص محلیا طبقا لأحكام المادة ه إلى ندب ضابط ئكثرة أعماله، لجو 

من قانون الإجراءات الجزائیة للقیام بدلا عنه بكل إجراء یجوز فیه اللجوء إلى الإنابة القضائیة 

للمعاینة أو التفتیش أو حجز أشیاء لها علاقة سماع شاهد أو ضحیة أو الانتقال:ومثاله

یق بأعضاء الضبطیة القضائیة تظهر بشكل جلي من خلال إذن فعلاقة قاضى التحق.1بالجریمة

كما یمكن أن تبدو علاقة قاضي التحقیق بأعضاء الضبطیة القضائیة ، 2عملیة الإنابة القضائیة

من خلال السلطة التي یملكها والمتمثلة في الاستعانة مباشرة بالقوة العمومیة في سبیل أداء مهام 

.3وظیفته بما فیها وظیفة التحري

.سلطات قاضي التحقیق في مجال البحث والتحري:ثالثا

"نابلیون الأول"وهذا ما جعل 4یملك قاضي التحقیق سلطات واسعة للبحث عن الحقیقة

.5یقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه

، فهو في وظیفته یجمع بین صفتین هما 6كما قیل عنه أیضا بأنه أقوی رجل في فرنسا

من وصفة القاضي، وهذا هو السبب الذي دفع بالمشرع إلى أن یخصه بنوعینصفة المحقق 

.7والتحري والسلطة القضائیةالسلطات سلطة البحث

.41قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزیط،1
جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن، دار 2

.131، ص2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
.ف من قانون الإجراءات الجزائیة38انظر المادة 3

4 Tayeb Belloula, op.cit, p 71.
.57أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص5

6 JEAN Pradel, le juge d'instruction, éditions Dalloz, paris, 1996, p 1.
.37أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص7
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والمهم في دراستنا هو سلطة البحث والتحري لقاضي التحقیق والتي یمكن إظهارها من 

بقاضي التحقیق صراحة إجراءات أناطتالتي38، منها المادة ج.ج.إ.قخلال عدة مواد من 

من الاستعانة بصفة مباشرة بالقوة -كما سبق الذكر-البحث والتحري، كما مكنه المشرع 

التي 68كما نجد أیضا نص الفقرة الأولى من المادة ،ومیة في سبیل مباشرة مهام وظیفتهالعم

"جاء فیها التحقیق التي یراها ضروریة یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات :

، فمن خلال هذه المادة یتضح أن "للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

الوظیفة الأساسیة لقاضي التحقیق هي الكشف عن الحقیقة، سواء كانت في صالح المتهم أو في 

.1غیر صالحه

تخاذ كافة الإجراءات التي وعلیه منح المشرع لقاضي التحقیق سلطات واسعة من أجل ا

یراها ضروریة للبحث والتحري عن الحقیقة مع ضرورة مراعاة مبدأ الشرعیة الإجرائیة، وهذا یعني 

أیضا أن المشرع لم یحدد السلطة التي یملك بمقتضاها قاضی التحقیق اتخاذ الإجراءات التي 

وعلیه یمكن له اتخاذ أي یرى أنها ضروریة لكشف الحقیقة، وإنما أوردها على سبیل المثال، 

إجراء یسمح له بتوضیح معالم الفعل الإجرامي والكشف عن ملابساته وضبطه، ومن تم معرفة 

.2طبیعة الإجراءات التي یجب اتخاذها وتقریرها

-ولقاضي التحقیق أن یقوم باستعمال السلطات المهمة المخولة له قانونا إما بنفسه أو 

من 68جاء في الفقرة السادسة من المادة ،3یف غیره للقیام بهاعن طریق تكل-كما سبق الذكر 

"من قانون الإجراءات الجزائیة مایلي وإن كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه :

بجمیع إجراءأت التحقیق جاز له أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع أعمال 

   .142إلى 138صوص علیها في المواد من التحقیق اللازمة ضمن الشروط المن

إن سلطات البحث والتحري یمارسها قاضي التحقیق بواسطة مساعدیه في حالة الإنابة 

القضائیة، الخبرة، واللجوء إلى الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري، فقاضي التحقیق لا یمكن 

.86جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص1
.21-20ملیكة دریاد، المرجع السابق، ص 2
.87جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص3
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ویرجع العدة أسباب مختلفة، فقد تكون له لوحده القیام بجمیع الأعمال الضروریة لسیر التحقیق، 

مادیة بحتة حیث لا یستطیع القیام بإجراء عدة عملیات في وقت واحد وبالسرعة المطلوبة من 

دون عون، وقد تكون الأسباب قانونیة حیث لا یجوز أن ینتقل خارج دائرة اختصاصه باستثناء 

ضائیة، كما قد تكون الأسباب تقنیة دوائر اختصاص المحاكم المجاورة، حیث یلجا إلى الإنابة الق

والتي تحول دون قیامه بجمیع العملیات الخاصة إذا ما تطلب البعض منها مهارات خاصة غالبا 

ما یفتقر إلیها بحكم أنه یملك تكوینا عاما، ف في حالات كهذه یلجأ قاضي التحقیق إلى خبراء، 

التي تفرض علیه اللجوء إلى إضافة إلى الطبیعة الخاصة التي ت تمیز بها بعض الجرائم

.1الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري

سماع :أما سلطات البحث والتحري التي یمارسها قاضي التحقیق بنفسه فنذكر منها 

بعض الأشخاص وهم المتهم والمدعي المدني والشهود، إجراء المعاینات المادیة، إجراء التفتیش 

.2طورتها لما یترتب علیها من آثار علي الحریات الفردیةوالحجز، وت تمیز هذه السلطات بخ

كما تظهر وظیفة البحث والتحري لقاضي التحقیق أیضا من خلال الصلاحیات المخولة 

له بموجب القانون في حالة إخطاره بجریمة متلبس بها وتعذر إخطار وكیل الجمهوریة بذلك، 

هذه الحالة للأعمال التي هي الحادث، حیث یقوم بالتحریات الأولیة، من خلال ممارسته في

حتى وإن لم یتم طلب إجراء تحقیق منه، وحینها یكف عضو الضبطیة القضائیة أو وكیل 

الجمهوریة إذا كان قد سبقه إلى مكان الواقعة عن أداء دورهم، ویتولى هو بنفسه إتمام أعمال 

فله أن یضبط الأشیاء ضباط الشرطة القضائیة أو یكلف أحدهم بمتابعة تلك الإجراءات، 

ذلك مع بكل ما سمعه وشاهده، لیقدمه بعدالموجودة بمكان الحادث وأن یقوم بإعداد محضر

من قانون الإجراءات 60وهذا طبقا للمادة 3الاشیاء التي تم ضبطها الى وكیل الجمهوریة

.لافتتاحيالجزائیة، ولا یبدأ دوره كقاضي التحقیق إلا بعد إصدار وكیل الجمهوریة لطلبه ا

.102أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص 1
.65-63، ص نفسهأحسن بوسقیعة، المرجع2
وأحمد شوقي الشلقاني، 7محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضاني الجزائري، المرجع السابق، ص 3

، ومحمد حزیط، مذكرات في 188، المرجع السابق، ص 2مبادی الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائزي، ج

.82–81قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص
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من نفس القانون أن لقاضي التحقیق في حالة 38وقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة 

وما پلیها من 57الجنایة أو الجنحة المتلبس بها أن یباشر السلطات المخولة له بمقتضي المادة 

ضبطیة یمكن لقاضي التحقیق أن ینتقل ویباشر أعمال ال57نفس القانون، وبالرجوع إلى المادة 

القضائیة في حالة التلبس في دوائر اختصاص المحاكم المجاورة لدائرة اختصاصه من أجل 

متابعة تحریاته، إذا ما اقتضي التحقیق ذلك، غیر أنه علیه إخطار وكیل الجمهوریة بالدائرة التي 

ب سینتقل إلیها مسبقا، مع ذكر الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال في محضره، وإحاطة النائ

.1العام علما به

.توسیع الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق:رابعا

في مجال البحث والتحري یكون تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق وفق القاعدة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ومفادها أن یكون 40المقررة بمقتضی الفقرة الثانیة من المادة 

"، إذ نصت على الآتي2التمدید بناءا على التنظیم یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي :

التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة 

المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض 

."ة بالتشریع الخاص بالصرفالأموال والإرهاب والجرائم المتعلق

یظهر مما سبق أنه یجوز لقاضي التحقیق الخروج على دائرة اختصاصة الإقلیمي متی 

قدر بأن الضرورة تستدعي ذلك وعندما یكون الأمر متعلقا بطائفة معینة من الجرائم المذكورة 

التنفیذیة هي سابقا، فالقانون هنا حد د حالات هذا التمدید على سبیل الحصر وجعل السلطات

.3المختصة بتحدید مجال اختصاصه الإقلیمي في هذه الحالات

وفي هذا الشأن قام المشرع من خلال تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

بتوسیع الاختصاص المحلي لمجموعة من المحاكم ومعه بالتالي قضاة التحقیق  14 - 04رقم 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 57ادة انظر الم1
.347عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص 2
.348، ص نفسهعبد االله أوهایبیه، المرجع 3
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اختصاص توسیع فیما یخص جرانم التابعین لها إلى اختصاص محاكم مجالس أخرى وذلك 

.دة وهي الجرائم المذكورة سابقا محد

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي البعض 348-06وجاء المرسوم التنفیذي رقم 

یة به، وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، لیبین حدود الاختصاص المحلي الجدید للمحاكم المعن

.وقد سبق التطرق إلیها عند تناولنا للأحكام الخاصة بوكیل الجمهوریة

.الدیوان المركزي لقمع الفساد:نيالثامطلبال

تشهد الجزائر سعیا مستمرا نحو محاربة الفساد بمختلف أشكاله بعد أن أخذ أبعادا خطیرة 

خلال السنوات القلیلة الماضیة وتوالي الفضائح الخاصة بعملیات تهریب الأموال العمومیة 

یقف وراءه بعض كان ي ذالالتي فاقت جمیع التصورات  وغیرها من أشكال الفساد و والاختلاسات 

ونتیجة للخطورة التي ،ذلكالنافذین في بعض الهیئات العمومیة، مستغلین نفوذهم في المسؤولین

أضحت تمتاز بها جریمة الفساد لكونها تستنزف الاقتصاد الوطني، فإن الوضع تطلب تطویر 

l'officeآلیات قمع جدیدة لهذه الجریمة، ومن هذه الآلیات كان  central de répression de la

corruption والذي یتولى البحث والتحري في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد وتقدیم مرتكبیها أمام

  .العدالة 

التعریف بالدیوان المركزي لقمع الفساد:ولالفرع الأ 

فقرة أولى المکرر 24بموجب المادة 1دیوان مركزي لقمع الفسادلقد قام المشرع بإنشاء 

وقد تم إنشاء هذا الدیوان تزامنا ، بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06من القانون رقم 

مع فضائح الرشوة والفساد التي شهدتها بلادنا خاصة أنه كان من بین مرتكبیها شخصیات عملت 

ویعتبر إنشاء هذا الدیوان خطوة مهمة خطاها ،في إطار أجهزة الدولة وتولت مسؤولیات هامة

ي في حد ذاتها دلیل علي عزم وإرادة المشرع في محاربة والقضاء المشرع نحو مكافحة الفساد وه

.في الآونة الأخیرةخصوصا علي هذه الظاهرة التي استفحلت في بلادنا بشكل كبیر 

.1022الرقم الأخضر www.ocrc.gov.dz:الموقع الرسمي للدیوان المركزي لقمع الفساد1
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تحدد تشكیلة "أنه 01-06مكرر من قانون 24وقد جاء في الفترة الثانیة من المادة 

وتطبیقا لهذا صدر المرسوم الرئاسي رقم ،"عن طریق التنظیمالدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره

الذي حدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، المعدل 11-4261

، وبحسب المادة الثانیة منه، فإن الدیوان مصلحة 2092-14بموجب المرسوم الرئأسي رقم 

العدل، ویتمتع بالاستقلالیة في عمله ویتبع الدیوان لوزیر ، مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة

.، ومقره کائن بمدینة الجزائر3وتسییره

ونلاحظ هنا أن المشرع لم یحدد نوع هذا الاستقلال كما هو الحال بالنسبة لخلیة معالجة 

الاستعلام المالي أو الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، ولربما یرجع ذلك إلى طبیعة الدیوان المركزي 

د فهو لا یعتبر سلطة إداریة، وما دام كذلك فلا یتمتع بالاستقلالیة التي تتمتع بها لقمع الفسا

السلطة الإداریة، بل نرى أنه أقل منها استقلالیة لأنه ما دام أنه یعتبر مصلحة عملیاتیة للشرطة 

القضائیة فهو یخضع لإدارة وإشراف وكیل الجمهوریة، إضافة إلى غرفة الاتهام، وعلیه فلهذا 

أداء مهامه وعلى الأخص منها مهام دیوان استقلالیة من تلك التي یتمتع بها وكیل الجمهوریة فیال

.هو الذي یدیر هذه التحریات ویشرف علیهاالجمهوریة البحث والتحري وبالتالي فوكیل

وقد صرح المشرع مباشرة بأن الدیوان هو من الأجهزة التي تقوم بالبحث والتحري غیر أن 

ورة في نوع معین من الجرائم ألا وهي جرائم الفساد، وعلیه فهو یقوم بمهمة البحث تحریاته محص

ویكون ذلك بالتنسیق مع الجهات القضائیة وخاصة المحاكم والتحري عن جرائم الفساد ومعاینتها،

أیضا بالرجوع  و  3484-06ذات الإختصاص الموسع المشار إلیها بموجب المرسوم التنفیذي 

"مكرر من قانون الوقایة من الفساد التي جاء فها مابلي24من المادة  للفقرة الأولى ینشا دیوان :

، وكذا المادة الثانیة من "مركزي لقمع الفساد، یكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، المؤرخ 426-11المرسوم الرئاسي 1

.2011دیسمبر 14المؤرخة في 68ر، ع .،ج2011دیسمبر  08في 
، ر.، ج2014جویلیة 23المؤرخ في ، 426-11، الذي یعدل المرسوم الرئاسي 209-14المرسوم الرئاسي 2

.2014جویلیة 31مؤرخة في ال، 46ع 
.426-11من المرسوم الرئاسي رقم3المادة 3
والمتضمن تمدید الإختصاص لبعض محاكم 2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي 4

.السالف الذكروقضاة التحقیق ووكلاء الجمهوریة،
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أداء مهامه ،المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره426-11المرسوم الرناسي رقم 

منها مهام البحث والتحري، وبالتالي فوكیل الذي یدیر هذه التحریات ویشرف وعلى الأخص

.علیها

.تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد:ثانيالفرع ال

:یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من

 شرطة قضائیة تابعین لوزارة الدفاع  عوانأخمسة ضباط شرطة قضائیة وخمسة و

.1الوطني

  عوان شرطة قضائیة تابعین لوزارة الداخلیة أخمسة ضباط شرطة قضائیة وخمسة و

.2والجماعات المحلیة

افحة الفساد، إضافة إلى كذوي كفاءات أكیدة في مجال میینأعوان عموم

.3ی والإدارينمستخدمین للدعم التق

أن المشرع جمع فیها بین تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفسادلاحظ من خلال نو 

یة التابعین لوزارة الدفاع ئمصالح الأمن العسكري المتمثلة في ضباط وأعوان الضبطیة الفضا

ة التابعین لوزارة ئیي المتمثلین في ضباط وأعوان الضبطیة الفضانالوطني، ومصالح الأمن المد

انم الفساد یشمل حتى الداخلیة والجماعات المحلیة، ویمكن تفسیر هذا على أن البحث عن جر 

أحد من المتابعة بخصوص  ىتلك المرتكبة من طرف أشخاص لهم صفة عسكري ولا یستثن

القرار الوزاري المشترك بین وزیري الدفاع الوطني من 2، والمادة 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة 1

، المحدد لعدد عناصر ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع 2012/04/10والمالیة المؤرخ في 

.2012/07/22مؤرخة في ال، 42ع ، ر.الوطني الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج
، والمادة من القرار الوزاري المشترك بین وزیري الداخلیة 426-11م الرئاسي رقم من المرسو 6المادة 2

، المحد د لعد د ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین 2012/06/07والجماعات المحلیة والمالیة المؤرخ في 

مؤرخة ال، 42رع .ج لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد،

  .2012/07/22في 
.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة 3
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 فقارتكابه لهذه الجرائم حتي ولو كان عسكریا، إضافة إلى هذا فان متابعة العسكریبین تتم و 

ي بتعین أن إجراءات استثنانیة وبالتالي حتى البحث والتحري عن جرائم الفساد في المیدان العسكر 

.حهم القانون صفة الضبطیة القضائیةنیكون من طرف الأفراد العسكري ین الذي م

دة في مجال مكافحة یإضافة إلى الأعوان العمومیبین الذین تتطلب فبهم گفاءة وخبرة أك

یة والإداریة، لأنه سبق وان أشرنا إلى أن نالفساد، مع استخدام أعوان للمساعدة في المسائل التق

ة بالأمور نصة بالأمور التقنیة مقار قالضبطیة القضائیة كثیرا ما تكون لهم معرفة نا ءاأعض

القانونیة وبمهام التحري، ولهذا فمن الأحسن أن یعمل المشرع على تكوین هؤلاء الأعضاء في 

.مجال مكافحة الفساد حتى یتمكنوا من بلوغ مستوى عالل لتحكم في تقنیات الفساد

كما أمكن المشرع الدیوان من الاستعانة بأي خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات 

ب جعل المشرع المجال وهنا نطرح التساؤل عن سب.الفسادكفاءات أكیدة في مجال مكافحة 

د مكافحة الفساد، فهو لم یحدمفتوحا امام كل خبیر أو مكتب وأومؤسسة لها كفاءة في مجال 

ى أساسها اختیار خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءة في مجال المعاییر التي یتم عل

د من عامل الدیوان مع خبیر معین أو عدمكافحة الفساد للتعامل معه، وسبب عدم حصر ت

الخبراء والزامهم قانونا بأداء الیمین أو مكتب استشاري أو مؤس سة ذات كفاءة في هذا المجال 

یر أو المكتب باعتبار أنه لا یوجد ما یمنع تعامل هذا الخبوإلزام أعضائها بأداء الیمین،

سة ذات الكفاءة في هذا المجال مع الأشخاص القائمین بأفعال الفساد، الاستشاري أو المؤس

ن، وبالتالي یبقى الأمر عائدا لكل من أغراءات كبیرة ومعتبرة في هذا الشخاصة وإن تلقوا إ

.الضمیر والشرف

ن ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع وتجب الإشارة إلى أ

1الفساد یظلون خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

كما أنه ومن أجل تحقیق .2ویقومون بم مارسة مهامهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة 1
.01-06من القانون رقم  2وفي  1مكرر ف 24المادة 2
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ساد قام المشرع بتمدید اختصاصهم المحلي إلى كامل الإقلیم فعالیة وجدیة في محاربة الف

.، وبالتالي منح لهم اختصاصا وطنیا1الوطني

إضافة إلى هذا فإن المشرع مكن الدیوان من الاستعانة بمساهمة ضباط أو أعوان 

الضبطیة القضائیة التابعین لمصالح الضبطیة القضائیة الأخرى في الحالة التي تملیها الضرورة،

كما أجاز لضباط وأعوان الضبطیة القضائیة اللجوء إلى استعمال أي وسیلة من الوسائل التي تم 

لغرض استجماع المعلومات ذات الصلة بمهامهم، مع النص علیها في التشریع الساري المفعول

الإعلام المسبق لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة بعملیات الضبطیة القضائیة التي تجري في دائرة 

.2اختصاصه

یظهر لنا مما سبق أن المشرع أجاز لأعضاء الضبطیة القضائیة التابعین للدیوان القیام 

بأمور لتسهیل أداء مهامهم، ومنها أن یمكنوا من اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائیة للبحث 

والتحري والتي هي موضوع دراستنا من أجل التحري والبحث وجمع المعلومات الكشف جرائم 

فساد والتعرف على مرتكبیها وبالتالي القبض علیهم وإحالتهم إلى القضاء کي ینالوا العقوبة ال

.المستحقة بهم

غیر أن هناك تساؤل نطرحه هنا ویتعلق بعدم حزم المشرع حول إعلام وكیل الجمهوریة 

ءها في دائرة بشأن العملیات التي تود الضبطیة القضانیة التابعة للدیوان المركزي لقمع الفساد إجرا

ولیس بعبارة بعد القیام بها لضرورة أو "یتعین"ث أن النص القانوني جاء بعبارة اختصاصه، حی

ظرف طارئ، لا یؤدي إلى بطلان هذا الإجراء وإلى ضیاع الدلیل الناجم عنه، وبالتالي على 

هوریة أثناء وعلیه فإن إعلام وكیل الجم"یجب"المشرع أن یكون أكثر وضوحا وأن ینتقي الكلمات 

.القیام بالإجراء أو العملیة أو المناسبة بكل حزم

المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمه 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 21ووفقا للمادة 

وكیفیات سیره فإنه یتعین على ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة التابعین للدیوان ومصالح 

ل مستمر في مصلحة العدالة، كما نفس علیهم تبادل الضبطیة القضائیة الأخرى، التعاون بشك

.01-06من القانون رقم 3مكرر ف 24المادة 1
.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة 2
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الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم، وذلك عندما یشاركون في التحقیق، وعلیهم الإشارة 

.في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق

وان أو غیر لقد ذكر المشرع بأن على مصالح الضبطیة القضائیة سواء التابعة للدی

التابعة له الإشارة إلى إجراءات المساهمة التي تلقتها من الطرف الآخر أثناء سیر التحقیق، فماذا 

لو لم یتم التعاون من هذه المصالح مع بعضها البعض؟ أو لم یسر هذا التعاون بالشكل 

ن كافي؟ المرغوب فیه، أو كان هذا التعاون غیر كافي مع أنه كان بالإمكان أن یكون أكثر م

وبالتالي التسبب في ظهور عائق یؤثر على سیر التحریات بشكل كما قد یتسبب في ضیاع جهد 

فنظرا لهذا كان على المشر ترتیب جزاء للإخلال بتقدیم مثل هذا التعاون .القائمین بهذه التحریات

.والذي له أثر سلبي على نجاح التحریات

أن السلطة 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 22وقد أجاز المشرع للدیوان في المادة 

الموجود في موضع شبهة السلمیة باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي في حالة ما إذا كان الشخص 

.تعلق بالفساد عون عمومي، وذلك بعد الإعلام المسبق بهذا الأمر لوكیل الجمهوریة المختصت

.هیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: أولا  

الدیوان المركزي لقمع الفساد باعتباره هیئة متخصصة في البحث والتحري عن لدى 

المتضمن هیكلة  02رقم  ملحقالجرائم المتعلقة بالفساد هیكلة خاصة به كما أبرزناها في ال

د لتشكیلة الدیوان وتنظیمه وکیفیات سیره المحد426-11الدیوان في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

، ورئیس الدیوان، ومدیري دراسات، ومدیریات، وهو ما ون من مدیر عامتي بیانه، إذ یتكالا

:نتناوله كالآتيس

:المدیر العام للدیوان المركزي لقمع الفساد-1

، یسیر الدیوان من قبل مدیر عام یتم 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 10وفقا للمادة 

العدل، كما تنهی مهامه بنفس الأشكال، تعیینه بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر 

.1ویساعد رئیس الدیوان خمسة مدیري دراسات

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 12المادة 1
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:بالمهام الآتیةوالمدیر العام للدیوان مكلف على الخصوص 

 وضعه حیز التنفیذعمل الدیوان و إعداد برنامج.

إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي.

 وتنسیق نشاط هیاكلهالسهر على حسن سیر الدیوان.

تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي.

ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان.

1إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجه إلى وزیر العدل.

ى وزیر العدل حتي یوافق ویعد المدیر العام للدیوان میزانیة الدیوان ویقوم بعرضها عل

، وهو أیضا الأمر 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 23علیها هذا الأخیر، وهذا طبقا للمادة 

.2الثانوي بصرف میزانیة الدیوان

أما رئیس الدیوان فهو مكلف بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان، ومتابعته تحت سلطة 

.3المدیر العام للدیوان

:المركزي لقمع الفسادمدیریات الدیوان -2

یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من مدیریة للتحریات ومدیریة للإدارة العامة، وهذا 

ه وكیفیات د لتشكیلة الدیوان وتنظیمالمحد426-11من المرسوم الرئاسي رقم 11وفقا للمادة 

"وقد ذكرت نفس المادة في فقرتها الثانیة بأنه، سیره تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات فرعیة :

، "یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

هذا القرار المشترك الذي یبین هذه المدیریات -ولم یصدر لحد هذه اللحظة على حد علمنا

.عیةالفر 

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 14المادة 1
.من نفس المرسوم24المادة 2
.من نفس المرسوم15المادة 3
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:مدیریة التحریات- أ

، تكلف مدیریة التحریات بالدیوان 426-11من المرسوم الرئاسی رقم 16وفقا للمادة 

وللإشارة فإنه قبل تعدیل نفس المرسوم كانت الفقرة .بالأبحاث والتحقیقات المتعلقة بجرائم الفساد

یریات فرعیة یحدد تنظم مدیریات الدیوان في مد:"منه تنص على أنه 11الثانیة من المادة 

، وفي هذا "عددها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

13وزیر المالیة المؤرخ في شترك بین الأمین العام للحكومة و الشأن تم صدور القرار الوزاري الم

.1، الذي تضمن تنظیم مدیریات الدیوان2012نوفمبر 

وحسب المادة الثالثة من هذا القرار الوزاري المشترك وكما وضحنا ذلك في المخطط رقم 

الآتی بیانه، كانت 426-11المتضمن هیكلة الدیوان قبل تعدیل المرسوم الرئاسي رقم 03

المدیریة الفرعیة للدراسات :تشمل هذه المدیریة على ثلاث مدیریات فرعیة ت تمثل في كل من

حلیل، المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة، وبحسب والمدیریة الفرعیة للتعاون والأبحاث والت

.والتنسیق

عن وزیر المالیة الذي حدد التنظیم 2013فبرایر 10كما صدر القرار المؤرخ في 

، إذ جاء فیه أن كل مدیریة فرعیة من هذه المدیریات ت 2الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد

بالنسبة للمدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل، فهي ت :اتب وهي كما یليتكون من مك

مكتب الخبرة التقنیة، مكتب الوثائق والدراسات، مكتب :تشكل من ثلاثة مكاتب هي

وبالنسبة للمدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة فهی الأخری تتشكل من ثلاثة .3الإحصانیات

.4لهویة، مكتب الإنابات القضائیة، مكتب الإجراءات والإحالاتمكتب تحقیق ا:مكاتب هي

والذي یتضمن 2012نوفمبر 13القرار الوزاري المشترك بین الأمین العام للحكومة ووزیر المالیة المؤرخ في 1

.2012/12/19مؤرخة في ال، 69ع ر، .جالدیوان المركزي لقمع الفساد تنظیم مدیریات 
دیوان المركزي للوالذي یحدد التظیم الذاخلي 2013فبرایر 13القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في 2

.2013/06/23مؤرخة في ال، 32ع ، ر.ج لقمع الفساد 
.2013فبرایر 13المؤرخ في صادر عن وزیر المالیة من القرار ال3المادة 3
.من نفس القرار4المادة 4
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أما بالنسبة للمدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق، فهي بدورها مشكلة من ثلاثة مكاتب وهي 

.1مكتب التعاون القضائي، مكتب قاعدة المعلومات، مكتب الحجزات

:مدیریة الإدارة العامة-  ب

د لتشكیلة الدیوان المركزي المحد426-11من المرسوم الرئاسي رقم 17وفقا للمادة 

لقمع الفساد وتنظیمه وکیفیات سیره، تكلف مدیریة الإدارة العامة بمهمة تسییر مستخدمي الدیوان 

.والوسائل المالیة والمادیة له

2012نوفمبر 13وقد كانت هذه المدیریة في ظل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

الآتي بیانه، تشمل على مدیریتین فرعیتین 03، وكما أشرنا إلیه في المخطط رقم لف الذكرالسا

.2هما المدیریة الفرعیة للموارد البشریة والمدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل

السالف 2013فبرایر 10كما كانت كل مدیریة فرعیة منها في ظل القرار المؤرخ في 

:تتشكل من مكاتب، فالمدیریة الفرعیة للموارد البشریة، كانت متشكلة من ثلاثة مكاتب هي الذكر

مكتب التسییر ومتابعة مستخدمي الدیوان والموضوعین تحت التصرف، مكتب التكوین 

.3ات، مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعيوالامتحانات والمسابق

ما  المدیریة الفرعیة للمیزائیة والمحاسبة والوسائل، فهي أیضا كانت ت تشكل من ثلاثة أ

مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة، مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة، :مكاتب هي

.4فمكتب وسائل التسي یر والأرشی

.الفساد عمهام الدیوان المركزي لقم:ثانیا

جمع كل معلومة :یقوم الدیوان المركزي لقمع الفساد على الخصوص بالمهام الآتیة

تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله، جن والقیام بتحقیقات في 

.2013فبرایر 13صادر عن وزیر المالیة المؤرخ في من القرار ال5المادة 1
.2012/11/13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4المادة 2
.2013/02/10من القرار المؤرخ في 7المادة 3
.من نفس القرار8المادة 4
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القضائیة المختصة، تطویر التعاون والتساند مع حالة مرتكبیها للمثول أمام الجهةوقائع الفساد وإ 

واقتراح كل إجراء من شأنه هینات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة،

.1المحافظة على سیر التحریات التي یتولاها علي السلطات المختصة

ونلاحظ أن هذه المهام هي أصلا من اختصاص الضبطیة القضائیة، فهذه الأخیرة تقوم 

كما نلاحظ أنه .بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الجرائم لكشفها والقبض على مرتكبیها

یجوز للدیوان وحتى یتمكن من أداء المهام المسندة إلیه أن یطلب من أي إدارة أو مؤس سة أو 

عة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي كل هیئة سواء تاب

المعلومات التي یراها ضروریة ولها أن تكشف عن جرائم الفساد، هذه الهینات قد تكون مثلا 

مصالح الشرطة أو الدرك أو الأمن العسكري، المفتشیة العامة اللمالیة، خلیة معالجة الاستعلام 

ة للوقایة من الفساد ومكافحته فالهینة الوطنیة لمكافحة الفساد مثلا، وبحكم المالي، فالهیئة الوطنی

من قانون الوقایة من الفساد تسهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى 20المادة 

التعاون مع هیئات مكافحة الفساد سواء على الصعید الوطني أو الصعید الدولي، فقد حثها 

.هیئات مكافحة الفساد ومنها الدیوان المركزي لقمع الفسادالمشرع على التعاون مع 

غیر أن الإشكال المطروح هنا هو عدم تطرق المشرع إلى حالة امتناع أو رفض هذه 

الهیئات التعاون مع الدیوان ولم یوضح صراحة جزاء ذلك، كما فعل بالنسبة للهیئة الوطنیة 

على  من قانون الوقایة من الفساد21من المادة لمكافحة الفساد مثلا، حیث نصت الفقرة الثانیة 

ر لتزوید الهیئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة یشكل جریمة كل رفض متعمد وغیر مبر : "أن

وعلیه یلزم على المشرع تدارك هذا النقص ".إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

امه وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه إضافة حتى لا یظهر أي عائق أمام أداء الدیوان لمه

ات أخرى وجعل من مهامها القیام بالتحري مع ئللدیوان المركزي لقمع الفساد فقد أنشا المشرع هی

تحدید نطاقه في نوع معین من الجرانم، غیر أن هذه الهینات لیس لها نفس الطابع القانوني 

نسي واستحدثها كهینات إداریة مستقلة، وبالتالي للدیوان فقد اتبع المشرع بشأنها النموذج الفر 

جعلها هیئات ضبط إداري، ومنها من أقام بها مدیریات ت تكفل بالتحري عن هذا النوع من 

.الجرائم لا كهیئة تطلع فقط بمهمة التحري، وأفضل مثال خلیة معالجة الاستعلام المالي

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة 1
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.المراقبنونیة لعملیة التسلیم الضوابط القا:المبحث الثاني

معظم التشریعات المقارنة ومن بینها التشریع الجزائري على وضع جملة من اتجهتلقد 

الضوابط القانونیة من أجل الكشف عن الجرائم وعدم المساس بحقوق وحریات الأفراد من دون 

لضوابط القانونیة التي أي مبرر قانوني،وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق لأبرز ا

سنتطرق فیه لمعوقات التسلیم ، أما المطلب الثانيكمطلب أولعملیة التسلیم المراقب تحكم

.المراقب وسبل تفعیله 

.ضوابط إجراء التسلیم المراقب:الأولالمطلب 

، كونها تخضع لتدابیر ته ودقتهام بحساسیة عملیانظرا لكون أسلوب التسلیم المراقب یتس

حدود طبیعیة، وتشارك فیها جهات مختلفة، فلا بد من وجود متعددة ومراحل مختلفة، وتعبر عدة

:ضوابط تحكم هذه العملیة، والتي تتمثل فیما یلي

.مباشرة عملیة التسلیم المراقب من طرف الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

إن الجهة المخول والمرخص لها قانونا بالقیام بعملیة التسلیم المراقب حسب نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة هي ضباط الشرطة القضائیة، بمساعدة أعوان الشرطة مكرر 16

القضائیة، فهؤلاء الأشخاص هم المؤهلین قانونا للبحث والاستدلال عن جرائم الفساد التي وقعت 

.1فعلا أو في طور التنفیذ لضبط وقائعها وفاعلیها

.ضباط الشرطة القضائیة: أولا

من قانون 15لى سبیل الحصر للأشخاص المحددین في المادة إن هذه الصفة محددة ع

:، حیث یتبین من هذا النص أن هناك ثلاث فئات ممن یتمتعون بها وهي2الإجراءات الجزائیة

ن، .س.فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، مطبعة البدر، الجزائر، ب1

.وما بعدها 92.ص
،ر .ج 2015جویلیة 23تم تعدیل هذه المادة من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون الصادر في 2

 .29ص، 40ع
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یتمتع بصفة ضابط شرطة قضائیة بحكم :صفة ضابط شرطة قضائیة بقوة القانون-

الوطني، ومحافظو الشرطة، ، وضباط الدرك 1القانون رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

ولقد أعطى المشرع صفة ضابط شرطة قضائیة لمراقبي الشرطة .وضباط الشرطة

.قبل التعدیل7فقرات بدل 6تشمل 15وبهذا صارت المادة 

أصبح لوكیل 22-06وبمقتضى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

.2الجمهوریة صفة الضابط القضائي

وهي الفئة التي ترشح :ط شرطة بناء على قرار وبعد موافقة لجنة خاصةصفة ضاب-

للتمنع بصفة ضابط شرطة، ولا تخول لهم هذه الصفة إلا بعد اجتیاز امتحان وموافقة 

لجنة خاصة وتعیینهم بقرار مشترك، إما من وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بالنسبة 

وا في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل، وإما لذوي الرتب في الدرك والدركیین الذین قض

من وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بالنسبة لمفتشي الأمن الوطني الذین 

.لهم أقدمیة ثلاث سنوات على الأقل

إن هذه الفئة تنتمي للجیش الوطني الشعبي، ولكن :مستخدمو مصالح الأمن العسكري-

ضباط صف تابعین للأمن العسكري، ویتم تعیینهم یشترط فیهم أن یكونوا ضباط أو

خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع دون اعتبار للأقدمیة أو 

.3موافقة لجنة خاصة

وما تجدر الإشارة إلیه إلى أن اختصاص هذه الفئة هو اختصاص خاص یتحدد معاینة 

.4جرائم الفساد المقررة في القضاء العسكري فقط

3مؤرخة في ال 37، ع.یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج2011یونیو 22مؤرخ في  10-11ق رقم  92بموجب م1

.2011یولیو 
ج لكن منح هذه الصفة لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ولوكیل الجمهوریة لا یعني أن .إ.ق 1ف 2 36م 2

.یقوما بتنفیذ عملیة التسلیم المراقب
.49، ص 2012ت في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، محاضرا3
38.ج، ع.ج.ر.یتضمن قانون القضاء العسكري، ج1971أبریل 22مؤرخ في 28-71بموجب الأمر رقم 4

 5. ع. ج.رج.، ج1973ینایر 5مؤرخ في 473، المعدل والمتمم بموجب أمر رقم 1971ماي 11مؤرخة في 

.1973ینایر 16مؤرخة في ال
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.أعوان الشرطة القضائیة:ثانیا

موظفو :من قانون الإجراءات الجزائیة وهم19تم تحدید هذه الفئة بموجب المادة 

مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك، ومستخدمو مصالح الأمن 

العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة، وتنحصر مهمتهم في مساعدة ضباط

ویقومون بمباشرة هذا الإجراء في إطار جرائم محددة في ، 1الشرطة القضائیة في أداء مهامهم

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

.الجرائم التي تستدعي هذا الإجراء:الثاني لفرعا

هذا الأسلوب للتحريالجرائم التي یمكن الاستعانة بسلیم المراقبونقصد بمجال الت

:والتحقیق فیها وتتمثل هذه الجرائم في

.جرائم المخدرات: ولاأ

لقد خص المشرع الجزائري هذا النوع من الجرائم بقانون خاص بها وهو القانون رقم 

والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004المؤرخ في 04/18

.الاستعمال والاتجار غیر المشروعین به

القانون جاء نتیجة مصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات التي تتعلق هذا 

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة من أهمها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 

والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

  .28/01/1995رخ في المؤ  95/41رقم 

مادة تعرض من خلالها إلى تعریف المخدر والمؤثرات 39وقد تضمن هذا القانون 

یمكن حصرها في ثمانیة صور أربع منها جنایات وأربع .العقلیة وتجریم عدة أنشطة متعلقة بهما

.2جنجا علاوة على صورتین خاصتین

 .ج.إ.ق 20بموجب م1
.455، ص 1جاحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 2
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:وتتمثل في:الجنایات- أ

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو صنعها أو حیازتها تسییر أو تنظیم أو تمویل إنتاج-

أو عرضها أو وضعها للبیع أو الحصول علیها أو شراءها قصد البیع أو تخزینها أو 

استخراجها أو تحضیرها أو توزیعها أو تسلیمها بأیة صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها 

.أو نقلها عن طریق العبور

.أو مؤثرات عقلیة بطریقة غیر مشروعةتصدیر أو استیراد مخدرات -

.زرع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون وشجیرة الكوكا أو نبات القنب-

صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهیزات بهدف استعمالها أو العلم أنها ستستعمل -

في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو إنتاجها أو صناعتها بطریقة غیر 

  .وعةمشر 

:وتتمثل في:الجنح-  ب

.الاستهلاك أو الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي-

.التسلیم أو العرض للغیر بهدف الاستعمال الشخصي-

.تسهیل للغیر الاستعمال والذي یأخذ عدة أشكال-

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر شرعیة أو صنعها أو حیازتها أو -

للبیع أو الحصول علیها أو شراءها قصد البیع أو تخزینها أو عرضها أو وضعها 

استخراجها أو تحضیرها أو توزیعها أو تسلیمها بأیة صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها 

.أو نقلها عن طریق العبور

:اك صورتان خاضتان تتمثل فیما یليكما هن

مهامهم أو الوظائف عرقلة أو منع الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة-

.المخولة لهم قانونا
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.التحریض أو التشجیع أو الحث على ارتكاب جرائم المخدرات-

مما سبق ذكره یمكن القول أنه ما دام المشرع لم یحدد الأفعال التي تدخل في نطاق 

المذكورة ، فإن كل الأفعال سلوبهذا الأانة في التحري عنها بجرائم المخدرات والتي یمكن الاستع

ولكن عملیا لا یمكن تصور .للتحري والتحقیق فیهاسلیم المراقبلوب التأعلاه یمكن استعمال أس

استعماله مثلا فعل الاستهلاك أو الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي كما لا یمكن تصوره في 

ق الصورتین الخاصتین، خاصة وأن المشرع اشترط أن تكون هناك ضرورة للتحري أو التحقی

.للاستعانة بهذا الأسلوب

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة: اثانی

وهي الجریمة التي تحتل مكان الصدارة بین المشكلات الأمنیة الأكثر خطورة في العالم 

ورغم النمو والانتشار الذي تشهده هذه الجریمة إلا أنه لا یوجد تعریف متفق علیه ومقبول لها من 

رغم أهمیة التعریف في تحدید نوعیة المنظمات الإجرامیة التي سیجري التعاون كل دول العالم،

.1بین الدول لمكافحتها

فهناك عدة تعریفات لها یمكن تلخیصها في أنها كل جریمة ترتكب من قبل مجموعة من 

المجرمین المحترفین والمنضمین إطار تنظیم هرمي ثابت ومستمر مع وجود قیادة مركزیة 

وتقوم هذه المجموعة بنشاطات إجرامیة معقدة ومخطط لها من قبل .خلي صارمودستور دا

أشخاص ذوي كفاءات عالیة، ویمتاز نشاطها بالسریة وذلك لضمان استمراریتها كما تمتاز بقدرة 

توظیف وتوریط عدد كبیر من الأفراد ومن ثم ابتزازهم وغالبا ما ینتمي قادتها إلى أرقى الطبقات 

وتتمثل غایتها في الحصول على أرباح .ا یجعلهم بعیدین عن الرقابة والإدانةالاجتماعیة، مم

.خیالیة، وتمارس أنشطتها المحضورة في أكثر من دولة

أما المشرع الجزائري فإنه لم یعرف الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وإنما عرف 

كل جمعیة أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد جمعیة 

دراسة تحلیلیة لتشریعات جنائیة العربیة والتشریعیة خلیل امام حسین، الجرائم الإرهابیة في التشریع المقارن،1

 .83ص  ،2001،، مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة1طالإسلامیة ، 
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سنوات حبس على الأقل، ضد )5(لجنایة أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب علیها بخمس 

الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة أشرار، وتقوم هذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على 

1".القیام بالفعل

ه من خلال اطلاعنا على هذا النص عدم إلمامه بخصائص الجریمة المنظمة ما نلاحظ

.العابرة للحدود السالفة الذكر وإنما هناك تقارب بینهما لا یرقى إلى التطابق

هذا وفي ظل غیاب تعریف لها في التشریع الجزائري فإننا لا نستطیع الاستعانة ب

.واضحة محددة قانونا وغیر في التحري والتحقیق فیها، كونها غیر  ب سلو الأ

للإشارة فإن بعض الدول خطت خطوات كبیرة في تحدید مفهوم الجریمة المنظمة العابرة 

،لیا، الولایات المتحدة الأمریكیةللحدود وذلك راجع لمعاناتها منها منذ القدیم مثل روسیا، ایطا

:من الجرائم التي تعد منظمة وعابرة للحدودف

.الشرعیةشبكات الهجرة غیر -

.الشبكات الدولیة في المتاجرة بالأعضاء البشریة-

.الشبكات الدولیة للدعارة-

.شبكات تهریب الآثار والتحف التاریخیة-

.جرائم الإرهاب:ثالثا

وهي تلك الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات من القسم الرابع مكرر تحت 

یبیة من الفصل الأول الباب الأول من الكتاب عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخر 

والأفعال التي عدت 10مكرر87مكرر إلى المادة 87الثالث الجزء الثاني وذلك من المادة 

.أعمال إرهابیة وفقا لهذه المواد

.من قانون العقوبات176المادة 1
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كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 

:ي عمل غرضه ما یليوسیرها العادي عن خریق أ

بث الرعب في أوساط السكان وخلق انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي -

.على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات -

.العمومیة

.الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور-

الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ علیها -

.أو احتلالها دون مسوغ قانوني

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة وتسریبها في الجو أو باطن الأرض أو إلقائها -

المیاه الإقلیمیة التي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة علیها بما فیها

.الطبیعیة في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر -

.المؤسسات المساعدة للمرفق العام

هم أو عرقلة عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكات-

.تطبیق القوانین والتنظیمات

.الأفعال السالفة الذكر عندما تكون مرتبطة بالإرهاب أو التخریب كتمویل الإرهاب-

تأسیس أو تنظیم أو تسیر أیة جمعیة أو تنظیم أو جماعة أو منظمة یكون غرضها أو -

.مكرر السالفة الذكر87تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 

و المشاركة مهما یكن شكلها الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو أالانخراط -

المنظمات یكون الغرض منها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنیة إلى آخره، حتى وإن 

.كانت أفعالها غیر موجهة ضد الجزائر

حیازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو مواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبها أو -

ها والاستیلاء علیها أو حملها أو المتاجرة فیها أو استیرادها أو تصدیرها أو صناعت

.صنعها أو إصلاحها أو استعمالها دون رخصة من السلطة المختصة
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بیع عن علم أسلحة بیضاء أو شراءها أو توزیعها أو استیرادها أو صنعها لأغراض -

.مخالفة للقانون

د أو في أي مكان عمومي تقام فیه الصلاة أداء خطبة أو محاولة تأدیتها داخل مسج-

دون أن یكون معینا أو معتمدا من خرف السلطة العمومیة المؤهلة أو مرخصا له من 

.خرفها للقیام بذلك

الإقدام بواسطة الخطب أو بأي فعل على أعمال مخالفة للمهمة النبیلة للمسجد أو یكون -

.فعال المشار إلیها في هذا القسممن شانها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأ

.الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف:رابعا

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 96/221:جاءت هذه الجرائم ضمن الأمر رقم

03/01:الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم

إلغاء جریمة الصرف من قانون العقوبات مع إیضاح أن هذه الجریمة لا تخضع والذي بموجبه تم 

.2لأي جزاء آخر غیر ما هو مقرر هذا النص

:كما یلي03/01ولقد عرف المشرع الجزائري هذه الجرائم في المادة الأولى من الأمر 

وس الأموال من تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤ "

:وإلى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یلي

.الصریح الكاذب-

.عدم مراعاة التزامات التصریح-

.عدم استرداد الأموال إلى الوطن-

عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المنصوص علیها أو الشكلیات -

.المطلوبة

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 09/07/1996:المؤرخ1

.19/02/2003:المؤرخ في03/01:وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم
.258، ص 2جأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 2
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.الشروط المقترنة بهاعدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام -

كما یعتبر بیع وشراء واستیراد أو تصدیر أو حیازة سبائك ذهبیة أو قطع نقدیة ذهبیة أو 

احجار أو معادن نفیسة دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما جرائم متعلقة بالتشریع 

.الخاص بالصرف

.جرائم الفساد:خامسا

المتعلق بمكافحة 06/01نصوص القانون رقم وهي الجرائم التي أوردها المشرع ضمن 

:الفساد، ومن أهمها

.الرشوة السلبیة والایجابیة للموظف العمومي-

.الاستغلال السلبي والایجابي للنفوذ-

.الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-

.اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص-

.تبییض أو إخفاء العائدات المتأتیة من جرائم الفساد-

.راء غیر المشروع للموظف العمومي والتستر علیهالإث-

.التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة-

.إساءة استغلال الوظیفة-

.عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات-

وللإشارة فإن قانون مكافحة الفساد سبق قانون الإجراءات الجزائیة في وضعه لأسالیب 

:أولى التي تنص على ما یلي فقرة 56التحري الخاصة وذلك في المادة 
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یمكن .من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون"

اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق على 

".النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة

.جرائم التهریب05مكرر65السالفة الذكر، الواردة في نص المادة ویضاف إلى الجرائم

.وجوب الحصول على إذن وكیل الجمهوریة:الفرع الثالث

لا یمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملیة التسلیم المراقب لعائدات جرائم الفساد، إلا 

یرا لنشاط الضبطیة بعد الحصول على الإذن من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بصفته مد

.1القضائیة

،2المتعلق بمكافحة التهریب06-05من الأمر 40وهذا ما یستشف من نص المادة 

وجب علیهم 3وفي حالة تمدید ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم لكامل التراب الوطني

إخطار وكیل الجمهوریة المختص وضرورة موافقة هذا الأخیر، إذ یجوز له الاعتراض وفق المادة 

والإخطار بمجرد الإعلام یكفي، نظرا للدور السلبي .4"مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة16

المكالمات ، ولهذا یلاحظ عملیا أن عملیة الإخطار عادة تثم شفویا عن طریق5الذي یقومون به

.الهاتفیة

مما سبق فإن الشيء الملاحظ أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ولا حتى قانون 

الإجراءات الجزائیة لم یولیا التسلیم المراقب أهمیة كافیة، بالنظر إلى أنهما لم یرتبا عن عدم 

 .اج.ق 1ف 36، م2ف 12بموجب م1
یمكن السلطات المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص بعلمها وتحت رقائها حركة البضائع "تنص على أنه2

بناء على إذن وكیل الجمهوریة ...غیر المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقلیم الجزائري

."المختص
من الأمر رقم 3مكررا ف24ص المحلي لضباط الشرطة القضائیة في جرائم الفساد بموجب تم تمدید الاختصا3

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته10-05
"تنص على أنه4 یمكن ضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على :

...".ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني
.13سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 5
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القانونیة شروطه احترام هذه الضوابط أي جزاء أو بطلان قانون، بالإضافة لعدم تحدید النصوص

وإجراءاته بدقة، كما لم تبین مدته والأماكن والجهات التي تقوم به والتي تقع العملیة تحت 

.رقابتها، الأمر الذي یفتح المجال أمام انتهاك حقوق الأفراد وحریاهم الأساسیة دون رقیب

لمراقب، هذا كله قد ینجر أو یترتب عنه عدة إشكالات تعترض القیام بأسلوب التسلیم ا

مما یؤدي لضرورة إیجاد حلول من شأنها التخفیف من هذه الإشكالات وجعل هذا الأسلوب أكثر 

.فاعلیة في التحري عن جرائم الفساد

.معوقات التسلیم المراقب وسبل تفعیله:نيالمطلب الثا

بالرغم من الجهود الدولیة والداخلیة الدؤوبة في مجال استخدام أسلوب التسلیم المراقب، 

فهناك سباق .إلا أن الواقع العملي أظهر العدید من المشكلات التي تقف حائلا أمام تلك الجهود

خطیر بین الإجراءات التي تتخذ من قبل الدول من أجل رفع كفاءة المواجهة وتحسین النتائج من 

مرتكبي جرائم الفساد من ناحیة أخرى، وهو ما ناحیة، واستغلال إنجازات التكنولوجیا من قبل 

یضع أعباء إضافیة في عملیة المواجهة ویحتم معالجة هذا التحدي في إطار ترتیبات دولیة 

.1وداخلیة

وعلیه سیتم التعرض في هذا المطلب الأهم المعوقات التي تعترض سبیل التسلیم المراقب 

.فرع أول، ولسبل تفعیله كفرع ثانك

.معوقات التسلیم المراقب:الفرع الأول

نظرا للأهمیة العملیة لأسلوب التسلیم المراقب ودوره الفعال في الكشف عن العصابات، 

إلا أنه قد تتخلل عملیاته الكثیر من المحاذیر والصعوبات التي تحول دون الاستفادة المثلى من 

حیانا أمام إتمامه، وهذه العقبات تختلف باختلاف المجالات التي یتم هذا الأسلوب أو تقف أ

:إعماله فیها، والتي یمكن استعراضها فیما یلي

المنظمة والتعاون الدولي في سبل مكافحتها، دار الكتاب سلیمان أحمد إبراهیم، القواعد الجنائیة للجریمة1

.366، ص2008الحدیث، القاهرة، 
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:وتتمثل فیما یلي.معوقات قانونیة وإجرائیة: أولا

، هذا من شأنه أن یؤدي لضعف درجة 1تذرع بعض الدول بمبدأ السیادة الوطنیة-

الدول المعنیة، كون عملیات التسلیم المراقب تتم غالبا على مستوى التنسیق والتعاون فیما بین 

دولي، ومن هنا تقف سیادة الدولة عقبة في سبیل التعاون على نجاح العملیة، خاصة وأن اعتماد 

أسلوب التسلیم المراقب یعتمد على سرعة التحرك والإجراءات، یحول دون ذلك الإجراءات 

.2لالمركبة والمعقدة في معظم الدو 

مشكلة التنافس بین الدول أو المصالح وتداخل الاختصاصات والصلاحیات فیما بین -

كالسلطات النقدیة، الهیئات القضائیة والإداریة بما فیها إدارة (الجهات المكلفة بالمكافحة 

، سواء بسبب رفضها التعاون بحجة المساس 3یؤدي لصعوبة إقامة تعاون فیما بینها)الجمارك

السیاسیة أو الاقتصادیة أو الأمنیة، فحرص بعض الدول على مصالحها یدفع بها إلى بمصالحها 

الإحجام عن تقدیم المساعدة المطلوبة إلى الدول الأخرى، وحتى ولو كان هناك تعاون فیما بینها 

وسمحت بمرور الشحنة المشبوهة، فهذا التعاون لیس ناجما عن قناعة الدول بضرورته وفائدته، 

.4ن في غالب الأحیان بضغط من المجموعة الدولیة، خاصة بعد تنامي ظاهرة الإرهابوإنما یكو 

وبالتالي عدم توافر قناعة عامة بأهمیة مكافحة جرائم الفساد أو التفاوت الواضح بین 

الدول من حیث حرصها على الإسهام الفعال في المكافحة، نظرا لنظمها المتساهلة، ورفض 

، هذا من شأنه إعاقة عملیات 5شأنها تیسیر عملیة التسلیم المراقبةأخرى تقدم أي معلومات من

.التسلیم المراقب

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة 1

، 2011-2010قلة، ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ور 

 .75.ص
أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب في التشریعات العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2

.202.، ص2006
.14سابق، ص المرجع الصالح عبد النوري، 3
.75.سابق، صالمرجع الصالحي نجاة، 4
.203-200سابق، صالمرجع الأحمد سفر، 5
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بالإضافة لقیام سلطات الجمارك في أي بلد من البلدان التي تمر بها الشحنة الخاضعة 

.1للتسلیم المراقب باحتجاز هذه الشحنة، للحصول على المكافآت المستحقة لهم عن جهودهم

اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة فیما بین الدول خاصة الدول المجاورة تحیز عدم وجود -

، بالإضافة لعدم تضمین الدول تشریعاتها المحلیة نصوص تحیز 2استخدام التسلیم المراقب

السماح للشحنات المشبوهة الخاضعة للتسلیم المراقب بالمرور من أراضیها دون ضبطها، 

لفوري على المشتبه فیه وحجز الشحنة المشبوهة فور فأحكامها التشریعیة تقضي بالقبض ا

، وحتى وإن تسمح باستخدام أسلوب التسلیم المراقب فلا تسمح بمرور الشحنة كما كان 3اكتشافها

.4مخططا لها، خوفا من ضیاع الشحنة وهروب المهربین، وبالتالي فشل العملیة

لد المصدر وبلد العبور وبلد تفاوت الأنظمة العقابیة في الدول المختلفة في كل من ب-

، بمعنى التكییف القانوني للجریمة الواحدة یختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي تختلف 5المقصد

، وعلیه عدم توحید العقوبات المقررة في جرائم الفساد في 6أركان الجریمة والعقوبة المقررة لها

یتبنى سیاسة عقابیة مخففة أمر غیر القوانین المقارنة، یجعل تسلیم الشحنة المشبوهة في بلد 

.7مرغوب فیه في حین یتبن البلد الآخر سیاسة عقابیة متشددة

15كما یلاحظ محدودیة فئة ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیها في المادة -

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر، وهذا الوجود فئات عدیدة تلعب دورا هاما في قمع 

لفساد، ولكنها تفتقد صفة الضبطیة القضائیة أي أنها تفتقر لسلطة مباشرة تحقیقات جرائم ا

.قضائیة على النحو الذي یقوم به ضباط الشرطة القضائیة

.137سابق، صالمرجع البد الرحمان عبد االله القضیب، أحمد بن ع1
عماد حمیل الشواورة، التسلیم المراقب التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات، مركز الدراسات والبحوث، 2

.وما بعدها23، ص2002، الریاض، 302 عجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
 .14ص  سابق،المرجع الصالح عبد النوري، 3
.وما بعدها136.سابق، صالمرجع الأحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، 4
.201.سابق، صالمرجع الأحمد سفر، 5

6
www.pulpit.alwatanvoice.com

ألیات القانون الدولي والوطني للوقایة من جرائم المخدرات، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة مجاهدي إبراهیم، 7

.97.، ص2011، 5، عالشلفجامعة حسیبة بن بوعلي،ة،والانسانی
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:تتمثل فیما یلي:معوقات قضائیة:ثانیا

، 1التنازع في الاختصاص القضائي بین الدول الأطراف في قضایا التسلیم المراقب-

الجریمة في أكثر من دولة، وبالتالي یثور النزاع حول أي دولة تختص حیث ترتكب أركان

العبور أو دولة الوجهة قضائیا، فهل یطبق قانون دولة اكتشاف الشحنة المشبوهة أو دولة

؟، فالتعاون القضائي وتبادل المعلومات یقتضي تنازل الدول عن جزء من سیادتها لتمكین النهائیة

.2طنیها المجرمین الذین لجئوا لدولة أخرىدولة أخرى من معاقبة موا

كما أنه قد یحدث تنازع في الاختصاص داخلیا في حالة تواجد وكیل الجمهوریة ذو 

، یمكن تولیهم الاختصاص في إدارة أعمال الشرطة 3الاختصاص الإقلیمي العادي والموسع

تصاص بنوعیه الذي قد یطرح إمكانیة تنازع الاخقضائیة بخصوص نفس الوقائع، الأمرال

الإیجابي والسلي، سواء بتمسك كل طرف بحق الإشراف والإدارة أو بالتخلي كلیهما عن ذلك، 

مما قد یعطل ذلك أعمال الشرطة القضائیة في الكشف عن جرائم الفساد، والتي یلجأ أصحابها 

.4إلى السرعة في ارتكابها

لتنفیذ التشریع بصرامة، فیكون كما أنه قد لا تتوافر الضمانات الكافیة في بلد المقصد -

هناك تخوف من أن تكون العقوبة غیر رادعة بحق المضبوطین في بلد الضبط الأخیر، أو عدم 

بسبب فساد بعض أجهزة الرقابة المنوط بها مكافحة الجریمة والتصدي للنشاطات 5ضمان تنفیذها

.11سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 1
ملیط عبد الرؤوف، سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة ماجستیر في رسم السیاسات العامة قسم 2

.108، ص2013-2012، 3العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر
من  1ف 1مكرر24لموسع بموجب متخضع جرائم الفساد الاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص ا3

  .م.ف.و.المتعلق بق05-10من الأمر 

5المؤرخ في 348-06والجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع منصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، 2006أكتوبر 

.2006أكتوبر 8مؤرخة في لا 63.، ع.ج.ج.ر.ج
طیبي الطیب، البحث والتحقیق في جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون 4

.122، ص 2012-2011لة، قالجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور 
.11.سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 5
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هم وراء للنشاطات غیر المشروعة، أي انحراف بعض المسؤولین، الذین یقعون فریسة جموح

الثراء السریع ففي كثیر من الأحیان تكشف الأحداث عن تورط أعوان من قطاع الأمن والجمارك 

في عملیات مخالفة للقانون، من خلال قیامهم بتسهیل سبل انتهاك القوانین، أو بالمشاركة الفعلیة 

ن على ، أو توجیه التهدیدات لبعض المسؤولین فیصبحون مجبری1في النشاط وتقاسم الأرباح

.مساعدة المهربین

اختلاف مستویات التعاون بین الدول الأطراف، بشأن المساعدة القانونیة المتبادلة، أي -

یكون هناك تباین في مستوى الاستعداد بین الدول، من حیث تبادل وثائق التحقیق أو المشاركة 

.2في التحقیق أو تسلیم المجرمین في قضایا التسلیم المراقب

:وتتمثل فیما یلي:قات فنیة ومالیة وبشریةمعو :ثالثا

عدم وجود تجهیزات فنیة وتكنولوجیة حدیثة ومتطورة لمراقبة حركات المهربین، -

خصوصا في الدول النامیة، وبالتالي تفاوت حریة الحركة بین المهربین ومصالح المكافحة من 

.3بلد لآخر

والكفاءات المتخصصة، لدى أجهزة عدم توفر الخبرات والمهارات الفنیة والإداریة، -

المكافحة في بعض الدول، مما قد یتسبب في تسرب الشحنة المشبوهة إلى جهات غیر مشروعة، 

أو فقدانها خلال مراحل سیرها، لأن تنفیذ هذا الأسلوب یتطلب توفیر عناصر بشریة على درجة 

.عالیة من التدریب والخبرة

مویل عملیات التسلیم المراقب، وتحمل مصاریفها نقص الإمكانیات المالیة اللازمة لت-

، مع صعوبة تحدید الجهة المسؤولة 4وتكالیفها، والتي تبدأ من تجنید العملاء وحتى ضبط الشحنة

عن تحمل التكالیف، مما یؤثر في عرقلة القیام بعملیات تسلیم مراقب فعالة، لأن اعتماد مثل هذه 

.161.سابق، صالمرجع الرؤوف، ملیط عبد ال1
.11.سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 2
23.عماد جمیل الشواورة، مرجع سابق، ص3
.11سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 4
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خاصة إذا كان تنفیذها قد یستغرق زمنا طویلا، ویتطلب ، 1الأسالیب عادة ما تكون مكلفة مادیا

نفسا أطول ومجهودا جبارا، وإمكانات آخذة في التعاظم كلما تطورت فنون الجریمة وتلونت 

ولهذا اقتضى الأمر ضرورة التفكیر في سبل تجعل تنفیذ هذا الإجراء بصورة ،2أشكال التهریب

.تضمن تحقیق نتائج إیجابیة

.سبل تفعیل أسلوب التسلیم المراقب:الفرع الثاني

نظرا لكون التسلیم المراقب تعترضه كثیر من الإشكالات والمعوقات، فقد یكون الإقبال 

على ممارسته لیس بالمستوى المطلوب، ولضمان نجاحه وفعالیته في التحري عن جرائم الفساد، 

:وذلك من خلالیقتضي الأمر القیام بعدة تدابیر التي من شأنها جعله أكثر فاعلیة

.تدارك نقائص النصوص القانونیة: أولا

إن أكثر ما قد یعیق الجهود الوطنیة والدولیة في محال استخدام أسلوب التسلیم المراقب 

ویحد من فاعلیته، هو انعدام النصوص القانونیة التي تحیز استخدامه أو التأخر في وضع 

ن هذه القوانین أو الاتفاقیات نجدها في النصوص التطبیقیة، وحتى وإن وجدت فهي ناقصة كو 

معظمها مثالیة على المستوى التقني أي الصیاغة، ولكن تبعد في كثیر من الأحیان عن الواقع 

.العملي والتطبیقي

لذلك وجب تدارك النقائص القانونیة المسجلة وتدعیمها بآلیات أو إجراءات وتدابیر من 

:المراقب، والتي یمكن إجمالها فیما یليشأنها أن تعزز استخدام التسلیم 

قیام الدول الأعضاء بتضمین تشریعاتها المتعلقة بمكافحة الفساد، من قوانین -

وإجراءات وتدابیر وطنیة، نصوصا خاصة تحیز عملیات التسلیم المراقب، أو إعادة النظر فیها 

، لإیجاد المبرر القانوني الذي یسمح بخروج الشحنة المشبوهة من محالها 3كلما كان ذلك ضروریا

التي تقضي )قاعدة إقلیمیة النص الجنائي(الإقلیمي، بدلا من ضبطها تطبیقا للقاعدة الإجرائیة 

.23سابق، صالمرجع العماد جمیل الشواورة، 1
.139سابق، ص المرجع الأحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، 2
.12.سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 3
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بوجوب اتخاذ إجراءات ضبط الشحنة المشبوهة والمشتبه فیهم فور اكتشافهم، دون أن تترك لهم 

.1من العقابأیة فرصة للإفلات 

وبذلك إضفاء الشرعیة على هذه الإجراءات بما یتلاءم وطبیعة جرائم الفساد بأبعادها 

دون التقید بالقواعد –خاصة الإجرائیة –الجدیدة المختلفة، والإحاطة بكافة الأوجه القانونیة 

.2دون تحقیق العدالة الجنائیة أغراضها–في معظم الأحیان –العامة التي تحول 

ضمین الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال مكافحة الفساد، فیما ت-

بین الدول نصوصا خاصة تحیز وتدعم استخدام أسلوب التسلیم المراقب والسماح للشحنات 

والعبرة لیست بعقد اتفاقیات ومعاهدات دولیة تحیز .3بالمرور فیها وفق آلیة خاصة محددة

نما یتطلب الأمر التزام الدول بتنفیذ بنود هذه الاتفاقیات، یترجم ذلك من استخدامه فحسب، وإ 

.4خلال الواقع العملي إلى تعاون حقیقي وفعال

الإشارة في النصوص القانونیة للدولة أو الجهة المختصة بنظر الدعوى لتفادي حدوث -

الدعاوى التي تضارب في الاختصاص القضائي، بعبارة أخرى تحدید الاختصاص القضائي في 

.5قد تحدث التباسا في مسائل الاختصاص عند نظر الدعوى

ولهذا یبدو ضروریا إلزام الدول بواجب الیقظة، لأجل تدارك نقائص النصوص القانونیة 

التي برع مرتكبي جرائم الفساد في استغلالها للإفلات من العقاب، وتدویل نشاطهم، وذلك من 

.ونیة التي قد تسلل من خلالها الأموال غیر النظیفةخلال سد أو تضییق الثغرات القان

وعلیه نجاح أسلوب التسلیم المراقب لن یتحقق إلا في ظل تشریعات موحدة أو اتفاقیات 

.ثنائیة أو جماعیة فیما بین الدول

.88.، صالمرجع السابقمجاهدي إبراهیم، 1
.363.سابق، صالمرجع السلیمان أحمد إبراهیم، 2
.24.سابق، صالمرجع العماد جمیل الشواورة، 3
.376.سابق، صالمرجع السلیمان أحمد إبراهیم، 4
.89-87، صالمرجع السابقمجاهدي إبراهیم، 5
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.رات محلیة شاملة ومتسمة بالكفاءةبناء قد:ثانیا

تجعلها على قدرة عالیة من مما لا شك فیه أن عصابات التهریب تتمیز بعدة صفات 

التنظیم والمهارة، تستعصي معها إمكانیة ضبطها والقضاء علیها إن لم تكن جهات المكافحة 

.على قدر أعلى من التنظیم والقدرة والكفاءة التي تفي بالغرض

لذلك لابد أن تقوم المدارس المختصة بتكوین أعوان الدرك الوطن وأعوان الشرطة الذین 

لضبطیة القضائیة بدور فعال لتحسین عملیة تكوین هؤلاء الأعوان خاصة في یملكون صفة ا

:، وهذا من خلال1مجال مكافحة الرشوة واختلاس الأموال، والتصدي لمختلف جرائم الفساد

من في مجال التسلیم المراقب علىتنظیم وعقد دورات تدریبیة متخصصة لرجال الأ-

ولكي . 2اتهم وقدراتهم، وتعزیز كفاءاتهم في هذا المجالالمستوى الوطني والدولي، لتنمیة مهار 

تكون هذه البرامج التدریبیة فعالة یجب أن یتولى التدریب فیها خبراء على أعلى مستوى من 

، كما یجب إرسال بعثات تدریبیة عملیة وعلمیة 3التخصص العلمي والمهني وذوي الخبرة العملیة

كبیرا في مجال مكافحة جرائم الفساد للاستفادة من خبرات إلى الدول المتقدمة التي قطعت شوطا 

.4تلك الدول في هذا الخصوص

توفیر الدعم المالي لعملیات التسلیم المراقب، وما تحتاجه من النفقات المساعدة على -

وهذه التكالیف .5القیام بإجراء تتبع وتعقب أي نشاط إجرامي، مما یعزز سبل التحري والمراقبة

ظر إلیها على أنها استثمارات في رأس المال، وذات عائد یتمثل في رفع مستوى یجب أن ین

.6الأداء وبالتالي نجاح العملیة

، 2011لیندا بن طالب، غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1

 .369.ص
.12.سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 2
.47.سابق، صالمرجع الصالحي نجاة، 3
، 2011، ن.ب.، منشورات زین الحقوقیة، ب2سمر فایز إسماعیل، تبییض الأموال دراسة مقارنة، ط4

 .257ص
.369.سابق، صالمرجع اللیندا بن طالب، 5
.378.سابق، صالمرجع السلیمان أحمد إبراهیم، 6
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اعتماد تقنیات تكنولوجیة حدیثة ومتطورة بما فیها أجهزة التصنت والمراقبة التي تساهم -

.1في رصد ومتابعة وتحري عملیات التسلیم المراقب، وزیادة فرص نجاحها

أن المنظمات الإجرامیة أصبحت أكثر اعتمادا على التكنولوجیا الحدیثة، فإن خاصة و 

عملیة تحدیث الأجهزة الأمنیة أصبحت أمرا حتمیا ولا بدیل عنه، من أجل زیادة فعالیة أجهزة 

الأمن في التصدي للجریمة، ونزع ورقة التكنولوجیا الحدیثة من أیدي عصابات الجریمة التي 

ق مصالحها وغایاتها غیر المشروعة، إلا أن تحدیث الأجهزة الأمنیة لا توظفها من أجل تحقی

یؤتى ثماره إلا إذا تم إعداد وتأهیل رجال الضبطیة القضائیة، لیكونوا قادرین على التعامل مع 

.2إنجازات التكنولوجیا الحدیثة

ضرورة منح أعوان الجمارك صفة الضبطیة القضائیة لتمكینهم من مباشرة تحقیقات-

قضائیة في مجال جرائم الفساد باعتبارهم الأقدر نظرا لتكوینهم وتخصصهم في المجالات 

الاقتصادیة، وكذلك للاستفادة من الدور المهم الذي تلعبه بحكم تواجدها في الحدود ولامتلاكها 

الخبرة الكافیة في هذا المجال، ونظرا لاستعمال التجارة الخارجیة كوسیلة للتهریب من طرف 

.3الفینالمخ

.نسیق بین مختلف القطاعات المعنیةالتعاون والت:ثالثا

یعتمد نجاح أسلوب التسلیم المراقب على وجود أقصى درجات من التعاون بین مختلف 

القطاعات المعنیة على كافة الأصعدة سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، وذلك من 

:خلال

، وذلك من خلال القضاء على عقبات 4على إقلیمهاالتلطیف من مبدأ سیادة الدولة -

.5الحدود الجغرافیة وإنشاء قواعد لتبادل المعلومات بخصوص مختلف العملیات المالیة المشبوهة

.12سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 1
، جامعة محمد خیضر، 5ع ،صالحة العمري، جریمة غسیل الأموال وطرق مكافحتها، مجلة الإجتهاد القضائي2

.21، ص2009،بسكرة
.187-183سابق، صالمرجع الملیط عبد الرؤوف، 3
-2007مباركي دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 4

.59، ص2008
.189سابق، ص المرجع الملیط عبد الرؤوف، 5
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ومهما كانت الوسائل –فقد أثبت الواقع أنه من المستحیل على أیة حكومة بمفردها 

ضد المنظمات الإجرامیة، وهذا یعني أن أن تحقق انتصارات جوهریة –والموارد المتوفرة لدیها 

التعاون الدولي أمر حتمي تفرضه طبیعة جرائم الفساد، وقدرة فاعلیها على المراوغة ونقل 

أنشطتهم من بلد إلى آخر، في الوقت الذي تتسم فیه حركة مكافحي الجریمة المنظمة عبر 

وقانونیة، ویعوق تقدمهم حاجز الحدود بالجمود النسبي، وتكبل مسیر هم أغلال سیاسیة وجغرافیة 

.1ضخم اسمه السیادة الوطنیة

التنسیق المسبق والمتواصل بین أجهزة إنفاذ القوانین والمسؤولین على المستوى الوطني -

من جهة، وفیما بین الدول الأطراف جمیعها من جهة أخرى، لأن القیام بهذا الأسلوب یتطلب 

ن قبل الأجهزة الوطنیة المختصة وتعاونها الكامل مع تخطیطا مدروسا وتنفیذا تكتیكیا دقیقا م

.2السلطات المعنیة بالدول الأخرى، مع توثیقها قانونیا خطوة خطوة ومرحلة مرحلة

مع الموازنة بین ضرورة إبلاغ هؤلاء الذین یتطلب الأمر معرفتهم بالعملیة، وضمان أمن 

رجات الضمان الممكنة من أن كاف لتفادي تسرب المعلومات، وذلك من خلال تحقیق أقصى د

جمیع الجهات المعنیة یمكن الثقة فیهم تماما للقیام بأیة مهمة معینة سواء في التخطیط أو 

.3التنفیذ، بحیث لا تجهض العملیة في مرحلة ما من مراحل التنفیذ

تبادل الخبرات والتجارب العملیة فیما بین الدول، بشأن عملیات التسلیم المراقب التي -

، من خلال إطلاع الدول فیما بینها على القضایا التي تم ضبطها بهذا الأسلوب وكل 4تنفیذهاتم 

بالإضافة إلى تقدیم المعلومات المتعلقة بالتهریب وبكل ما له صلة .5ما یستجد من تطورات حوله

صلة بعملیة التسلیم المراقب من تحقیقات وملاحقات وإجراءات قضائیة، وضرورة إبلاغ الدول 

دث الأسالیب التي یسلكها المهربون في تهریب الأموال الغیر مشروعة، لیتم تتبعها عن أح

.وإحباطها وكشفها في وقت مبكر

.374.سابق، صالمرجع السلیمان أحمد إبراهیم، 1
.227.سابق، صالمرجع الن، عادل عبد العزیز الس2
.123.سابق، صالمرجع الأحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، 3
.12سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 4
.25سابق، صالمرجع العماد جمیل الشواورة، 5
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اتفاق السلطات المعنیة فیما بینها بشأن الأمور المالیة التي یتطلبها تنفیذ هذا -

.ذا الأسلوب، وتقدیم المساعدات المادیة للدول التي تنقصها الإمكانیات للقیام به1الأسلوب

الابتعاد عن الروتین في هذا المجال وضرورة تنفیذ الإجراءات اللازمة بصورة -

، إذ أن 2مستعجلة، لأن استخدام مثل هذا الأسلوب في التحري یقتضي السرعة في الانجاز

المهربین قد یقوموا أحیانا بعملیة تجریبیة لكي یتأكدوا من سیر الإجراءات، لذلك فإنهم یعتبرون 

.3تأخیر أو انحراف عن سیره الطبیعي بمثابة إشارة تحذیر لهم أي

وعموما فإن عملیات التسلیم المراقب قد تؤتي أكلها بصورة جیدة إذا أحسن الإعداد لها 

إعدادا محكما، وإذا تم التعاون بین الجهات المعنیة في كل الأماكن التي تعبرها الشحنة المشبوهة 

وإذا ذللت مسائل الإمكانیات وتنسیق النواحي القانونیة لدى بلدان بصورة سلسلة، وكفاءة عالیة، 

المصدر وبلدان العبور والتلقي، ففي هذه الحالات تكون عملیات التسلیم المراقب ذات قیمة 

.4ردعیة، والقضاء على أسباب الداء ولیس على أعراضه فقط

دونه ستظل أجهزة فمن خلاله یتم كسر السلسلة الكاملة لمرتكبي جرائم الفساد، وب

المكافحة تدور في حلقة مفرغة إذا استمر نشاطها وانصب على مجرد كسر إحدى حلقات هذه 

السلسلة، وتبذل جهودا مضنیة، لن تحین من ورائها سوى نتائج محدودة، فبدون التسلیم المراقب 

لا یخسر المهربون سوى الشحنة المشبوهة وهو أمر یمكن تعویضه بتحمیل ثمن الشحنة 

.المضبوطة للصفقات التالیة

بالإضافة لأسلوب التسلیم المراقب، یمكن للضبطیة القضائیة الاستعانة بوسائل 

التكنولوجیة الحدیثة التي تساعدهم في مراقبة الأشخاص كالمراقبة الالكترونیة، والتي تسمح 

.كبیهاع لتحدید مصدرها ومعرفة مرتبالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السری

.89-87سابق، صالمرجع المجاهدي إبراهیم، 1
.25سابق، صالمرجع العماد جمیل الشواورة، 2
.5سابق، صالمرجع البشیر المجالي، 3
.142سابق، ص المرجع الأحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، 4
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الضمانات القانونیة لعملیتي التسرب والترصد الإلكتروني:الفصل الثاني

لكل من الأشخاص المخولین لهم مهمة البحث والتحري بعدما تطرقنا في الفصل الأول

إضافة إلى الهیئات القانونیة التي منح لها المشرع القیام یهذه المهام وأیضا تحدثنا عن أبرز 

الضوابط التي تحكم إجراء التسلیم المراقب من المعوقات التي تحول دون تطبیقه وأیضا ابرز 

  .وليله على المستویین الوطني والدسبل تفعی

سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للضمانات والضوابط القانونیة التي تحكم عملیة 

.التسرب الترصد الإلكتروني

.جراء التسربالضوابط القانونیة لإ:لأولا بحثالم

حرصا من المشرع على السیر العادي والحسن لإجراء التسرب، إذ یمكن أن یؤدي 

صحیحة إلى نتائج غیر مرغوب فیها تتمثل في رفض الدلیل مباشرة هذا الأسلوب بطریقة غیر

.1الناتج عن اعتماد هذا الإجراء واعتباره غیر منتج لأثره القانوني

فإنه تبعا لذلك استوجب المشرع استیفاء عدة شروط یجب مراعاتها والتقید بما لإضفاء 

.أهدافهم من جهة أخرىطابع الشرعیة على العملیة من جهة، ولتسهیل مهام القائمین به بلوغ

لأنه من الخطورة أن تسیر عملیة التسرب دون ضوابط محددة سلفا، تلزم المتسرب أن 

یضع هذه الضوابط نصب عینیه عند إتیانه الأسلوب الاختراق، لكي تمضي هذه العملیة وفق 

عملیة الخطوط التي رسمها المشرع لها وصولا إلى هدفها النهائي، فمن غیر المنطق القول بأن 

التسرب حققت هدفها إذا ما تركت تمارس وفقا لرغبات الشخص المتسرب وأهوائه دون مراعاة 

للشروط القانونیة اللازمة لممارستها حتى ینشأ الإجراء صحیحا مولدا لآثاره، فصحة هذا الأسلوب 

.تنبع من مطابقته لهذه الشروط

في  صالح محمد حمد بالحارث،القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي  مع مرشد سري، مذكرة ماجستیر1

 .44. ص، 2003ریاض، الأمنیة،جامعة نایف قسم العلوم شرطیة، كلیة الدراسات العلیا،القیادة الأمنیة،
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.شروط مباشرة عملیة التسرب:مطلب الأولال

اللازمة لصحة إجراء التسرب إما تتعلق بالمقتضیات الداخلیة والخاصة والشروط 

بالإجراء ذاته وتسمى بالشروط الموضوعیة، وإما تتعلق بالمقتضیات الخارجیة لهذا الإجراء 

.1وتسمى بالشروط الشكلیة

الشروط الموضوعیة :مطلب إلى فرعینوعلیه إن دراسة هذه الشروط یتطلب تقسیم هذا ال

.ثان فرعأول، الشروط الشكلیة ك فرعك

.الشروط الموضوعیة لإجراء التسرب:الفرع الأول

نظرا لأهمیة أسلوب الاختراق وما تحتمه ضرورة اللجوء إلیه وما یحدثه من آثار قانونیة 

:تنعكس بشدة على مصالح الأشخاص الذین یكونوا محل إجراء عملیة التسرب، فقد اشترط

.أن یتم التسرب بشأن جرائم معینة :ولاأ

لا یجوز لوكیل الجمهوریة الإذن بإجراء التسرب إلا إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص 

من قانون الإجراءات الجزائیة السابق دراستها 5مكرر 65علیها على سبیل الحصر في المادة 

ة للحدود الوطنیة أو الجرائم والمتمثلة في كل من جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابر 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة 

.بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

وطالما أن المشرع قد حدد الجرائم التي یجوز فیها إجراء التسرب، فإنه إذا كانت الجریمة 

.ا خارجة عن الجرائم المذكورة سابقا، فیعتبر التسرب باطلاالمتسرب فیه

غیر أن ما یجدر الإشارة إلیه أنه أثیرت عدة تساؤلات حول إمكانیة التسرب في الجریمة 

المعلوماتیة بالذات دون الجرائم الأخرى، ویمكن القول في هذا الشأن أنه یمكن إجراء التسرب في 

مكن تجسید عملیة التسرب في هذه الجرائم كاشتراك ضابط أو مجال الجرائم المعلوماتیة، كما ی

، دار الحامد، 1وعدي سلیمان على المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة الجزاءات الإجرائیة، ط1

.وما بعدها97، ص 2009الأردن، 



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

243

عون الضبطیة القضائیة في محادثات غرف الدردشة أو حلقات النقاش التي تدور مثلا حول 

دعارة الأطفال أو كلام یتعلق باختراق أحدهم لشبكات أو بث فیروسات، فیقوم المتسرب باتخاذ 

أنه فاعل مثلهم، ویحاول الاستفادة من معرفتهم اسماء مستعارة ویظهر بمظهر طبیعي كما لو

حول كیفیة اقتحام الهاكرز لموقع ما، أو مباشرة الحدیث في الموضوع الجنسي كي یتمكنوا من 

.1اكتشاف وضبط الجرائم التي تحدث من خلالها كالدعوة للدعارة مثلا

الجنح یظهر مما سبق أن المشرع قد ربط إجراء التسرب بمجموعة من الجنایات و 

من قانون الإجراءات الجزائیة بحیث لا یسمح القیام به في 5مكرر 65المحددة في المادة 

غیر أنه إذا كان المشرع قد حدد حالات التسرب في الجرائم الخمسة المذكورة على سبیل .غیرها

من نفس القانون 12مكرر 65الحصر إلا أنه ذهب إلى النص في الفقرة الأولى من المادة 

ى مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنحة أو جنایة وهذا ما یجعل التسرب شاملا لكافة عل

الجرائم دون استثناء لأنه بوصفه الجنایة أو الجنحة والتلبس دون تحدید یؤدي إلى توسیع مجال 

.2تطبیق حالات التسرب في المواد المستحدثة عن كافة الجرائم

نتیجة لضعف أغلب الإجراءات التقلیدیة في التصدي نستخلص من الدراسة السابقة أنه

للجرائم وكشف حقائقها، اقتضى الأمر الاستعانة بإجراءات أخرى تعتمد على التقنیات الحدیثة 

لتحقیق الهدف المنشود في كشف الجرائم، حیث انها تساهم بشكل فعال في كشف الجریمة مهما 

ما لقته من انتقادات من طرف الفقه لتضمنها كانت خطورتها وإثبات الفعل على الجاني، رغم 

مساسا بحریات الفرد، إذ لن یتمكن هذا الأخیر بوجودها من أن یخلو إلى نفسه أو یطمئن إلى 

حدیثة مع العلم أن اللجوء إلیها أحیط بضوابط قانونیة شكلیة وموضوعیة صارمة بما یكفل تحقیق 

.التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

أنه حتى وإن تطورت وازدهرت إجراءات التحري مع التطور الإنساني والعلمي، فإن غیر 

المشرع لا یزال یعتمد على تلك الإجراءات التي تعتمد على فطنة المتحري وكذا الاجتهادات 

الشخصیة والخبرات الذاتیة له، نظرا لما لها من فعالیة في التصدي للجرائم ذات الخطورة البالغة، 

.120عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص 1
.131فضیل العیش، المرجع السابق، ص 2
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فلقد أضحت كافة هذه الإجراءات الاستثنائیة .أن التقنیات الحدیثة قد تكون مساندة لهامع العلم 

.من الأسلحة الفعالة في مجال محاربة الأعمال الإجرامیة الخطیرة

.ضرورة اللجوء لإجراء التسرب:ثانیا

لا یكفي لإجازة اللجوء للتسرب أن تقوم شبهة ضد شخص، أو أن یوجه اتهام جدي له 

.، أو تكون الجریمة على درجة معینة من الجسامة1یمةفي جر 

بل یقتضي الأمر وجوب توافر ضرورة ملحة تحیز مباشرته، بحیث أنه لا یوجد خیار 

.2آخر للتحري أو التحقیق إلا القیام بعملیة التسرب

أي تحتم الأمر اللجوء إلیه، وذلك من خلال اعتباره الإجراء الوحید أو الأنسب الذي 

یمكن إظهار الحقیقة بعد أن أثبتت وسائل البحث العادیة عدم نجاعتها، أو أن بواسطته

الاستمرار فیها ونجاحها في تحقیق الغرض منها قد أضحى بعید الاحتمال، أو أن المتهم من 

، 3الدهاء والحرص بحیث تعجز الوسائل الأخرى عن إماطة اللثام عن الجریمة وجمع الأدلة عنها

ل للحقیقة صعبة لا یمكن الحصول علیها بوسائل أخرى، وبذلك الرجوع بعبارة أخرى الوصو 

من 11مكرر65، وهذا ما تؤكده المادة 4للتسرب یجب أن یكون في الحالات الأكثر خطورة

.قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر

التسرب وعلیه إن توفر حالة الضرورة تعد من الشروط الأساسیة للجوء لهذا الإجراء، لأن 

یتمثل في ضبط كل ما یفید في كشف الحقیقة عن الجریمة 5أجیز لعلة معینة ولغرض خاص

، وبالتالي فإن تخلف تلك العلة یمنع وكیل الجمهوریة أو 6التي یجرى التحري أو التحقیق بشأنها

.455.سابق، صالمرجع الكامل السعید، 1
.14.سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 2
.454.سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 3

4
La manifestation de la vérité particulièrement difficile à obtenir par d'autres moyens le recours aux

infiltrations doit être pour les cas les plus graves.
Fréderic Pardo, Le groupe en droit pénal, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 187.

.14سابق، ص المرجع الفوزي عمارة، 5
.732، ص1999التحقیق الجنائي والتصرف فیه، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فرج علواني هلیل، 6
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قاضي التحقیق حسب الحالة من الإذن به وإلا عد متعسفا، بمعنى آخر التسرب الذي لا یلتمس 

.1ن حصوله فائدة لإظهار الحقیقة بعد تسربا تحكمیام

ویخضع هذا الشرط لتقدیر السلطة المختصة بمنح الإذن بالتسرب، على أن یكون 

تقدیرها منطقیا ومتفقا مع الواقع بحیث تكشف هذه الدلائل بجدیة عن وقوع الجریمة محل الإذن 

تقرر مدى توافر حالة الضرورة بالتسرب وأن هناك متهما تنسب إلیه، وتبعا لذلك هي التي

المبررة لمباشرة إجراء التسرب، آخذة في اعتبارها المعلومات المتوفرة ومقارنتها بالظروف 

، وعلیه إن التقدیر المجرد للدلائل الذي یبرر المساس بحریات الأشخاص لا 2المحیطة بالواقعة

الإمارات متصفا بالتعقل ومتفقا مع یكفي لإلقاء المصداقیة علیها، وإنما یجب أن یكون تقدیر هذه 

.3ما درجت علیه قواعد الخبرة

وتقدیر مدى توافر حالة الضرورة لیس حقا مطلقا للسلطة المختصة بمنح الإذن 

بالتسرب، وإنما یخضع دائما لرقابة محكمة الموضوع فإذا هي في حدود سلطاتهما التقدیریة 

یتم من تحریات أو تشككها في صحة قیامها أهدرت هذا الشرط نتیجة عدم اطمئنانها إلى ما 

.4أصلا أو أنها في تقدیرها غیر جدیة فلا تثریب علیها في ذلك

وإجازة المشرع اللجوء لأسلوب التسرب في حالة الضرورة هذا كذلك لیس أمرا مطلقا، 

ها وإنما ینبغي أن لا تتصرف السلطة في استخدام الظرف الاستثنائي في حالة الضرورة التي أجاز 

المشرع، إلا بالقدر اللازم الذي یمكنها من معالجة الحالة الاستثنائیة وهي ارتكاب الجریمة، لأن 

الأصل في الإنسان البراءة والضرورات تقدر بقدرها والاستثناء هو التجریم، وذلك ضمانا لبقاء 

.5الحیاة الاجتماعیة والارتقاء بها

.14سابق، ص المرجع الفوزي عمارة، 1
،النطاق القانوني لإجراءات التحقیق الإبتدائي، دراس مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصرسردار علي عزیز، 2

 .265ص، 2011
.113، ص 2008صول البحث والتحقیق الجنائي، دار الكتب القانونیة، أمحمد حماد مرهج الهیتي، 3
.353سابق، صالمرجع الفرج علواني هلیل، 4
،  1ط –دراسة تحلیلیة مقارنة –حریة الشخصیة في القانون الجنائي حمایة الطارق صدیق رشید كه ردي، 5

.321، ص2011منشورات حلبي الحقوقیة ، لبنان 
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.أو التحقیقأن یتم إجراء التسرب في إطار التحري:ثالثا

لم یجز المشرع اللجوء لمباشرة إجراء التسرب إلا في حالتي التحري والتحقیق في جریمة 

.1ج.ج.إ.من ق11مكرر65من جرائم الفساد، وهذا القید مستفاد حرفیا من نص المادة 

إذ یلاحظ من أحكام هذه المادة أن أطر تنفیذ عملیة التسرب لم تأت بشيء من التفصیل 

قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتسرب، عكس إجراءات المراقبة الالكترونیة فإن في نصوص 

.المشرع تحدث عن أطر إجراء هاته العملیات بتفصیل أكثر

مكررة من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر فإنه تبعا 65وبالقیاس على المادة 

یة التسرب في إطار التحري بمناسبة جریمة في لذلك یمكن الوكیل الجمهوریة الإذن بإجراء عمل

من قانون الإجراءات الجزائیة 63، 41حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق الابتدائي طبقا للمادتین 

.السالفتي الذكر

كما یجوز لقاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي الإذن بإجرائه ضمن تنفیذ إنابة 

.2الإجراءات الجزائیة السالفة الذكرمن قانون 138قضائیة طبقا للمادة 

، 2012دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

 .154.ص
انتداب من یقوم بإجراء عملیتي المراقبة الالكترونیة ویشار في هذا الصدد إذا كان قاضي التحقیق بإمكانه 2

والتسرب، هل له أن ینتدب في إطار الإنابة القضائیة من یتولى مراقبتها؟ بالنظر لحداثة مثل هذه الإجراءات في 

قانون الإجراءات الجزائیة، فإن المراقبة المباشرة لهذه العملیات ینبغي أن تبقى حكرا على قاضي التحقیق 

.تها وتعلقها مباشرة بالحریات والحق في الخصوصیةلخطور 

فلا مجال لتركها بین أیدي ضباط الشرطة القضائیة تنفیذا وإشرافا، لأن میولات الشرطي بصفة عامة معروفة 

بتوجهها نحو البحث عن أدلة الإثبات أكثر من البحث عن أدلة النفي، وهو ما قد یترتب علیه تجاوزات تكون 

.لحریات والحرمات الخاصةضحیتها الأولى ا

وعلیه ینبغي أن لا یمس الانتداب في إطار الإنابة القضائیة عملیة المراقبة المباشرة لهذه العملیات، وهو ما 

:ج المتعلقة بالإنابة القضائیة لكي تصبح على النح التالي.ق139یترتب علیه وجوب تعدیل الفقرة الأخیرة من م

و القیام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني أو أیة استجواب المتهم ولا یجوز لضباط الشرطة القضائ"

".المراقبة المباشرة العملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب
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وعلیه فإن المشرع لم یفرق في استخدام إجراء التسرب بین مرحلة التحري والتحقیق 

القضائي، وبالتالي فإنه ترك محال التحقیق مفتوحا، مما یستنتج أن عملیة التسرب غیر مرتبطة 

كنها محصورة بجریمة من ول) حالة تلبس، تحقیق ابتدائي، إنابة قضائیة(بإطار تحقیق معین 

لا یكفي لصحة ،1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06جرائم الفساد المحددة في قانون 

إجراء التسرب توافر الشروط الموضوعیة اللازمة لمباشرته، بل لابد بالإضافة إلى ذلك أن یراعى 

.في إصدار الإذن شكلیات معینة

.لإجراء التسربالشروط الشكلیة :الفرع الثاني 

هذه الشروط الشكلیة هي التي تنظم كیفیة ممارسة السلطة لصلاحیاتها بعد أن نشأ لها 

2الحق في اللجوء لإجراء التسرب، وتوافرها یعتبر بمثابة ضمان یحول دون التعسف والانحراف

:ل فيسواء من قبل السلطة المانحة للإذن أو السلطة المنفذة له، وهذه الشروط الشكلیة تتمث

.صدور ترخیص من السلطة القضائیة المختصة ومراقبتها للإجراء: أولا 

إن عملیة التسرب لا یجوز قانونا مباشرتها، إلا بعد حصول المتسرب على إذن من 

وكیل الجمهوریة أو من قبل قاضي التحقیق لدى اتصاله بملف القضیة مهما كانت الطریقة التي 

الأخیر أولا إخطار وكیل الجمهوریة بذلك متى رأى أن هناك تم بها ذلك، لكن وجب على هذا 

من قانون الإجراءات 11مكرر65ضرورة الاستعانة بأسلوب التسرب، وذلك استنادا لنص المادة 

.3الجزائیة

وعلیه لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة بأي حال من الأحوال القیام بالعملیة بمفرده 

.4دون المرور على الجهاز القضائي

.17سابق، صالمرجع اللوجاني نور الدین، 1
.417سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 2
"...نصت على ما یلي3 یجوز لوكیل الجمهوریة او القاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن :

...".تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة
.435سابق، صالمرجع الرشیدة بوكر، 4
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ویلاحظ أن المشرع أعطي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق كامل الحریة في منح 

التي وردت في المادة المذكورة "یجوز"الإذن أو الامتناع عن ذلك، وهذا ما یستفاد من كلمة 

.2، أي أن القاضي هو الذي یقدر ما إذا یستدعي الأمر اللجوء إلى التسرب1أعلاه

لسلطة القضائیة المختصة في تنفیذ عملیة التسرب عند منح ولا ینته أو یتوقف دور ا

الإذن بل یتعداها، فتنفیذ العملیة منذ بدایتها إلى نهایتها تكون تحت رقابة وإشراف الآمر بها أي 

القاضي المختص الذي یكون بین یدیه ملف القضیة بغض النظر عن كونه تابع للمحكمة 

سع، فهو من یتابع التطورات والمستجدات والأحداث المختصة إقلیمیا أو ذات الاختصاص المو 

، ویكون على علم بسیرها خطوة خطوة، حتى لا تحدث 3التي قد تطرأ أثناء سیر عملیة التسرب

تجاوزات للقانون من جهة، وحتي یتمكن من وضع حد لها في أي وقت إذا تطلبت خطورة 

.4الوضع ذلك من جهة أخرى

ائیة أمر سدید، ذلك أن القضاة مستقلون لا یخضعون ووضع المراقبة بید السلطة القض

في أعمالهم لغیر القانون، لذا لا مخافة من التأثیر علیهم، وعلى ضوء ذلك یتم اتخاذ الإجراء 

.5المناسب والفعال لإتمام العملیة بنجاح

.الجهة المختصة بتنفیذ إجراء التسرب:ثانیا 

الشرطة القضائیة وأعوانهم بشكل عام أوكلت مهمة مباشرة عملیة التسرب إلى ضباط 

من 13مكرر  65و 1الفقرة  12مكرر65طبقا لأحكام المادتین 6والمسخرون بشكل خاص

.قانون الإجراءات الجزائیة

.51سابق، ص المرجع الحیدر كنزة، 1
.452سابق، صالمرجع النجیمي جمال، 2
.وما بعدها50سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 3
.452سابق، صالمرجع النجیمي جمال، 4
.وما بعدها50مرجع السابق، صالحیدر كنزة، 5
یقصد بالمسخر كل شخص یراه ضابط او عون الشرطة القضائیة القائم بتنفیذ عملیة التسرب مفیدا في إنجاز 6

العملیة إذ یبقى التقدیر لهم، كاختیار أشخاص من عامة الشعب بوسعهم التغلغل في مختلف الأوساط والاحتكاك 

=ت خاصة تتصل بوظائفهم، ولا یخفى أنبكافة الطبقات، الأمر الذي لا یتیسر دائما لرجال الأمن لاعتبارا
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وتبعا لذلك یتم تنفیذ عملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المرخص له بالقیام 

.ملیة بنفسه أو بواسطة أحد أعوانهیتولى تنفیذ العبالعملیة ككل، بحیث أن هذا الأخیر 

وفي الحالة التي ،1والذین یمكنهم الاستعانة بأشخاص آخرین یتم تسخیرهم لنفس الغرض

یتم فیها تنفیذ عملیة التسرب من خلال أحد أعوان ضباط الشرطة القضائیة، هنا یقتضي الأمر 

.تحت مسؤولیته وإشرافهضرورة وجود ضابط شرطة منسق للعملیة تنفذ العملیة

وعلیه إن توقف دور السلطة القضائیة المختصة في عملیة التسرب على المراقبة ومتابعة 

أطوار العملیة عن بعد، یعود إلى طبیعة التسرب في حد ذاته، لأنه من الصعب تصور وكیل 

م بحثا عن الجمهوریة أو قاضي التحقیق خارج مكتبه لمدة تفوق أربعة أشهر متنكرا في زي محر 

مرتكب الجریمة، كما لا یمكن أن یكون ضابط الشرطة القضائیة مراقبا للعملیة وإنما منسقا 

ومسؤولا فقط علیها، فهذا الأخیر یعتبر بمثابة همزة الوصل بین المتسرب الذي كلفه الضابط 

م بالعملیة والسلطة القضائیة المختصة، كما أنه في واقع الأمر البحث عن المحرم من مها

وعملیا یستثنى رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، وذلك راجع لكوهم أشخاص ،2الشرطة القضائیة

.3معروفة، وهذا یتعارض مع الطابع السري للأسلوب

الجرائم ترتكب غالبا بعیدا عن أعین الأمن، فرجال الأمن لن یستطیعوا تغطیة جمیع المناطق والتواجد في جمیع =

الأصقاع ومختلف الأماكن، مما یجعل كشف هذه الجرائم صعبا ما لم تتوافر معلومات صادقة وصحیحة عن 

.لیه المسخر من معلوماتتلك الوقائع من خلال ما یصل إ

وتتم الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع لم یحدد صفتهم والجهة المسؤولة عن التسخیر ومدى تقیدهم بالسر 

.المهني

ولذلك حتى تنجح صور استعانة رجال الأمن بالمسخرین وهو النجاح الذي یتبلور في الحصول على معلومات 

ل الأمن معهم یجب أن یحكم بقواعد تتضمن نجاح ضابط أو عون المسخرین عن الجریمة، فإن تعامل رج

الشرطة القضائیة في تجنیده، تم ضمان جدیة تعامله معه وعدم تلاعبه علیهم ومنعه من الافضاء بمعلومات 

مضللة كي تضمن ایجابیة المسخر في الإدلاء بالمعلومات الصحیحة بصفة مستمرة دون تقاعس، ومن ثم 

.ملیة التسرب منذ بدایتها إلى نهایتها وإنما یساهم في إنجاحها فقطالمسخر لا یباشر ع

.18سابق، صالمرجع الصالح محمد حمد بالحارث، 
عبور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون 1

.99، ص 2012دي مرباح ورقلة، الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاص
.13سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 2
.12سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 3
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ومن ثم فإن منح صلاحیة مباشرة عملیات التحري الخاصة للضبطیة القضائیة راجع 

والتي یتیح لهم انتشارهم الجغرافي لتخصصهم وتدریبهم المهاري على القیام بأعمال التحري، 

الواسع وكثرة تعدادهم بصورة تفوق غیرهم من الأجهزة الأخرى إمكانیة القیام بالتحري في الجرائم 

.1بصورة فعالة

وما تجدر الإشارة إلیه أن هناك اختلاف بین أسلوبي التسلیم المراقب والتسرب وبین 

لمشرع للقیام به إلا لضباط الشرطة القضائیة دون أسلوب المراقبة الالكترونیة والذي لم یأذن ا

أعوان الشرطة القضائیة، وربما تضییق المشرع من نطاق الأشخاص القائمین بعملیة المراقبة 

الالكترونیة راجع لكون هذا الإجراء یمس أكثر الحیاة الخاصة للأفراد وحفاظا علیها أجاز القیام 

استثناء ما یتعلق منها بالجانب التقني والذي یمكن لهذا بها لضباط الشرطة القضائیة فقط، طبعا ب

.الأخیر الاستعانة بمسخرین لتنفیذ العملیة

.ریر مسبق لإجراء عملیة التسربتحریر تق:ثالثا

إن الضبطیة القضائیة لها أسالیبها الخاصة في الحصول على المعلومات، وفیها ما 

تحركاتهم دون أن یشعروا، وإعداد التقاریر یتطلب وضع بعض الأشخاص تحت المراقبة ورصد 

المتوالیة عن ذلك، وهذه التقاریر تحتاج إلى دلیل مادي یسهل اغیار هؤلاء واعترافهم عند القبض 

.2علیهم ومواجهتهم بهذه التقاریر

فإنه تبعا لذلك لكي یسمح بالقیام بمباشرة إجراء التسرب على ضابط الشرطة القضائیة 

تقریر كتابي یتضمن بیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة، استنادا أن یقوم بتحریر 

، من خلال إیراد جمیع المعلومات 3من قانون الإجراءات الجزائیة13مكرر 65لنص المادة 

.38سابق، صالمرجع الصالح محمد حمد بالحارث، 1
.251، ص 2011، دار الثقافة، الأردن، 2منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، ط2
"نصت على ما یلي3 ر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر یحر :

الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص 

".أدناه14مكرر 65المسخرین طبقا للمادة 
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ذات الصلة كالأفعال المحرمة التي تستدعي القیام بالعملیة، تحدید هویة العناصر المشتبه في 

.، تحدید الأماكن المراد التسرب فیها)أسمائهم، وألقاهم المستعارة(تورطهم في العملیة 

) العون(وقد قید المشرع ضابط الشرطة القضائیة دون سواه من قد یقوموا بعملیة التسرب 

.1بتحریر هذا التقریر، لأن هذا الأخیر یقوم بهذه المهمة تحت تنسیقه ومسؤولیته في كل الأحوال

منسق أن یجمع أكبر قدر من المعلومات حول القضیة محل وعلیه یجب على الضابط ال

التحري، وكذا جدوى إجراء عملیة التسرب، حتى یتسنى لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

.2حسب الحالة أن یأمر بإجرائها أخذا بعین الاعتبار العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم

عناصر التي قد تعرض للخطر الضابط على أن یراعى في إعداد هذا التقریر عدم ذكر ال

أو العون المتسرب وكذلك الأعوان المسخرین معه، وذلك لاحتمال اكتشاف أمره من طرف 

.3الجماعات الإجرامیة

.مشتملات الإذن بالتسرب:رابعا 

، وهذه العناصر عدیدة تتفاوت فیما بینها في 4یشترط في إذن التسرب توافر عدة عناصر

وجوبي، وبعضها جوازي، ومن العناصر الواجبة ما نص علیه القانون صراحة الأهمیة، فبعضها 

، وعلیه سیتم التطرق لشكل الإذن أولا ومضمونه ثانیا ولمدته 5ومنها ما تقتضیه طبیعة الإذن ذاته

.ثالثا

التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستییر في القانون الجنائي، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد فيسوماتي شریفة، 1

.81، ص2011-2010كلیة الحقوق جامعة بن عكنون، الجزائر 
، دار هومة 1دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، طجباري عبد المجید، 2

.58، ص2013الجزائر، 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06والتحري طبقا لقانون أسالیب البحث حولي فرح الدین، 3

 .44ص ، 2009-2006دورة تكوینیة ،الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء
).03الملحق رقم (نموذج إذن بالتسرب،4
.565سابق، صالمرجع ال یاسر الأمیر فاروق،5
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:شكل الإذن-1

الإجراء،بما أن إجراء التسرب عمل قانوني لذا فإن القانون یتبن وسیلة التعبیر عن هذا 

فالعمل القانوني.وهذه الوسیلة تتجسد في الشكلیة التي یتطلبها القانون عند اتخاذه لهذا الإجراء

أیا كان لیس إلا عبارة عن حركة أو مظهر معین یؤدي إلى إحداث تغییر في العالم الخارجي

م عن عملیتمثل في الآثار التي ینتجها، وبدون هذه الحركة أو هذا المظهر لا یمكن الكلا

قانوني، لذا یمكن القول بأن الشكل هو عبارة عن هذه الحركة أو هذا المظهر الذي استلزمها

1.المشرع في إجراء التسرب والذي یحدث هذا التغییر في العالم الخارجي

فالشكلیة لیست مجرد شرط لإثبات وجود الإجراء أو حصوله، وإنما تعتبر إحدى مقومات 

وهذه الشكلیة یشترط توافر فیها التسبیب والكتابة وفقا لأحكام نص أو شروط صحة الإجراء،

.2من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة  15مكرر 65المادة 

:شرط التسبیب -أ

حتى یكون الإذن الصادر من الجهة القضائیة المختصة قانونیا اشترط المشرع ضرورة 

ذلك من خلال التبریر والإفصاح عن السبب ، و 3تسبیبه، لأن التسبیب هو أساس العمل القضائي

التي أدت إلى إصداره، من 5أي بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة4الداعي للقیام بعملیة التسرب

.98سابق، ص المرجع الري، وعدي سلیمان علي المزو 1
"نصت على ما یلي2 أعلاه، مكتوبا ومسبیا وذلك تحت 11مكرر65یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا للم :

".طائلة البطلان
التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه والقانون، علاوة هوام،3

.65، ص 2012، 2المغربیة، عتصدر عن المملكة 
.580سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 4
الأسباب الواقعیة عبارة عن التأكیدات والإثباتات التي تتصل بالواقع في مادیاته وفیما یتعلق بوجود الواقعة أو 5

.عدم وجودها وإسنادها إلى القانون

.للقانون بعد تكییفها التكییف القانوني الذي ینطبق علیهاالأسباب القانونیة فهي خضوع الواقعة الثابتة 

.69سابق، صالمرجع السردار علي عزیز، 
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.1خلال تبیان الدلائل والقرائن التي قامت ضد المتهم، ومدى كفایتها والفائدة المتوخاة من التسرب

مطولة ومفصلة بإسهاب على نحو ما یتبع في ولا یشترط لصحة التسبیب سرد أسباب 

صیاغة الأحكام، بل یكفي أن یتم الكشف عن جدیة الإذن بالإجراء وكفایة أسبابه بما یبرر 

كان الإذن باطلا لخلوه من الأسباب أو )الجدیة، الكفایة(، فإن فقد أحد الشرطین 2إصداره

.القصور أسبابه

لتحقیق المختص بإصدار إذن التسرب التأكد وبالتالي على وكیل الجمهوریة أو قاضي ا

، فإذا 4التي یستدل منها على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم3من مدى جدیة وكفایة المبررات

.5اطمأن إلیها أصدر الإذن بناء علیها، وإن لم یطمئن إلیها رفض إصداره

ة الذي لم یشترط فیه وهنا یظهر الاختلاف بین إجراء التسرب وإجراء المراقبة الالكترونی

المشرع التسبیب، بالرغم من أن هذا الإجراء الأخیر یعد من أكثر الإجراءات الخطیرة الماسة 

.6بحریات الأفراد، وینتهك حقهم الطبیعي في السریة

وتبدو أهمیة تسبیب الإذن بالتسرب في أنه یعتبر ضمانة أساسیة لعدم تعسف الجهة 

سیلة المثلى لتقیید سلطتها، حتى لا یطلق لها العنان في إصدارها والو  7القضائیة الآذنة بالتسرب

للإذن دون التیقن أو دون التثبت من المبررات التي یستند إلیها في اتخاذ هذا الإجراء الخطیر، 

فضلا عن أنه یتیح أو یمكن القضاء من بسط رقابته على المبررات التي استند إلیها وكیل 

في إصداره الإذن، فیقره ویعتد بما ترتب على الإجراء من آثار أو الجمهوریة أو قاضي التحقیق

، إذا ثبت أنه بدون غایة أو هدف 8لا یقره فیهدر الإجراء ولا یعول على ما أسفر عنه من أدلة

.65سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 1
.419سابق، صالمرجع السردار علي عزیز، 2
.590سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 3
.70سابق، صالمرجع السردار علي عزیز، 4
.590سابق، صالمرجع الر فاروق، یاسر الأمی5
.320سابق، صالمرجع النقادي عبد الحفیظ التسجیل الصوتي، 6
زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستیر في 7

.177، ص 2012-2011القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
.581سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 8
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، وبالتالي اشتراط التسبیب یدفع السلطة القضائیة 1إلى تحقیق غایة أخرى غیر ما حدده القانون

تسرب إلى التزام عادة الرویة والتریث والتبصر في اللجوء إلى هذا المختصة بإصدار إذن ال

.الإجراء الخطیر

ومن ثم إن إغفال ضمانة التسبیب یثیر تجاه القضاء مظنة التحكم والاستبداد، ذلك أن 

تقریره لا یحقق فقط حمایة للمتهم أو للشخص المتسرب وإنما یمثل ضمانة للهیئة القضائیة في 

ومن ثم اشتراط التسبیب صراحة یعني ضمنا وجوب أن یكون هذا .2والاستبدادالبعد عن التحكم

.3الإذن مكتوبا، وبالنتیجة استبعاد فرضیة الإذن الشفوي

:شرط الكتابة  - ب

طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن إجراءات التحري والتحقیق یجب إثباتها بالكتابة، 

خضوع الإذن المرخص بإجراء عملیة التسرب لشكلیة فإنه تبعا لذلك نص المشرع على ضرورة 

، إذ یجب إفراغ أو إیراد محتواه في شكل محرر، أي یتم تدوینه وصیاغته في ورقة تحمل 4معینة

كل الرسمیات الخاصة والمتعلقة بالجهة القضائیة المكلفة بمنح الإذن، الجهة المكلفة بتنفیذه، 

.5اعتبر الإذن باطلاالتاریخ، الموضوع، التوقیع، الختم وإلا 

هما بعد فترة نوبالتالي لا محل للاعتماد على ذاكرة مصدره أو القائم به التي لابد وأن تخو 

.6من الزمن

أولهما الحاجة إلى إثبات :ولعل الغایة والعلة من مبدأ التدوین هذا تكمن في أمرین

ن الآمرون منهم حصول الإجراء والظروف التي اتخذ فیها لكي یبقى حجة یعامل الموظفو 

، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ن أصول المحاكمات الجزائیة، طشرح قانو كامل السعید، 1

 .458ص
.299سابق، صالرجع المسردار علي عزیز، 2
.65سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 3
.24سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 4
.10سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 5
.59، صسابقالمرجع الفرج علواني هلیل، 6



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

255

، وثانیهما أن إجراءاته ونتائجه بعد الفراغ منها تعرض على قضاء الحكم 1والمؤتمرون بمقتضاه

وعلیه إن .2لكي یفصل في الدعوى على أساسه، ولهذا یقتضي ذلك بداهة إثباته بالكتابة

.3الترخیص الكتابي المشروط من شأنه أن یضمن تنفیذا یحترم حقوق الدفاع

  :الإذنموضوع -2

نص المشرع على ضرورة تضمین الإذن عدة بیانات أساسیة وذلك استنادا لنص المادة 

، وتتمثل هذه البیانات في تحدید طبیعة الجریمة 4من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر65

رم المراد كشف القائم أو القائمین به، مجأي الفعل ال5هذا الإجراءبالتي اقتضت منح الترخیص 

، على أن لا 6یستند علیه القاضي في إصداره للإذن كسبب ومبرر للقیام بعملیة التسرب والذي

تخرج طبیعة الجریمة عن نطاق جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد 

.7ومكافحته

وبالتالي لا یفید أن یكون الإذن بالتسرب شاملا وإنما ینبغي أن یكون أكثر تخصصا لكي 

.8مبررا القیام بهیكون 

.570سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 1
.60سابق، صالمرجع الفرج علواني هلیل، 2
.24سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 3
"على ما یلي15مكرر65نصت المادة 4 تذكر في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهویة :

".ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته
ذن إن المشرع لم یتعرض في أسلوب التسرب مسالة اكتشاف جرائم عرضیة أخرى غیر تلك الواردة في الإ5

.فعل بالنسبة لإجراء المراقبة الالكترونیة، وما إذا كان ذلك یعتبر سببا لبطلان الإجراءات أم لاالقضائي مثلما 

إذا قلنا أن الإجراءات صحیحة وغیر قابلة للبطلان فإن المتسرب وفي حالة اكتشافه لجریمة قتل وقیامه برفع 

القضائیة ضد المتهم بعیدا عن المهمة تقریر بذلك للمشرف علیه، فهنا هل یمكن اتخاذ إجراءات خاصة للمتابعة 

الأساسیة؟ وما مدى تأثیر تلك المتابعة على سیر العملیة برمتها؟ إذ یمكن أن یكون القاتل هو المتهم الرئیسي 

.فتشل العملیة في منتصفها، وهذه من الإشكالات العملیة التي تطرح بالمیدان
.59سابق، صالمرجع الجباري عبد المجید، 6
.17سابق، صالمرجع النور الدین، لوجاني7
مراقبة الإتصالات والحق في حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإجتماعیة ثابت دنیازاد، 8

.218، ص2012، 6والإنسانیة، جامعة تبسة، الجزائر، ع 



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

256

وما یلاحظ في الواقع العملي أن مصدر الإذن غالبا ما ینص في إذن المراقبة على 

موضوع التهمة، دون الإفصاح عن التكییف القانوني لهذا الاتهام وما یندرج تحته من جرائم، 

المبكرة من تأسیسا على أن التكییف القانوني للجریمة یصعب تحدیده على وجه الدقة في المراحل 

الإجراءات، إذ من المحتمل أن یتغیر هذا التكییف وفقا لما یسفر عنه استجواب المتهم وإجراءات 

.1التحقیق الأخرى من عناصر تؤثر في الوصف القانوني للجریمة

أي تحدید هویة ضابط 2كما یذكر في الإذن المصالح المؤهلة لتنفیذ مثل هذا الإجراء

وم بالعملیة بنفسه أو الذي یشرف على تنفیذها، ویكون مسؤولا عنها الشرطة القضائیة الذي یق

.3وذلك من خلال ذكر اسمه ولقبه، صفته، رتبته، المصلحة التابع لها

بالإضافة لذلك یتم الإشارة في الإذن للمدة التي تستغرقها أو التي یتم خلالها القیام 

.4بالعملیة وتحدد بالأرقام والأحرف

ن الفقه شرط آخر یراه لازم لمشروعیة إجراء التسرب، على الرغم هذا ویضیف جانب م

من أن المشرع لم ینص علیه، ویتمثل في أنه یجب أن یتضمن الإذن تعیین المتهم أو المتهمین 

أو الأشخاص الذین یكونوا محلا لهذا الإجراء، لأن المشرع حین أجاز اللجوء لهذا الأسلوب 

إنما كان یقصد بالدرجة الأولى جرائم الفساد التي یكون فیها الاستثنائي والخاص في التحري، ف

.المتهم طرفا فیها

والحق أن إغفال المشرع النص على هذه الضمانة المتمثلة في تحدید الأشخاص 

الخاضعین لعملیة التسرب، یعد نقصا ینبغي معالجته، لأن مباشرة تنفیذ عملیة التسرب إجراء 

یته الشخصیة، والاستثناء لا یتوسع في تفسیره ولا یقاس خطیر ضد ممارسة الإنسان في حر 

.5علیه

.577سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 1
.24سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 2
.81سابق، ص المرجع السوماتي شریفة، 3
.17سابق، صالمرجع اللوجاني نور الدین، 4
.320سابق، صالمرجع الطارق صدیق رشید كه ردي، 5
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ویلاحظ أن المشرع رتب فقط على عدم مراعاة كتابة الإذن وتسبیبه البطلان، في حین لم 

یقتضیه في حالة عدم ذكر الجریمة وهویة ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب 

عدم مراعاة الشكلیات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة والمدة التي تستغرقها، وهو ما یعني أن

.1والثالثة من المادة المذكورة أعلاه لا یترتب علیه بطلان الإذن بالتسرب

:مدة الإذن-3

65قیدت مواد التشریع مدة إجراء عملیة التسرب بأربعة أشهر وهذا طبقا لنص المادة 

أن هذا لا یعني أنه یجب التقید بهذا القید وعدم ، إلا 2من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر 

الخروج عنه، إذ یمكن تجدید هذه المدة حتى بعد انتهاء الآجال المقررة قانونا، وهذا ما یستفاد من 

، مما یفهم منه أن تحدید مدة إجراء التسرب هو أمر اختیاري ..."یمكن أن تحدد العملیة"عبارة 

تي یراها لازمة لنجاح العملیة، وبذلك فقد منحه المشرع سلطة للقاضي المرخص بمباشرته للمدة ال

تقدیریة إذ یبقى المجال مفتوح له لإمكانیة تحدید هذا الإجراء بعدد من المرات تحت غطاء 

.3دون رقیب أو حسیب"ضرورة التحري أو التحقیق"

فة إلى وبالتالي توفر هذه الضرورة هي العامل المتحكم في وقت إجراء التسرب، بالإضا

ذلك یتم تحدید عملیة التسرب بنفس شروط الإذن السابق، وبزوال حالة الضرورة یجب أن ینتهي 

إذ أن المدة ترتبط .الإذن باللجوء إلى هذا الأسلوب لأن الحاجة إلى وجوده لم تعد قائمة

أو  بالضرورة وجودا وعدما، فإن لم یكن هناك ضرورة للاستمرار في المراقبة أمر قاضي التحقیق

، من رأى 4وكیل الجمهوریة بحسب الحالة بوقف العملیة حتى ولو لم تنتهي المدة المحددة لها بعد

أن الواقعة قد أنجلت أو أن أیة إجراءات أخرى لا یقصد بها إلا المماطلة فإن له أن ینهیها، مادام 

.15سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 1
"على ما یلي15مكرر 65نصت المادة 2 تتجاوز أربعة ن أویحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن :

.یمكن أن تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة.أشهر

.ویجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن بامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

".تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسرب
.15سابق، صالمرجع الارة، فوزي عم3
.وما بعدها221سابق، ص المرجع الثابت دنیازاد، 4
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رط أن ، وهذا یؤدي إلى نتیجة مؤداها أن الإذن لا یشت1تصرفه لیس عن ضجر أو عدم صبر

.2یكون بالمدة الواردة بالقانون سواء عند صدوره ابتداء أو عند تجدیده

ویلاحظ أن المشرع جعل المدة قابلة للتجدید لكنه لم یحدد عدد مرات التجدید، وإنما ترك 

الأمر مفتوحا یخضع لتقدیر السلطة المختصة ونفس الشيء بالنسبة لإجراء المراقبة الالكترونیة، 

ان الأمر بالمراقبة إلى مالا نهایة دون التقیید بحد أقصى لمدة المراقبة، وهو أمر مما یؤدي لسری

یفتح باب التعسف في استخدام السلطة ویخرج الإجراء عن الغایة الشرعیة التي توخاها المشرع، 

إذ كان من الأفضل لو نص المشرع على عدد المرات التي یسمح فیها بالتجدید والتي لا یمكن 

لسنوات، فإذا لم تجد هذه الإجراءات نفعا في الوصول إلى الحقیقة یتعین الابتعاد أن تستمر 

.3عنها

ویتم إبقاء الإذن بالتسرب خارج ملف الإجراءات لحین انتهاء العملیة استنادا للمادة 

المشار إلیها أعلاه، أي لا یتم إدراجه في ملف القضیة وقت تحریره أو أثناء تنفیذ العملیة حفاظا 

، وفي هذا ضمانة لعدم كشف العملیة قبل انتهائها من جهة، 4السریة اللازمة لتنفیذ الإجراء على

وحتى یتسن للدفاع الاطلاع علیه فیما بعد وتقدیم الدفوع بشأنه، سواء أمام قاضي التحقیق أو 

.5أمام المحكمة التي یعرض علیها للفصل في القضیة ضمانا لحقوق الدفاع من جهة أخرى

هدف هذه الضوابط الموضوعیة والشكلیة إلى تقیید هذا الإجراء وإحاطته بأكبر وبذلك ت

قدر من الضمانات التي تكفل وضعه في النطاق الذي شرع من أجله، على أن هذه الضوابط أو 

الضمانات تبدو عدیمة القیمة إذا أمكن إهدارها دون رقیب، لذا یتعین توفیر رقابة حقیقیة تكفل 

.ناتفعالیة هذه الضما

.وما بعدها488سابق، صالمرجع الفرج علواني هلیل، 1
.322سابق، صالمرجع النقادي عبد الحفیظ، التسجیل الصوتي، 2
.وما بعدها221سابق، ص المرجع الثابت دنیازاد، 3
 .65ص سابق،المرجع العلاوة هوام، 4
بن ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري، مذكرة ماجستیر في العطور الجنائیة، 5

.161، ص2013، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

259

وبما أن المتسرب یقوم بدور الممثل في وسط إجرامي حقیقي، لذلك لابد له من 

.مواصفات وكفاءات كبیرة من أجل القیام بعمله على أحسن وجه

.سیر عملیة التسرب:المطلب الثاني

اعتبارا لما یستلزمه هذا الأسلوب من سریة وحذر وحیطة للخطورة التي قد تلحق حیاة 

تنفیذه أمر متروك لتقدیر المتسرب وفطنته، إذ یجوز له القیام بما یراه مناسبا المتسرب، فإن 

لتنفیذ إذن التسرب دون أن یلتزم في ذلك طریقة بعینها حتى تلك التي أعدت سلفا بالتنسیق مع 

الضابط المسؤول والمنسق للعملیة، مادام قد ألتزم بأحكام القانون وإجراءاته واقتضت الضرورة 

.1سبق الاتفاق علیهخروجه عما

وتبعا لذلك فقد مكن المشرع المتسرب في إطار مباشرته لمهمة التسرب من عدة آلیات 

قانونیة تساعده في تذلیل الصعوبات وتوفر له الحمایة اللازمة، مما یتیح له الحصول على أكبر 

راء قدر ممكن من المعلومات التي تفید في كشف الغموض عن الجریمة والمتهمین محل إج

.عملیة التسرب، وذلك في حدود ما نص علیه القانون

كما لا یمكن إنكار ما یترتب على هذه العملیة من آثار مهمة تنعكس بشدة على 

.الأشخاص القائمین بها

والقید الوارد على صور تنفیذ عملیة التسرب ل طلبوعلیه سیتم التعرض في هذا الم

لآثار المترتبة على ثان، ول فرعالقانونیة الممنوحة للمتسرب كأول، وللإمكانیات  فرعمباشرتها ك

.ثالث فرعمباشرته ك

.صور تنفیذ عملیة التسرب والقید الوارد على مباشرتها:الأول الفرع

تعددت صور تنفیذ عملیة التسرب وذلك بحسب المركز الإجرامي للعنصر المتسرب، 

ا مناسبة في عملیة التنفیذ، إلا أن هذا لیس أمرا وهذا راجع للطریقة التي یختارها المتسرب ویراه

وتبعا لذلك ،ى مباشرة هذا الإجراء الاستثنائيمطلقا، وإنما یرد علیها استثناء یعتبر بمثابة قید عل

.15سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 1
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، وللقید الوارد على مباشرة من جهةلصور تنفیذ عملیة التسرب  فرعسیتم التعرض في هذا ال

.من جهة أخرىعملیة التسرب 

.صور تنفیذ عملیة التسرب: أولا

یقصد بالصور الطرق التي یمارس في ظلها القائم بعملیة التسرب عمله والأفعال التي 

، وإن صور الإسهام في الجریمة محل إجراء عملیة التسرب متعددة، 1أذن له القانون القیام بها

وجود أو ساهم في فقد یكون دور المتسرب رئیسیا كأن یقوم بإبراز أركان الجریمة إلى عالم ال

، وقد یقتصر "بالفاعل"ویسمى المتسرب "إسهام أصلي أو رئیسي"تنفیذها، فیوصف إسهامه بأنه 

دور الشخص المتسرب في حصول الجریمة على مجرد إتیان دور ثانوي ویوصف إسهامه بأنه 

المها أو تعدي دوره لما بعد وقوع الجریمة وقیامه بإخفاء مع"بالشریك"ویسمى "إسهام تبعي"

.2"بالمخبئ أو الخاف"ویسمى 

إذ تتوافر في الشخص المتسرب دلائل كافیة تدعو للاعتقاد بأن هناك علاقة بینه وبین 

65، وعلیه استنادا لنص المادة 3الجریمة المرتكبة سواء بوصفه فاعلا أو شریكا أو خاف

التسرب تتخذ الأشكال من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر، فإن تنفیذ عملیة12مكرر

:التالیة

:المتسرب كفاعل- أ

یعتبر المساهم في الجریمة فاعلا بصفة عامة كل من أبرز إلى حیز الوجود العناصر 

التي تؤلف الجریمة، وإما یبرزها مادیا بصورة مباشرة بنفسه أو مع غیره، وإما أن یبرزها بصورة 

.4معنویة بواسطة الغیر أو بطریق غیر مباشر

.64سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 1
، المؤسسة الجامعیة 1، ط–القسم العام–سمیر عالیه، هیثم سمیر عالیه، الوسیط في شرح قانون العقوبات 2

.355، ص2010للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
.266سابق، صالمرجع السردار علي عزیز، 3
.358سابق، صالمرجع السمیر عالیه، هیثم سمیر عالیه، 4
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"عرفه المشرع بأنه ع.من ق41نص المادة ب وحس یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة :

في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال 

".السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

ا مباشرا في تنفیذ العمل الإجرامي وتبعا لذلك یعتبر المتسرب فاعلا متى احتل مركز 

بصورة تجعله في الواجهة وبإرادته الحرة، وذلك من خلال القیام بالسلوك الإجرامي للجریمة محل 

عملیة التسرب بغرض إیهام غیره، أي مسایرة المشتبه فیه في مسلكه الإجرامي حتى یضبط ویداه 

.1في الجرم

عملیة التسرب بصفته فاعل مادي فقط، وسواء وما تجدر الإشارة إلیه أن المتسرب یقوم ب

كان فاعل مادي في حد ذاته أو مع غیره، أي سواء قام بتنفیذ العملیة بمفرده أو ضمن جماعة 

.إجرامیة

، ویقصد بالفاعل المادي في حد ذاته الشخص الذي یقوم بالعمل المادي المكون للجریمة

قام شخصیا بالأعمال المادیة المشكلة أما الفاعل المادي مع غیره فیقصد به الشخص الذي

للجریمة، غیر أنه لم یرتكب هذه الأفعال بمفرده وإنما ارتكبها رفقة شخص آخر أو أكثر، یكون 

كلهم فاعلین مادیین لنفس الجریمة، بمعنى آخر تقع الجریمة نتیجة تضافر نشاط عدة جناة من 

صر المتسرب الذي یوهم به المشتبه فیهم أجل تحقیق نتیجة إجرامیة واحدة، ومن بینهم نشاط العن

.2بأنه فاعل یحتل مركزا مباشرا في تنفیذ العمل الإجرامي

وبالتالي یفهم أنه لا یجوز للمتسرب باي حال من الأحوال أن یكون فاعلا معنویا 

، من یحمل شخصا غیر معاقب على 4، من یحمل غیره على ارتكاب جرائم معینة3محرضا(

).5ارتكاب جریمة

.35سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 1
وما 200، ص2013-2012، دار هومه، الجزائر، 12.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط2

.بعدها
 .ع.ق 41بمفهوم م 3
 .م.ف.و.ق 31-30مثل ما نصت علیه م4
 .ع.ق 45 بمفهوم م5
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:شریككلمتسرب ا-  ب

، والمتسرب تبعا لهذه الصورة یعتبر كذلك 1الاشتراك شكل من أشكال المساهمة الجزائیة

.متى اشترك اشتراكا حقیقیا في ارتكاب الجریمة أو اشترك اشتراكا حكمیا

من قانون 42ویعتبر المتسرب مشترك اشتراكا حقیقیا طبقا لما جاءت به نص المادة 

"الشریك الحقیقي على أنهالعقوبات والتي عرفت  یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا :

مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأعمال التحضیریة 

".أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

ریمة مساهمة یستخلص من هذا التعریف أن المتسرب طبقا لهذه المادة یساهم في الج

غیر مباشرة، أي أنه لا یساهم مباشرة في تنفیذ الجریمة، إنما یقتصر دوره فقط على المساعدة 

وتقدیم العون للفاعل أو الفاعلین لمؤازرتهم في تنفیذ غرضهم الإجرامي المتمثل في تنفیذ نتیجة 

ئ أو تسهل ارتكاب إجرامیة معینة، عن طریق تقدیم الإمكانیات والوسائل التي من شأنها أن تهی

والمتسرب على النحو الذي سبق لا یساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجریمة وإنما ،2الجریمة

.كما لو أعد الوسائل اللازمة لارتكابها:یساهم فیها بصفة عرضیة أو ثانویة، مثلا

من قانون 43ویعتبر المتسرب مشترك اشتراكا حكمیا طبقا لما نصت علیه المادة 

"باتالعقو  یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع الواحد أو :

أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد 

".الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

لى تقدیم مسكن أو ملجا للجناة، لأن وتبعا لذلك یأخذ المتسرب حكم الشریك متى اعتاد ع

تعویدهم على القیام بمثل هذه السلوكات أو الأفعال لهم هذا یعطیه القدرة على احتواء الآخرین، 

.مما یجعله موضع ثقة بینهم فیشد ویزید في عزیمتهم على مواصلة العمل بغرض تنفیذ الجریمة

.213سابق، صالمرجع الأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، 1
299، ص2009، دار موفم للنشر، الجزائر، –القسم العام –عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري 2

.وما بعدها
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فیهم من خلال قیامه بالأعمال وعلیه فالمتسرب في صورة الشریك یقوم بإیهام المشتبه

التحضیریة المستعملة أو المساعدة أو المنفذة لهذه الجرائم أو تقدیم مسكن أو ملحاً، ومسایرتهم 

.1في السلوك الإجرامي إلى حین الإیقاع بهم متلبسین بجرمهم

:المتسرب كخاف -ج

غیر مباشرة في طبقا لهذه الصورة فإن المتسرب لا یعتبر مساهما مساهمة مباشرة أو 

، وذلك من خلال قیامه بإیهام مرتكبي جرائم 2ارتكاب الجریمة، وإنما یأتي سلوكه بعد إتمامها

الفساد بأنه واحد منهم وإخفائه للعائدات الإجرامیة التي تتم عملیة اختلاسها أو تبدیدها أو تم 

من 43المادة تحصیلها من ارتكاب هذه الجرائم بشكل كلي أو جزئي، استنادا لأحكام نص 

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته السالفة الذكر

وتبعا لذلك یفترض وقوع جریمة سابقة متمثلة في ارتكاب جریمة من جرائم الفساد سواء 

الكلاسیكیة أو المستحدثة، ثم یرتكب فعل الإخفاء هنا كفعل مستقل بحد ذاته عن الجریمة 

.3الأصلیة

سهولة استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة، أو تلك وتظهر أهمیة هذه الصورة في 

المتحصلة من ارتكاب جرائم الفساد، طبعا إذا نجحت عملیة التسرب وتمت إدانة المتهمین لأن 

.4السلطات المختصة تكون على علم بمكان الأموال والعائدات الإجرامیة

ورة التي یراها مناسبة وقد أصاب المشرع في ترك المجال مفتوحا للمتسرب في اتخاذ الص

لضمان تنفیذ العملیة على الوجه الذي یحقق الهدف من العملیة من جهة، ولرفع كل لبس عنه 

.بكون تلك الصورة مشروع إتیانها وفقا للشروط المحددة لعملیة التسرب من جهة أخرى

.وما بعدها212سابق، صالمرجع الأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، 1
.401سابق، صالمرجع السمیر عالیه، هیثم سمیر عالیه، 2
.397سابق، صالمرجع ال، 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج3
.84سابق، صالمرجع السوماتي شریفة، 4
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ومن ثم الأفعال التي توكل للعنصر المتسرب لا تخرج عن أفعال المساهمة والمساعدة

.والإخفاء، ویمتنع علیه فقط أفعال التحریض

.القید الوارد على مباشرة عملیة التسرب: اثانی

تقتضي عملیة التسرب قیام المتسرب بأفعال توهم الجماعة الإجرامیة بأنه مساهم معهم 

في الجریمة بغض النظر عن مركزه الإجرامي سواء كان فاعلا أو شریك أو خاف، إلا أن هذه 

من 14مكرر 65في ارتكاب بعض الأفعال الإجرامیة المنصوص علیها في المادة الجوازیة 

قانون الإجراءات الجزائیة، لا یجوز أن یجعل منها العنصر المتسرب أسلوب لاصطیاد الجرائم 

.1باستعمالها كمین وفخ للإیقاع بأشخاص آخرین

ینصب علیها أو بمعنى أنه لا یجوز أن یؤدي إجراء التسرب إلى خلق الجریمة التي

، بل تواطؤا مشروعا إذا صح التعبیر كونه خاضع لترخیص 2یتضمن تحریضا على ارتكابها

، وأي إجراء مبني على هذا العمل غیر المشروع یعتبر باطل ولا أثر له، وهذا 3السلطة القضائیة

.4من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة  12مكرر 65ما تؤكده المادة 

المتمثل في عدم جواز قیام المتسرب بالتحریض الصوري بمناسبة ارتكابه وهذا المنع 

للممارسات غیر القانونیة التي سمح بها القانون یعتبر بمثابة قید أورده المشرع على مباشرة 

عملیة التسرب، والذي یقصد به كل نشاط عمدي یهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى 

ة، سواء أدى هذا النشاط العمدي إلى خلق فكرة الجریمة ارتكاب فعل یؤدي إلى وقوع الجریم

والتصمیم علیها في ذهن كان في الأصل حالیا، أم أنه أدى إلى تشجیع فكرة إجرامیة كانت في 

.5ذهن صاحبها، ولكن كان مترددا بشأن تنفیذیها فترسخ تصمیمه علیها نتیجة التحریض

.92سابق، صالمرجع الطیبي الطیب، 1
.47سابق، صالمرجع الصالح محمد حمد بالحارث، 2
.18سابق، صالمرجع اللوجاني نور الدین، 3
"...نصت على ما یلي4 ".جوز، تحت طائلة البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائمولا ی:
–عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 5

.204، ص 2006دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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نتاج لإرادته الحرة، واقتصر دور العنصر أما إذا كانت الجریمة مرة تفكیر المتهم وحده و 

المتسرب على تسهیل الإجراءات المؤدیة إلى وقوع الجریمة بعدما كانت قد اختمرت في نفس 

.المتهم، وتمت بإرادته فعلا فإنها لا تكون جریمة تحریضیة

ومن ثم لا یجوز للمتسرب اللجوء لأسلوب التحریض لاستدراج الأشخاص حتى یكشفوا 

، بغرض إثبات جرمهم سواء بإلقاء القبض علیهم متلبسین أو بجمع أدلة على درجة عن نشاطهم

من القوة والإحكام تكفي لإدانتهم، فهذا یعتبر سلوك غیر مشروع إذ یجعل إرادتهم غیر حرة 

.1ویدفعهم دفعا إلى التردي في الجریمة

لإجرامي فلا وبالتالي یجب أن یقتصر دور المتسرب على مجرد المساهمة في النشاط ا

، أي ألا یكون ارتكاب الجریمة راجعا إلى سلوك صادر منه، ولكن 2یبادر ولا یأمر ولا یحرض

.إلى إرادة حرة طلیقة من الجاني

سلوك المتسرب المحرض من أثر لأن قیام الشخص المحرض بالجریمة لا یمكن إنكار

ومن ثم فإن نشاط المتسرب لا ، يفي تقویة أو في خلق الفكرة الإجرامیة التي وجدت لدى الجان

.3یعتبر من قبیل الأعمال التي تهدف للكشف عن الجریمة، وإنما یعتبر تحریضا على الجریمة

فهذه الوسیلة تتنافى مع القیم الخلقیة، ولا تتفق مع واجب الضبطیة القضائیة في الحرص 

أن تبیح لهم اختبار على تطبیق القانون، فسلطتها في التحري عن الجرائم واكتشافها لا یجوز

الأفراد في میولهم ومدى استعدادهم للتردي في الجریمة، فالنفوس أمارة بالسوء ویشوبها من وجوه 

الضعف ما ییسر وقوعها في الحرم ولو تعرضت للامتحان اهتزت لدیها صلابة المقاومة، فلیس 

روف الحیاة ذاتها دون من شؤون الدولة أن تحري للنفوس امتحانا، وعلیها أن تترك الامتحان لظ

أن تنهض به هي نفسها، فإذا ما تمخضت هذه الظروف عن سقوط في الجریمة تلقائیا أو عن 

خطر ینذر ما تدخلت الدولة لأنها مكلفة بأن تمنع الجریمة حیث خطرها، لا أن تتدخل في نفسیة 

في الضبطیة القضائیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین العربیة عبد االله ماجد العكایلة، الوجیز1

.388-372، ص 2010، دار الثقافة، الأردن، 1والأجنبیة، ط
.452سابق، صالمرجع النجیمي جمال، 2
.384-376سابق، صالمرجع العبد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة، 3
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ي عن الجریمة ، وبذلك ینحصر نطاق وظیفة الدولة في التحر 1شخص لتدفع به إلى الجریمة دفعا

ولا یتعدى مجرد الاستقصاء المشروع للكشف عنها، وذلك حمایة للحریات الفردیة وصیانة 

.للضمانات التي منحها القانون لأجل إقامة محاكمة عادلة

ومن ناحیة أخرى إن إجازة استخدام التحریض الصوري كأسلوب للكشف عن الجرائم، 

إلى الإیقاع بغیرهم في الجریمة إما  ىسعتلكي  من شأنه فتح الباب أمام الضبطیة القضائیة

أو توصلا للحصول على مكافأة، وهو ما یتعارض مع الهدف الذي قیل أن لحاجة غیر مشروعة

.السعي إلیه یبرر قیام مثل هذا الأسلوب

وعلیه إذا كانت مكافحة الجریمة تستلزم من رجال الضبطیة القضائیة أن یستعینوا في 

المجرمین بطرق وأسالیب تبیح لهم فرصة الكشف عن الجرائم التي توشك أن تقع، صراعهم مع 

.2فإن ذلك لا یجب أن یدفع بهم إلى السعي لوقوع الجریمة ما لم تكن في طریقها إلى الوقوع

كما أن عملیة التسرب تكون بناء على معلومات حول جریمة أو تحقیق في جریمة تكون 

مستهدف بعملیة التسرب یكون إجرامي من الأساس فلا یعقل أن قد تمت، بمعنى آخر الوسط ال

.3تتم عملیة التسرب بصفة عرضیة وتستهدف وسط لا علاقة له بالإجرام

ویلاحظ أن المشرع لم یبین مسؤولیة المحرض الصوري، هل یجب اعتباره مساهما شأنه 

ي یتعین عقابه على أساس شأن باقي المساهمین في الجریمة التي تقع بناء على تحریضه، وبالتال

المساهمة الجنائیة؟

بعبارة أخرى هل یقتصر الأمر على مجرد البطلان بما یستتبع من تبرئة الفاعل الواقع 

تحت تأثیر تحریض مفتعل الجریمة؟ أم أن هذا الأخیر قد یستهدف لتوقیع جزاء عقابي هو 

4ق التحریض؟العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة باعتباره شریكا فیها بطری

.207سابق، ص المرجع العال خراشي، عادل عبد ال1
.وما بعدها374.سابق، صالمرجع العبد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة، 2
.69علاوة هوام، مرجع سابق، ص3
=:بخصوص رأي الفقه حول هذه المسالة فقد اختلفوا بصددها4
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وتبعا لذلك أیا كانت الصورة التي یتم تنفیذ عملیة التسرب من خلالها، فإن الشخص 

المتسرب یحتاج إلى عدة آلیات تكفل له إنجاز العملیة في سریة تامة، والتي تمكنه من توفیر 

.الحمایة له وتساعده على إنجاز المهمة بنجاح

.وحة للمتسربالإمكانیات القانونیة الممن:الثاني الفرع

یعتبر إجراء التسرب أسلوبا فعالا في الكشف عن جرائم الفساد وإلقاء القبض على 

مرتكبیها، إلا أنه من جهة أخرى یعد في نفس الوقت إجراء خطیر على منفذه وعلى حیاته، ومن 

أجل أن لا یكتشف أمره، فإن المشرع وفر له عدة آلیات ما یسمح بالحفاظ على أمنه وسلامته 

ى یكسب ثقة التنظیم الإجرامي، وذلك بإجازة له انتحال هویة غیر هویته الحقیقیة، كما أن حت

الكشف عن مخططات التنظیم الإجرامي یقتضي ارتكاب بعض الأفعال المحرمة سواء بصورة 

المساهمة الأصلیة أو المشاركة أو الإخفاء، فإنه تسهیلا لكل العقبات المادیة والقانونیة أتاح 

المتسرب القیام بعض الأفعال والمحددة على سبیل الحصر، ومنح المشرع للشخص للعنصر 

المتسرب الآلیات التي توفر له الأمن والحمایة لیس فقط في مرحلة تنفیذ عملیة التسرب، وإنما 

.1حتى بعد مدة العملیة فقد أجاز له مواصلة مهمته وذلك تأمینا لانسحابه

، ولقیامه بأفعال أولا فياستعمال الهویة المستعارة  فرعلا لذلك سیتم التطرق في هذا اوتبع

  .اثالثفي  ولتمدید مدة الإذن بالتسرب،یاثان في إجرامیة

رأي یقول بضرورة قیام مسؤولیة المتسرب المحرض عن الجریمة التي حرض علیها، ویجب أن یعاقب -1=

و باعتباره مرتكبا لجریمة مستقلة موجهة ضد الإدارة القضائیة أباعتباره شریكا لمن استخدمه للوصول إلى هدفه 

قد یكون هناك من بواعث یستند إلیها، التي كان من واجبه أن یؤكد احترامه لها، ولا عبرة في هذه الحالة بما 

.لتبریر قیامه بالتحریض على ارتكاب الجریمة

.394سابق، صالمرجع العبد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة، 

رأي یقر بعلم مسؤولیة المتسرب المحرض عن الجریمة التي حرض علیها، وتبریرهم في ذلك انعدام القصد -2

ه فلا یعتبر مسؤولا متى علم بعزم شخص على ارتكاب جریمة واراد التأكد من ذلك، ففي هذه الحالة الجنائي لدی

لا یرید المتسرب تجنب وقوع الجریمة فقط، بل هو عازم على الحیلولة دون حدوثها بإیقاف نشاط الجاني بمجرد 

قصد الجنائي المتوفر لدى الشریك یعد بدنه في تنفیذها وبثبوت أن إرادته لم تتجه إلى إحداث النتیجة، وبذلك ال

.219سابق، صالمرجع العادل عبد العال خراشي، -.غیر متوافر لدیه
.66سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 1
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:استعمال هویة مستعارة: أولا

نظرا للخطر الذي یمكن أن یتعرض له ضابط أو عون الشرطة القضائیة أثناء مباشرته 

على حیاته استعمال هویة مستعارة بدلا من لعملیة التسرب، أجاز له المشرع ضمانا وحفاظا 

، وذلك 1من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة  12مكرر 65هویته الحقیقیة استنادا لنص المادة 

من خلال استخدام أسماء وصفات هیئات وهمیة ظاهرا فیها مظهر طبیعي كما لو كان مساهم 

ر قدر من المعلومات المتعلقة بارتكاب في الجریمة مثلهم، سعیا منه الاستفادة منهم حول أكب

.2جرائم الفساد، وذلك خلال كل مراحل سیر عملیة التسرب

واستعمال هویة مستعارة تتطلب اختیار اسم خلاف الاسم الحقیقي للتعامل به في الوسط 

الإجرامي، وإذا كان المشرع لم یحدد كیفیة الحصول على الهویة المستعارة، فإن السؤال المطروح 

یكفي اختیار اسم كاسم شهرة مثلا أو یكون هذا الاسم المستعار مدعم بوثائق تثبت الهویة هل

الكاملة للعنصر المتسرب؟

بطاقة تعریف،(وتكون هذه الوثائق بمثابة وثائق مزورة أي خاطئة إن صح التعبیر 

سم، تحمل بیانات غیر صحیحة من حیث الا) إلخ... اريجرخصة سیاقة، بطاقة مهنیة، سجل ت

...تاجر، بناء، سائق(اللقب، تاریخ ومكان المیلاد، مكان الإقامة العلامات الخصوصیة، المهنة 

.3إلخ... حسب الوسط، وهذا رغبة في إخفاء الهویة الحقیقیة والصفة كشرطي أو دركي ) إلخ

المشرع لم یحدد لنا كیفیات إعداد واستعمال الهویة المستعارة، وربما یبقى ذلك من 

.ر التقنیة التي یختص بها ذوي الاختصاص في المجال الأمنيالأمو 

ویمنع على العنصر المتسرب إظهار الهویة الحقیقیة لأحد طیلة المدة التي تستغرقها 

العملیة، لأن مهمة التسرب مهمة جد سریة حیث أن محال العلم ما یجب أن یكون محصور فقط 

.4ملیة والعنصر المتسرب الذي یتولى تنفیذهافي ضابط الشرطة القضائیة المسؤول والمنسق للع

"نصت على ما یلي1 ...".یسمح لضابط او عون الشرطة القضائیة أن یستعمل، لهذا الغرض، هویة مستعارة:
 .434صسابق، المرجع البوكر رشیدة، 2
.36سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 3
.66سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 4
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لأن كشف الهویة یؤدي إلى إفشال عملیة التسرب الرامیة إلى القبض على الجناة، 

ومن ثم یقتضي الأمر إجازة له ،1ویترتب تبعا لذلك تعریض حیاة المتسرب وسلامته للخطر

القیام بأفعال توحي وتوهم الجماعات الإجرامیة بأنه مساهم معهم في ارتكاب الجریمة المبررة 

.للجوء لهذا الإجراء

.القیام بأعمال إجرامیة: اثانی

، أجاز المشرع الضباط وأعوان الشرطة القضائیة 2تماشیا وخصوصیة عملیة التسرب

ارتكاب 3بعملیة التسرب، وكذا الأشخاص الذین یسخروهم لنفس المهمةالمرخص لهم القیام 

.4أفعال غیر قانونیة توحي بأهم منخرطین كلیا في الجریمة

وعلیه هذه ،5من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة  12مكرر 65وهذا ما تؤكده المادة 

غة شرعیة إذا دعت ضرورة الأفعال هي في الأصل أفعال محرمة قانونا أضفى المشرع علیها صب

التحري أو التحقیق في جرائم الفساد، وقد وردت الأفعال التي یجوز للعنصر المتسرب القیام بها 

:، وتتمثل هذه الأفعال في6من قانون الإجراءات الجزائیة14مكرر 65في نص المادة 

و منتوجات أو وثائق الاقتناء أو الحیازة أو النقل أو التسلیم أو الإعطاء المواد أو أموال أ-

.أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب جرائم الفساد أو مستعملة في ارتكابها

.279سابق، صالمرجع الحاحة عبد العالي، 1
.58سابق، ص المرجع الجباري عبد المجید، 2
.18سابق، صالمرجع اللوجاني نور الدین، 3
.58سابق، ص المرجع الجباري عبد المجید، 4
"نصت على ما یلي5 ان یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في ...یسمح لضابط او عون الشرطة القضائیة:

...".أدناه14مكرر  65م
"نصت على ما یلي6 یمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص :

:القیام بما یأتي...الذي یسخرونهم لهذا الغرض 

و اموال أو منتوجات أو وثائق معلومات متحصل علیها من أو إعطاء مواد أو تسلیم أاقتناء أو حیازة أو نقل -

.ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل -

".لإیواء أو الحفظ أو الاتصالأو التخزین أو ا



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

270

الاستعمال أو الوضع تحت تصرف مرتكبي جرائم الفساد الوسائل ذات الطابع القانوني -

.أو المالي، وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

یمكنه تسخیر الوسائل المالیة والمادیة لفائدة الخلیة الإجرامیة من ومن ثم فإن المتسرب 

بالإضافة للوسائل القانونیة، وذلك من خلال توفیر الوثائق الرسمیة ...نقل، تسلیم، حیازة، إیواء

كاستخراج بطاقة تعریف أو رخصة سیاقة أو جواز سفر، وبالتالي یحتاج إلى جهاز خاص 

مرور على الإدارة المختصة لإبقاء أعماله ضمن السریة المطلوبة، لتزویر هذه الوثائق دون ال

وخلاصة القول دور المتسرب داخل العصابة محصور بتقدیم الدعم بكافة أشكاله في حدود ما 

.1یسمح به القانون

رمة هو من أجل جوالهدف وراء إجازة المشرع للشخص المتسرب القیام هذه الأفعال الم

عاد الشكوك على المتسرب، وتسهیل عمله بتقدیم الدعم والعون له، كسب ثقة المجرمین، وإب

فتسخیر جمیع الوسائل المادیة والقانونیة الممكن استعمالها من طرف الشخص المتسرب في 

ارتكاب جرائم الفساد باعتباره مساهم معهم أو وضعها تحت تصرف مرتكي هاته الجرائم، تمكنه 

والتواجد معهم في كل مراحل العملیات المشبوهة، وتبعا 2ةمن الدخول في وسط الشبكة الإجرامی

لذلك الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة الإجرامیة من حیث عدد عناصرها 

وهویتهم وطرق اتصالاتهم وأماكن التقائهم والوسائل المستعملة في ذلك والحیل التي یستخدمونها، 

.3بض علیهموالتي تفید في إدانتهم وإلقاء الق

رمة التي یجوز للمتسرب القیام بها، جما تقدم أن المشرع حصر الأفعال المموالملاحظ 

إلا أن حصر هذه الأفعال یمكن أن لا یتناسب مع طبیعة العملیة وطبیعة التنظیم أو الجماعة 

القیام بقتل شخص ما من :المخترقة حیث من الممكن أن تطلب هذه الأخیرة من المتسرب مثلا

جل الحصول على ثقتها، فهل یقوم المتسرب بذلك في سبیل إنجاح العملیة بغض النظر عن أ

تبعات هذا الفعل؟ ویسأل جزائیا عن القتل كونه لم یأذن به القانون أم أنه یمتنع عن القیام بذلك 

.67سابق، ص المرجع العلاوة هوام، 1
.99سابق، صالمرجع العمیور خدیجة، 2
.24سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 3
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خوفا من المتابعة الجزائیة، فیترتب على ذلك عدم الوثوق به، الأمر الذي یكشف أمره، ومن ثم 

فیصبح المتسرب حینئذ في وضعیة اختیار بین إنجاح عملیة التسرب مع .شل عملیة التسربف

.مسؤولیته جزائیا أو فشلها وعدم متابعته جزائیا

رمة التي یجوز للمتسرب جكما یطرح الإشكال في حالة عدم حصر المشرع للأفعال الم

رمه القانون وهو أمر خطیر القیام بها، وبالتالي یصبح المتسرب حر في القیام بأي فعل یج

كذلك، إذ یمكن للعنصر المتسرب التعسف في استخدام هذه الإجازة، ومن ثم انتهاك حریات 

"احترام قیم العدالة وأخلاقیاتها"، وهذا ما لا یتماشى مع القواعد والمبادئ التي توجب 1الأفراد

وجب الأمر مراعاة ، لذلك2"احترام حقوق الدفاع"و" النزاهة في الحصول على الأدلة"و

.3خصوصیات الحریة الشخصیة بالحمایة القانونیة التي تدراً عن المتهم خطر الانتهاك والتعسف

وربما الحل هو أن یحدد المشرع الجرائم التي یجوز للمتسرب القیام بها، ولكن بشرط أن 

في إطار عملیة لا یسأل المتسرب جزائیا عن الأفعال التي لم یأذن بها القانون والتي ارتكبها

التسرب إذا ما أثبت أنه اضطر إلى القیام بها لنجاح العملیة، ویضع لهذه الضرورة ضوابط كما 

.5، وهذا نظرا للأهداف الهامة التي یحققها نجاح العملیة4فعل في الدفاع الشرعي

.تمدید مدة الإذن بالتسرب: اثالث

الأصل أن مهمة الشخص المتسرب تنتهي بوقف عملیة التسرب قبل انتهاء مدتها 

بموجب أمر من السلطة المختصة بمنح الإذن بمباشرتها متى رأت أنه لا جدوى من استمرارها، 

أو تنتهي مهمته بانتهاء المدة المحددة قانونا لإجراء التسرب وعدم تمدیدها، وهو ما قد یجعل أمن 

من قانون الإجراءات 17مكرر 65ر، من ذلك جاء المشرع بنص المادة المتسرب في خط

.42سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 1
.646سابق، صالمرجع الیاسر الأمیر فاروق، 2
 .320صسابق، المرجع الطارق صدیق رشید كه ردي، 3
 .ع.ق 39بموجب م4
.42سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 5
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باستثناء لهذا الأصل كضمان وحمایة للعنصر المتسرب وأجاز له بمواصلة الأفعال 1الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر، 14مكرر 65المأذون بها والمبینة في نص المادة 

ریك أو خاف حتى یتمكن من توقیف نشاطه والانسحاب في ظروف سواء باعتباره فاعل أو ش

ملائمة أمنیا له، على أن لا تتجاوز مدة مواصلة ممارسة تلك الأفعال والنشاطات لمدة تفوق 

.2أربعة أشهر

وبذلك وقف عملیة التسرب أو انتهاء مدتها دون تمدیدها لا یحول دون مواصلة المتسرب 

وكیل الجمهوریة أو قاضي (اضي المرخص بإجراء العملیة لنشاطه، ولكن بشرط إخطار الق

.3)بصفة مستعجلة(بضرورة المواصلة لتأمین سلامته، وذلك في أقرب وقت ممكن )التحقیق

وإذا لم یتمكن العنصر المتسرب من الانسحاب بشكل آمن خلال مدة أربعة أشهر 

أخرى بمواصلة التسرب وانتهت هذه المدة، جاز للقاضي مانح الترخیص أن یرخص له مرة 

.4الأربعة أشهر على الأكثر من خلال إصدار ترخیص آخر لتمدید العملیة

وعلیه یخضع تمدید الترخیص بالتسرب لمدة أربعة أشهر أخرى، لتقدیر الشخص 

المتسرب المكلف بتنفیذ العملیة إذا لم یتمكن من إنهاء مهامه الموكولة إلیه وتوقیف نشاطه في 

.5من ناحیة، ولتقدیر الجهة القضائیة المصدرة للرخصة من ناحیة ثانیةظروف تضمن أمنه 

"نصت على ما یلي1 إذا تقرر وقف العملیة او عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم :

علاه، للوقت الضروري الكافي أ 14مكرر65تمدیدها، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في م

.أشهر4على الا یتجاوز ذلك مدة ...عملیات المراقبة في ظروف تضمن أمنهلتوقیف 

أعلاه، في أقرب الآجال، وإذا انقضت 11مكرر65یخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص علیها في م

مهلة الأربعة أشهر دون أن یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، یمكن هذا 

".یرخص بتمدیدها لمدة أربعة أشهر على الأكثرالقاضي أن
منشورة على موقع 06/01أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات في ظل قانون أمنة أمحمدي بوزینة، 2

medea.dz-www.univ15، ص.
.16سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 3
 .69ص سابق،المرجع العلاوة هوام، 4
.276سابق، صالمرجع الحاحة عبد العالي، 5
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ولكن الأسئلة التي تطرح هنا، هل مهلة ثمانیة أشهر كافیة دائما لتأمین أمن المتسرب 

وسلامته؟ وما الموقف في حالة عدم كفایتها؟ هل للقاضي المختص بمنح الإذن في مثل هذا 

مسؤولیة المتسرب بانقضاء مهلة الثمانیة أشهر لتأمین السلامة الوضع مخالفة القانون؟ وهل تقوم 

حتى وإن لم یتمكن من توقیف نشاطه لما قد یشكله هذا التوقف من خطر على حیاته؟

وأمام هذه الأسئلة یمكن القول أنه إذا كان المشرع قد أعطى للقاضي المختص وكیل 

الحقیقة الحق في تمدید عملیة الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة من أجل إظهار

من قانون الإجراءات 15مكرر 65التسرب إلى عدد من المرات غیر محدود وفق المادة 

الجزائیة السالفة الذكر، كان علیه بالمقابل أن لا یقیده من الناحیة الزمنیة عندما یتعلق الأمر 

حیاة إنسان وهب نفسه بتأمین أمن وسلامة المتسرب، لأن في تحدید هذا الأجل خطورة على 

.1لتنفیذ مهمة أذن بها القانون

من قانون 17مكرر 65وتبعا لذلك على المشرع إعادة النظر في نص المادة 

الإجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه، وترك محال تمدید المدة الزمنیة مفتوحا بید المتسرب وتحت 

.رقابة القضاء

ه الصلاحیات والتي یقوم من خلالها بتقدیم والهدف وراء إعطاء الشخص المتسرب لهات

الدعم والعون للجماعة الإجرامیة المستهدفة بعملیة التسرب، هو كسب ثقتهم وتبدید جمیع 

، لكن في حدود ما تقتضیه الشكوك وراء الهویة الحقیقیة والهدف الحقیقي للشخص المتسرب

عن جرائم الفساد، یترتب علیه آثار إلا أن اللجوء لهذا الإجراء كأسلوب خاص للتحري ، العملیة

.بالغة الأهمیة

.الآثار المترتبة على إجراء عملیة التسرب:الثالث لفرعا

إن قیام رجال الشرطة القضائیة بمباشرة أسلوب التسرب في إطار الشرعیة الإجرائیة، قد 

یتعرضون لخطر یهدد حیاهم وقد یتسبب لهم في حدوث ضرر فعلي، كما قد تصدر منهم 

صرفات غیر قانونیة ویرتكبون أخطاء قد تلحق ضررا مادیا أو معنویا بحقوق وحریات الأفراد، ت

.16سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 1
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بالإضافة لإمكانیة تعرض حیاتهم للخطر حتى بعد انتهاء عملیة التسرب، فإنه تبعا لذلك حصنه 

قانون الإجراءات الجزائیة برعایة خاصة تضمن الحفاظ على أمنه وسلامة روحه، مما یرتب عن 

:عدة آثار قانونیة یمكن إجمالها فیما یليذلك 

.الحمایة الجزائیة لهویة المتسرب: أولا

نظرا للمخاطر العدیدة والحقیقة التي یكون عرضة لها الشخص القائم بعملیة التسرب في 

حیاته والتي قد تتعدى تبعاتها إلى أفراد عائلته، لكون هذه التقنیة تستهدف أوساطا وشبكات غایة 

.م والنفوذ والمكر، إذ تستخدم لتحقیق أهدافها كل الوسائل غیر المشروعةفي التنظی

وفي إطار بسط الحمایة القانونیة للأشخاص المكلفین مباشرة عملیة التسرب في المیدان، 

وبالموازاة مع إجازة القانون لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لغرض التسرب هویة 

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة  2الفقرة  12مكرر  65دة مستعارة استنادا لنص الما

.1الذكر

وعلى ضوء هذه المعطیات فإنه تبعا لذلك، وفر المشرع حمایة خاصة ما یسمح بالحفاظ 

على أمن وسلامة المتسرب، وذلك من خلال منع إظهار الهویة الحقیقیة للقائم بعملیة التسرب، 

المستعارة الممنوحة للمتسرب تبقى ساریة المفعول في أي مرحلة من واستخدام وسیلة الهویة 

لا یجوز الكشف عنه لأحد، وذلك تحت طائلة الجزاء 2مراحل الإجراءات، وبالتالي تعد سرا مهنیا

.3من قانون الإجراءات الجزائیة16مكرر 65الجنائي طبقا لنص المادة 

.60سابق، صالمرجع الجباري عبد المجید، 1
.279سابق، صالمرجع الحاحة عبد العالي، 2
"نصت على ما یلي3 لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة :

.التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

یعاقب كل من یكشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج 200.000إلى  دج 50.000

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على احد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم 

دج إلى  200.000او اصولهم المباشرین لتكون العقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 

  =.دج 500.000
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ط الصور وتسجیل الأصوات التي یلتزم وهذا على غرار إجراء اعتراض المراسلات والتقا

فیها ضابط الشرطة القضائیة بعدم المساس بالسر المهني للأشخاص محل إجراء عملیة المراقبة 

فإنه في إجراء التسرب یقع على العون المتسرب التزام السر المهني والحفاظ على الإلكترونیة

لأي شخص عن مضمون عملیة سریة العملیة، لذلك یمنع على المتسرب أو الغیر الإفصاح

التسرب أو عن نتائجها، إلا لرؤسائهم السلمیین، لأن هذا سیؤدي إلى إفشال الخطة المتبعة في 

.1القبض على المشتبه فیهم وتعریض العضو المكشوف عن هویته للخطر

هذا ولم یكتف المشرع بحظر كشف الهویة الحقیقیة لضابط أو عون الشرطة القضائیة 

لیة التسرب، وإنما رتب على مخالفة هذا المنع جزاءات عقابیة سالبة للحریة تصل المباشر لعم

إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالیة تصل إلى مائتي ألف دینار جزائري لكل من یكشف 

الهویة الحقیقیة لضابط أو عون الشرطة القضائیة، إذ تطبق هذه العقوبة حتى ولو لم یحدث 

.2ضرر له

المشرع لم یقصر الحمایة القانونیة على ضباط أو أعوان الشرطة أكثر من ذلك فإن 

القضائیة المباشرین العملیة التسرب، بل أنه وسع من نطاق هذه الحمایة لتشمل أفراد عائلة 

، فتتضاعف العقوبات إذا تسبب الكشف في حدوث أي ضرر له أو لزوجه أو أبنائه 3المتسرب

عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات :أو أصوله المباشرین، وتصبح كما یلي

.4وغرامة مالیة من مائتي ألف دینار جزائري إلى خمس مائة ألف دینار جزائري

خاص فتكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأش=

دج دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبیق أحكام الفصل الأول  1.000.000دج إلى  500.000والغرامة من 

".من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
.17سابق، صالمرجع الأمنة أمحمدي بوزینة، 1
.61سابق، صالمرجع ال، جباري عبد المجید2
.439سابق، صالمرجع البوكر رشیدة، 3
.93سابق، صالمرجع الطیبي الطیب، 4
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ضابط أو عون الشرطة (وتشدد العقوبة إذا أفضى الكشف عن الهویة إلى وفاة المتسرب 

حبس من عشر سنوات ، من خلال إقرار عقوبة ال1أو أحد أفراد عائلته المذكورین أعلاه)القضائیة

.إلى عشرین سنة وغرامة مالیة من خمس مائة ألف دینار جزائري إلى ملیون دینار جزائري

وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من 

.الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنایات والجنح ضد الأشخاص

رع لهذه العقوبات، هي محاولة منه الحرص على سلامة الشخص إن تكریس المش

وعائلته لما یشكله هذا الإجراء من خطر على )ضابط أو عون الشرطة القضائیة(المتسرب 

.2حیاتهم، بالإضافة إلى الرغبة الملحة في الكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبیها

الأشخاص الذین یتم تسخیرهم من وما یلاحظ أن المشرع لم یوسع مجال الحمایة إلى

طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة في عملیة التسرب، بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد 

أفادهم المشرع بالإعفاء من المتابعة مثلهم مثل الضابط أو العون المتسرب، وذلك تبعا لما سیتم 

لمشرع أم إسقاط عمدي من فهل هذا سهو من ا.شرحه في الأثر الموالي ولم یفدهم بالحمایة

الحمایة؟

.الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة: اثانی

إن الطبیعة الخاصة لعملیة التسرب تستوجب من قبل القائمین بها المشاركة في ارتكاب 

الجریمة محل إجراء العملیة، لكن هذا النوع من الاشتراك في الأصل له تأثیر على المسؤولیة 

لتواطئهم، وتبعا لذلك هل تقوم مسؤولیة المتسرب بالنظر لتواطئه أو یطرح مبدأ الجزائیة بالنظر 

إعفائه من المسؤولیة؟

إن المشرع عندما أجاز اللجوء لهذا الإجراء كأسلوب للتقصي والتحري عن جرائم الفساد، 

من ویكمن أساس هذا الإعفاء في وجود مبرر .فإنه بالضرورة یطرح مبدأ إعفائهم من المسؤولیة

.3شأنه إعفاء الشخص المعني من كل المسؤولیات

.66سابق، صالمرجع العلاوة هوام، 1
.43سابق، صالمرجع الحیدر كنزة، 2
.24سابق، صالمرجع الصالح عبد النوري، 3
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تبعا لذلك أثناء مباشرة العنصر المتسرب للعملیة قد یضطر إلى ارتكاب أفعال وتصرفات 

غیر قانونیة عند الضرورة، وإدراكا من المشرع لهذا الوضع قام بإسقاط المسؤولیة الجنائیة 

ص الذین یتم تسخیرهم للعملیة صراحة عن ضابط وعون الشرطة القضائیة، وحتى الأشخا

، وهذا ما یستفاد بوضوح من عبارة 1بالنسبة للأفعال والعملیات التي یقومون بها أثناء أداء المهمة

"...من قانون الإجراءات الجزائیة14مكرر 65نص المادة  دون أن یكونوا مسؤولین :

".الضرورات تبیح المحظورات"، وذلك استنادا لمبدأ ..."جزائیا

لیه فكل الأفعال الواردة في نص المادة المذكورة آنفا یمكن للقائمین بعملیة التسرب وع

القیام بها أثناء أداء مهامهم، دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا أي أهم محمیین قانونا من المتابعة 

.2بأي شكل من الأشكال وذلك بحكم الإذن الذي یرخص لهم بذلك

ن تحمل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي یكون قد إذ جعل المشرع المتسرب بمنأى ع

.3ارتكبها أثناء تسر به سواء باعتباره فاعل أو شریك أو خاف، وقیامه بالمهمة الموكلة إلیه قانونا

كما أن المشرع مدد نطاق هذا الإعفاء حتى بعد انقضاء المهلة المحددة في رخصة 

ریر وقف العملیة من قبل المتسرب لظروف أمنیة التسرب في حالة عدم تمدیدها أو في حالة تق

له، بشرط ألا یتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر سواء من تاریخ انقضاء المدة المحددة في الإذن أو 

65، وهذا ما تؤكده المادة 4من تاریخ صدور قرار وقفها من قبل القاضي الذي رخص بإجرائها

.من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة  17مكرر 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه أنه فیما یخص إعفاء المتسرب من قیام مسؤولیته الجزائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر، 14مكرر 65عن الأفعال المذكورة في نص المادة 

هل أجاز المشرع للمتسرب القیام بهذه الأفعال كصورة من صور الأفعال المبررة والتي تقتضي 

أي مانع من موانع العقاب؟)لا عقوبة(أم هي صورة انعدام المسؤولیة والتي تقتضي )جریمةلا (

.438سابق، صالمرجع البوكر رشیدة، 1
 .11ص  www.univ-medea.dz،خصوصیة التجریم والتحري  في صفقات عمومیة محمد بن مشیرخ، 2
.16سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 3
.438سابق، صالمرجع البوكر رشیدة، 4
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بتقریر المشرع للشخص المتسرب عدم قیام مسؤولیته الجزائیة یكون بذلك قد أدخل الأعمال 

، ومن ثم 1المحرمة التي یجوز للشخص المتسرب القیام بها من خانة التجریم إلى خانة الإباحة

من قانون العقوبات التي نصت على 39الحالة ماهي إلا تكریسا لأحكام نص المادة  فإن هذه

"أنه ".لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون:

وعلیه یمكن إدخال نظام التسرب ضمن أسباب الإباحة والتي تنفي وصف الجریمة عن 

.2تسرب معفي من المسؤولیة الجزائیةهذه الأفعال باعتبار أن القانون أذن بذلك مما یجعل الم

وعلیه إن إعفاء المتسرب من المسؤولیة الجنائیة یعتبر بمثابة حصانة تحول دون اتخاذ 

أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومیة ضده، حتى یستطیع أداء واجبه الوظیفي بقدر من 

.3وظیفتهالحریة ولا یظل مهددا مما یؤثر سلبا على استقلاله وحسن أدائه لمهام

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم یتطرق لقیام المسؤولیة التأدیبیة، ففي حالة إخلال 

ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب بواجباته المهنیة أثناء القیام بمهمة التسرب أو 

تقوم مسؤولیته، وتبعا لذلك تطبق علیه العقوبات بتها، فهل یسأل المتسرب عن ذلك و مناس

لتأدیبیة ؟ أم یتم إعفائه من ذلك ؟ا

ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولیة المدنیة والتي تعتبر قائمة في حالة صدور فعل من 

المتسرب ویتسبب بضرر للغیر، وحتى أثناء قیامه بتصرفات مدنیة أو تجاریة والمتمثلة في إبرام 

تمس الحالة الشخصیة للمتسرب عقود ترتب التزامات كعقد بیع أو تورید أو مقاولة أو حتى عقود 

نفسه كعقد زواج إن تطلبت الضرورة ذلك، فما هو الحل في هذه النقطة بالذات؟

الموقف القانوني للشخص المتسرب بعد الانتهاء من حولوعلیه یبقى السؤال مطروح 

عملیة التسرب حیال هذه المسألة وما مصیر تلك العقود؟ هل هي صحیحة أم باطلة؟ هل هي 

.18سابق، ص المرجع اللوجاني نور الدین، 1
.67سابق، ص المرجع العلاوة هوام، 2
دراسة مقارنة، دار –ادریس عبد الجواد عبد االله بریك، المركز القانوني للضبطیة القضائیة في الدعوى الجنائیة 3

.131، ص 2008الجامعة الجدیدة، مصر، 
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أم دائمة؟ بعبارة أخرى ما محل المسؤولیة المدنیة الناتجة عن المعاملات القانونیة التي وقتیة

یقوم بها المتسرب؟

وعلیه من الضروري تحدید موقف المشرع بخصوص هذه المسألة وعدم تركها للتفسیر 

الواسع للنصوص، من خلال النص على إباحة حتى أفعال المتسرب التي تدخل ضمن قیام 

یة التأدیبیة أو المدنیة، وحلول الدولة ممثلة في أجهزتها كضامن لما قد ینجر أثناء أو المسؤول

.بمناسبة تأدیة المتسرب لمهامه في إطار المشروعیة

ودائما في إطار حمایة العنصر المتسرب وإحاطته بالسریة التامة، فقد تم تقریر عدم 

.إظهار شخصیته حتى بعد انتهاء عملیة التسرب

.عدم جواز سماع المتسرب كشاهد: اثالث

امتدت الحمایة القانونیة المقررة للقائم بإجراء التسرب حتى بعد انتهاء العملیة، فقد أقر 

المشرع للمتسرب على مستوى التحقیق أو المحاكمة ضمانة تتمثل في استبعاد سماع الشخص 

الذي جرت عملیة التسرب القائم بعملیة التسرب فعلیا، ویتم سماع ضابط الشرطة القضائیة فقط 

مكرر 65، وهذا ما جاءت به نص المادة 1كشاهد عن العملیة–دون سواه –تحت مسؤولیته 

، بالرغم من أن العنصر المتسرب هو الشاهد الحقیقي في 2من قانون الإجراءات الجزائیة18

.القضیة على الأفعال التي حدثت خلال فترة قیامه بالعملیة

الحمایة غیر المباشرة للمتسرب لاعتبارات أمنیة وللحفاظ على سریة وقد أقر المشرع هذه

هویة الشخص القائم بتنفیذ العملیة، لأنه إذا تم الكشف عن شخصیته سیكون دائما في حالة 

خطر هو وعائلته، فالمسألة تصبح بعد ذلك عبارة عن تصفیة حسابات أو بمعنى آخر تصبح 

ط الشرطة القضائیة عن من هو مصدر تلك المعلومات ، وعلى ذلك إذ سئل ضاب3قضیة انتقام

.فإن من حقه أن یجیب بأنه مصدر سري لا یستطیع البوح به

.453سابق، صالمرجع النجیمي جمال، 1
"نصت على ما یلي2 لیته دون یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي یجري عملیة التسرب تحت مسؤو :

".سواه بوصفه شاهدا عن العملیة
.16سابق، صالمرجع الفوزي عمارة، 3
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وتكون شهادة ضابط الشرطة القضائیة أمام القاضي المختص، وهذه الشهادة هي عبارة 

عن مجرد شهادة سماعیة أي الإدلاء بما سمعه وبما تلقاه من تقاریر من طرف الشخص 

، لكن السؤال المطروح ما جدوى الشهادة إذا كان الضابط المسؤول للعملیة لم یكن في المتسرب

مواجهة مع المتهمین، وخاصة أنه لم یعاین أي فعل ما عدا أنه تلقى تقریرا من طرف العنصر 

المتسرب؟ ویمكن أن یصعب علیه حتى التعرف على المتهمین إذا عرضوا أمامه، وقد یتلقى 

غیر صحیحة إذ ما دام أن العنصر المتسرب هو بشر، فإنه یمكن أن یخرج معلومات مضللة أو

.عن حدود المهام الموكلة إلیه أو یتأثر ببعض الوقائع سواء كانت عاطفیة أو غیرها

وعلیه كیف یمكن تأسیس الإدانة على أساس شهادة مجهولة لوحدها، كما أن القاضي 

ن الاطلاع على بعض جوانب الملف بشكل وحتى المحامي على حد سواء یكونوا غیر قادری

یضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة؟

فتصریحات ضابط الشرطة القضائیة وحدها إذا لم تكن تتعلق بأدلة أخرى، فإنه لا یمكن 

.1الاعتماد علیها بمفردها كدلیل إدانة ما دام الشاهد لا یكشف عن هویته ولا یواجه المتهم عیانا

المشرع مجالا لمناقشة قیمة شهادة الشخص المتسرب كدلیل یقدم أمام وبذلك لم یترك 

القضاء، ویبدو أن سبب ذلك مرده أن قواعد أداء الشهادة أمام القضاء تتطلب كما هو معلوم أن 

یتقدم الشاهد شخصیا أمام حرم المحكمة وأن یدلي بهویته الحقیقیة وأن یواجه المتهمین، وذلك 

.2نوعیة مهمة التسربكله مستبعد مسبقا بسبب 

في القانون الفرنسي وضعت تدابیر لسماع العون المتسرب إذا تمسك المتهم بطلب المواجهة، ویكون ذلك 1

بترتیب طریقة لسماع صوت المتسرب فقط من خلال أجهزة صوتیة تنقل الصوت مع تغییر نبراته حتى لا 

یعرف، وبذلك تبقى هویته مجهولة بالنسبة لكل الحاضرین بقاعة الجلسات، ومن ثم فإنه في هذه الحالة تكون 

تصریحات هذا الشاهد مفیدة في توضیح وشرح الأدلة التي تم الحصول علیها عن طریق عملیة التسرب بموجب 

  .ف.ج.إ.ق 86- 706م
Art.706-86 c.p.p..fr : « … cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les
conditions prévues par l’artice 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler directement ou indirectement, sa
véritable identité ».

وبالتالي یستحسن لو أن المشرع الجزائري انتهج نفس المنهج الذي أتى به المشرع الفرنسي وذلك من خلال اتخاذ 

التدابیر والترتیبات والاحتیاطات اللازمة، والتي من شأنها التوفیق بین متطلبات حمایة المتسرب بحیث یمكن 

.طلبات الدفاع والمحاكمة العادلةسماعه في ظروف تضمن أمنه، وبین مت
.453سابق، صالمرجع النجیمي جمال، 2
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لذلك وما یمكن استخلاصه، هو أن مهمة البحث والتحري لیس بالأمر الیسیر، فالحقیقة 

المؤكدة أنها من الأمور الشاقة التي ینوء بها كاهل الضبطیة القضائیة، إذ یستلزم القیام بها علما 

لة لانتزاع الحقیقة، وفي وخبرة ومهارة وجهدا وذكاء وصبرا وحیدة، باعتبارها رسالة جادة في محاو 

ذات الوقت تستلزم التمسك بالشرعیة القانونیة، وبالطبع لن یأتي ذلك لرجال الضبطیة القضائیة 

ولاسیما هؤلاء القائمین بالبحث عن الجریمة في شتى صورها، إلا بالإلمام الكامل مناط التحریات 

ة جرائم الفساد وطرق ارتكابها حدودا أو قیودا أو أوصافا لاسیما بعد أن أضحت الجریمة وخاص

.1مختلفة عما كانت علیه في الماضي

وتبعا لذلك لمشروعیة أسالیب التحري الخاصة وعدم اكتسائها بإساءة استعمال السلطة أو 

التعسف فیها أو الانحراف بها، وإلا خرجت عن غرضها المشروع وأضحت مجرد إجراء تعسفي 

، یقتضي 2وب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بهالا یسانده القانون أو مجرد ضرب من ضر 

الأمر وضع القواعد الكفیلة بحمایة حریات الأفراد من أن تتعرض حقوقهم للاعتداء نتیجة خطأ 

قضائي مقصود أو غیر مقصود انطلاقا من شكوى كاذبة أو شهادة مغرضة أو وثائق ملفقة أو 

.3تسرعة ومترجلةمحاضر مشبوهة أو إكراه أو فقط نتیجة قرارات م

.المقارنالتشریع مقارنة أحكام التسرب في التشریع الوطني و : لثالمطلب الثا

نظرا لخطورة عملیة التسرب وحساسیتها، خص المشرع ضابط أو عون الشرطة القضائیة 

كما أن المشرع حدد جهات ،مقابل، فرض علیه بعض الالتزاماتالمتسرب بحمایة خاصة، وبال

.مراقبة عملیة التسرب وأخرى مختصة بتنفیذ إذن بالتسرب 

.في حمایة المتسرب والتزاماته:الفرع الأول

.سنتطرق في هذا الفرع لكل من حمایة المتسرب والتزامات الملقاة على عاتقه

.وما بعدها20سابق، صالمرجع الأمنة أمحمدي بوزینة، 1
.وما بعدها268سابق، ص المرجع الفرج علواني هلیل، 2
.122سابق، صالمرجع الدریاد ملیكة، 3
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:حمایة المتسرب:أولا 

القضائیة المتسرب من كل متابعة سبق القول أن المشرع أعفي ضابط وعون الشرطة 

مكرر 65جزائیة عن الأفعال المجرمة في الأصل، وهي الأفعال المنصوص علیها في المادة 

من القانون 43المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، والمادة 06/22، من القانون رقم 14

مة سواء بفعل ایجابي أو بفعل ، ولا یُعد عمله من قبیل التحریض على ارتكاب الجری01- 06رقم 

من نفس القانون، ومن ثم فإن هذه الأفعال 12مكرر65سلبي وفقا للفقرة الأخیرة من المادة 

منزوعة من التجریم والعقاب، وتعد سببا من أسباب الإباحة، مرتبا ومقررا لها المشرع جزاء 

.البطلان في حالة المخالفة

65حة للمتسرب، وأكد علیها بموجب المادة ویفسر مسلك المشرع بإضفاء حمایة صری

المعدل والمتمم، وأن التراجع المفاجئ لوكیل الجمهوریة أو 22-06من القانون رقم 15مكرر 

قاضي التحقیق عن مواصلة إجراءات التسرب، قد یعرض حیاة الضابط أو العون المسخر لخطر 

.أكید

إذا تقرر وقف العملیة أو "ون، من نفس القان17مكرر65لذلك نص المشرع في المادة 

عند انقضاء المهلة المحددة في الإذن بالتسرب أو عدم تمدیدها، یمكن للعون المتسرب مواصلة 

أعلاه للوقت الضروري الذي یحتاجه قبل توقیف 17مكرر 65النشاطات المذكورة في المادة 

بشرط ألا یتجاوز المدة ."..إجراء المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن یكون مسؤولا جزائیا 

.أشهر)4(الزمنیة أربعة 

وبهذا یكون المشرع أجاز لضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب في القضائیة أن 

یواصل نشاطه ضمن شبكة المجرمین الذین تسرب ضمنها لضمان أمنه وحمایة حیاته من 

.ائیة أثناء مدة التسربالخطر، والحفاظ على أفراد أسرته دون أن یتحمل المسؤولیة الجز 

وإذا تعذر على ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب التوقف والتخلص من أعضاء 

أشهر، فإن )04(الشبكة الإجرامیة خلال الفترة المتبقیة من المدة الممنوحة له المقدرة بأربعة 

ي أذن بالتسرب إخبار القاضي الذ17مكرر65المشرع الجزائري أجاز للمتسربین بموجب المادة 
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أشهر أخرى على الأكثر لیتمكنوا من مواصلة نشاطهم )04(أن یمدد لهم أجلا آخر مدته أربعة 

إلى حین توافر الظروف الأمنیة الملائمة للتملص والتخلص من الشبكة الإجرامیة، دون أن 

.تترتب علیهم أیة مسؤولیة جزائیة عن نشاطاتهم التي قاموا بها خلال هذه الفترة

من نفس القانون إذا تقرر وقف العملیة أو عند انقضاء 17مكرر 65موجب المادة وب

بالتسرب، وفي حالة عدم تمدیدها، مكن المشرع العون المتسرب من )*(المهلة المحددة في الإذن

من نفس القانون إلى حین توفر الظروف 14مكرر 65مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 

.أشهر4على ألا یتجاوز ذلك مدة التي تضمن أمنه 

لذلك، فإن الضابط أو العون المتسرب هو الأجدر بتقدیر المدة اللازمة له للانسحاب من 

وإذا كان .الشبكة الإجرامیة التي ینشط ضمنها دون خطورة محتملة قد تلحق به أو بعائلته ضررا

جمهوریة بمواصلة عملیة الضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب مضطرا لإخبار وكیل ال

.التسرب بعد انتهاء المدة، فقد یحصل له الاستمراریة في مهمته خارج الآجال المحددة له قانونا

أو یجد الضابط أو العون المتسرب نفسه في وضعیة صعبة طالما أنه مطالب بتقدیم عریضة 

للقیام بتحریرها؛ وقد مسببة للجهة المحددة للإذن وقد تستغرق وقتا طویلا ولم تتح له الفرصة 

یكون الأمر مستعصیا بالنسبة للقاضي الذي مدد الإذن، لعدم تحكمه أو عمله بالتدقیق للمدة 

الزمنیة اللازمة لمنحها للضابط أو العون المتسرب للاستمرار في نشاطه، وهذا ما خلصت إلیه 

.1مناقشة نواب البرلمان الفرنسي

ریة وغرامات مالیة تسلط على الجاني المعتدي ووضع المشرع عقوبات جزائیة سالبة للح

على شخص المتسرب ذاته أو على أي فرد من أفراد عائلته، في أي مرحلة من مراحل 

الإجراءات، وحددت العقوبة بالنسبة لمن یكشف هویة ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب 

  .دج 200.000إلى  دج 50.000وبغرامة من )5(إلى خمس سنوات )2(بالحبس من سنتین 

وإذا تصیب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء 

الأشخاص المتسربین أو أزواجهم أو ابنائهم أو أصولهم المباشرین، فتكون العقوبة الحبس من 

.استخدم المشرع مصطلح رخصة كما جاءت في المشروع، بدلا من مصطلح الإذن الذي تضمنه القانون*
1 J.D.F Debats , Senat, Seance 2, Octobre 2003, p. 617.
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دج، وإذا  500.000دج إلى  200.000سنوات والغرامة من 10سنوات إلى عشر 5خمس 

سنوات 10وفاة أحد هؤلاء الأشخاص، تضاعف عقوبة الحبس من عشر أدى هذا الكشف إلى

دج دون الإخلال عند  1.000.000دج إلى  500.000سنة، والغرامة من 20إلى عشرین 

الاقتضاء بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 

.1"16مكرر 65المادة "

 یجوز لأي كان كشف هویة المتسرب، وكذا الدفع ببطلان الإجراءات وبالتالي، فإنه لا

بحجة عدم ذكر الهویة الحقیقیة للمتسرب بمحاضر التحقیق، طالما أن المشرع أضفى السریة 

على الهویة الحقیقیة لضابط وعون الشرطة القضائیة المتسرب، وأضفى علیهما حمایة قانونیة 

اء، بما في ذلك وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وكاتب خاصة في مواجهة الجمیع دون استثن

ویجب ألا تذكر الهویة الحقیقیة للضابط أو .الضبط والدفاع والقضاة في كل مراحل الدعوى

العون المتسرب في محاضر الضبطیة القضائیة المتعلقة بذات المووع المرسلة إلى وكیل 

تي أوجبها المشرع، ومن حق الضابط الجمهوریة أو قاضي التحقیق، حفاظا على السریة ال

المكلف بتنسیق عملیة التسرب أن یكتفي في المحضر المتعلق بعملیات التسرب بذكر الهویة 

المستعارة ومكن له كذلك أن یكتفي بذكر عون متسرب دون ذكر الهویة المستعارة، طالما أن 

وأن المشرع بموجب الفقرة الهویة الحقیقیة للمتسرب تهم الضابط المكلف بتنسیق العملیة فقط،

وضع عقوبة لكل من یكشف الهویة 22-06من القانون 16مكرر65الثانیة من المادة 

.الحقیقیة للضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب

22-06من القانون رقم 16مكرر65وبمقارنة المادتین المشار إلیهما سابقا، یلاحظ أن المادة 

706/84، جاءت على نفس الصیاغة المنصوص علیها في المادة ج.ج.إ.المعدل والمتمم لق

.2من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، مع الاختلاف في عقوبة الحبس ومبلغ الغرامة

.38سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، 1
2 Art. 706.84 code des procédures pénales français "l'identité réelle des officiers ou agents de police
judiciaire ayant effectué I’infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître a aucun stade de la
procédure. La révélation de l’identité de ces officiers oui agents de police judiciaire est punie de cinq
ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Lorsque cette révélation à cause des violences,
coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants, et ascendants direct, les
peines sont portées a sept ans d'emprisonnement et a 100.000 euros d'amende.=
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.التزامات المتسرب:ثانیا 

إن ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب المأذون له بعملیة التسرب 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 22-06من القانون رقم 18مكرر 65بموجب المادة 

الجزائیة، فضلا عن الالتزامات العامة الملزم بها بصفته ضابط شرطة قضائیة مكلف بتنسیق 

من نفس القانون، أن یحرر محضر عن كل 18عملیة التسرب بموجب الفقرة الأولى المادة 

وهو ملزم أیضا أثناء القیام بعملیة التسرب أن .تصعملیة یقوم بها ویخطر وكیل الجمهوریة المخ

یحرر تقریرا یضمنه كافة العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم التي من أجلها یقوم بعملیة التسرب، 

على أن یكون تقریره المكتوب مفصلا تفصیلا دقیقا ومحددا من حیث الزمان والمكان لكل 

ن الشرطة القضائیة الذي سخره للقیام بعملیة الأعمال التي باشرها وقام بها ضابط أو عو 

التسرب، تحت مسؤولیته وبتنسیق منه، وعلیه أن یذكر في تقریره كل كبیرة وصغیرة مستمدة من 

مسرح عملیة التسرب، وأن یحدد كل عنصر من عناصر المشتبه فیهم حسب هویته الحقیقیة 

یة أسلوب التعامل بینهم، ومعرفة نمط والمستعارة، مع تحدید دوره ضمن المجموعة الإجرامیة وكیف

حیاتهم، من حیث التنقل، وتحدید الوسیلة المفضلة والمستخدمة في الجریمة نوعا ولونا ورقما، 

وتحدید موطن إقامة كل منهم بما فیها أماكن تخزین بضائعهم وكمیتها وطرق توزیعها وتصریفها 

والمسالك المستعملة والمشاركین من حیث الزمان والمكان والوسیلة المستخدمة، والطرقات

.والمساعدین وكل التصرفات التي یقومون بها

ونظرا لأهمیة تقریر عملیة التسرب، ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة

لكون  المكلف بتنسیق عملیة التسرب المأذون له، أن یحرر تقریره شخصیا وختمه بخاتمه الخاص

الأحداث وبتنسیق منه، لیصبح التقریر عبارة عن فیلم متسلسلالعملیة تتم تحت مسؤولیته 

نهایتها، ومن والوقائع والأطوار حسب المعاینة والملاحظة أثناء عملیة التسرب منذ بدایتها إلى

القضائیة المسخر، أن أجل تحقیق هذه الغایة، أجاز المشرع الجزائري لضابط أو عون الشرطة

أو شریك أو خاف كما درسناه نظم المتسرب داخلها، كفاعلینصهر ضمن مجموعة الإجرام الم

=Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants
directs, les peines sont portées a dix ans d'emprisonnement et a 150.000 d'amende, sans préjudice, le
cas échéant, de l'application des dispositions de chapitre 1er du titre 2 du livre du code pénal.
- Code de procédure pénale/54éme édition/20 13/DALLOZ/Page 1221
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الحصول على الأدلة القاطعة في مكانه، لكي یتمكن من الوصول إلى المشتبه فیهم من أجل

والإطاحة بهم تحقیقا للسكینة العامة في المؤدیة بصفة مباشرة للكشف عن الجریمة والمجرمین،

الشرطة القضائیة المأذون لهما بعملیة  ط أو عونوهي المسؤولیات الملزم بها ضاب.المجتمع

المعدل 22-06من القانون  14مكرر 65و 13مكرر  65و 12مكرر65التسرب وفقا للمواد 

   .ج.ج.إ.والمتمم لق

.جهات مراقبة عملیة التسرب:الفرع الثاني

نظم المشرع أحكاما محددة حصریا تخص الجهات الموكول إلیها صلاحیات الرقابة على 

عملیات التسرب، فأوكل مهمة منح الإذن بالتسرب إلى وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق دون 

المعدل 22-06من القانون 11مكرر 65سواهما من القضاة، وهذا ما جاء صراحة في المادة 

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في "والمتمم، التي تنص، 

مكررة من نفس القانون، یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل 65المادة 

بمباشرة عملیة التسرب ضمن "تحقیق–تلبس "الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة 

".الشروط المبینة في المواد أدناه

حكمة وممثل لذلك فإن وكیل الجمهوریة باعتباره ممثلا للنیابة العامة على مستوى الم

المجتمع بصفته صاحب الحق العام لمباشرة الدعوى العمومیة بعد تحریكها، وأن قانون 

من قانون الإجراءات 12الإجراءات الجزائیة خول له ولایة عامة، وأوكل له بموجب المادة 

ل الجزائیة كافة الصلاحیات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم بصفة عامة قب

.1إحالتها على التحقیق

وبهذه الصفة یحق له منح الإذن بنفس الشروط إلى ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

، إذا تطلبت ضرورات التحقیق والتحري في الجرائم المحددة قانونا بنص 2بتنسیق عملیة التسرب

التلبس في أیة مكررة السابق ذكرها، وخول له كذلك سلطة اتخاذ هذا الإجراء في حالة 65المادة 

لدعوى العمومیة، في لمزید من الشرح أنظر في ذلك، دعلي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في ا1

.دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر 21ص  2008-2007القانون الجنائي والعلوم الجنائیة 
أنظر في ذلك محمد علي سالم عیا الحلي، الوسیط في شرح قانون أصول .لمزید من الشرح بخصوص الإذن2

.وما یلیها120، ص 1996المحاكمات الجزائیة، طبعة 
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فإنه یمارس .1جریمة من الجرائم المحددة قانونا على سبیل الحصر، أما قاضي التحقیق

من 67صلاحیاته بعد إخطاره من قبل وكیل الجمهوریة بموجب طلب افتتاحي وفقا لنص المادة 

جراءات نفس القانون الإجراء التحقیق، لتصبح له الولایة الكاملة في اتخاذ ما یجب قانونا من الإ

التي تستوجبها ضرورات البحث والتحري بغیة الكشف عن الحقیقة، وله أن ینوب ضابط الشرطة 

القضائیة للقیام بتنفیذ كافة الأعمال المتعلقة بالتحقیق عن طریق الإنابات القضائیة عملا بنص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة138المادة 

المعدل والمتمم 22-06من القانون 11مكرر 65كما أجاز المشرع بموجب المادة 

65لقاضي التحقیق، أن یمنح الإذن بالتسرب في الجرائم المحددة على سبیل الحصر في المادة 

مكررة من نفس القانون، ولضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب بعد إخطار 

بالبحث والتحري في الجریمة وكیل الجمهوریة والحصول على الإذن بالتسرب أن یباشر نشاطه

بوضع كافة الترتیبات التقنیة في عملیات المراقبة بالاعتراض وتسجیل المراسلات السلكیة 

واللاسلكیة والالتقاط الصوت والتجسس السمعي للمحادثات المفیدة لإظهار الحقیقة ویحرر تقریرا 

.عن أعماله ویودع لدى قاضي التحقیق لیضاف إلى ملف القضیة

من لدن مخالف للمحكمة 2000دیسمبر 16ر الإشارة إلى حكم تقرر بتاریخ وتجد

الأوروبیة لحقوق الإنسان والتي أوكلت بموجبه مهمة الفصل في عناصر قضایا التسرب إلى 

قاضي الحكم بصفته مستقلا، ولیس إلى قاضي النیابة أو ممثلها بمبرر أن الشرطة القضائیة 

.تعمل تحت إدارتها وإشرافها

تلبیس "بما أن وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق المختص حسب الحالات، و 

، هما القاضیان اللذان یمنحان الإذن بالتسرب، ولا یحق لغیرهم من القضاة منحه، ولا "تحقیق–

یجوز لضابط الشرطة القضائیة المنسق العملیة التسرب مباشرة عملیة التسرب إلا بعد حصوله 

مسبب محدد الهویة والمهمة والمدة، من الجهة القضائیة المختصة، فمن باب على إذن مكتوب 

أنظر في ذلك، فریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع 1

.12، ص 2011القانون الجنائي، طبعة 

وكذلك،
- ASSIA Daoudi Le juge d'instruction, O.N.T.E. 1993, p9.
- PIERRE Chaurbon, le juge d'instruction, théorie et pratique de la procédure 4 ED 1997, DALLOZ.p3.
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المنطق أن تؤول إلیهما رقابة عملیة التسرب بصفتهما الجهة المصدرة للإذن بالتسرب بنص 

المعدل والمتمم، التي تنص، عندما تقتضي 22-06من القانون رقم 11مكرر 65المادة 

مكررة من نفس القانون ، 65دى الجرائم المذكورة في المادة ضرورات التحري أو التحقیق في إح

یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته 

لذلك فإذا صدر الإذن عن وكیل الجمهوریة آلت إلیه ،...حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب

ن عن قاضي التحقیق أصبح هو المختص بمرقابة العملیة، رقابة عملیة التسرب، وإذا صدر الإذ

.ولا یحق لأي قاضي آخر ممارسة هذه الرقابة

.الجهة المختصة بتنفیذ إذن التسرب:الفرع الثالث

إذا كان المشرع أوكل مهمة الرقابة على أعمال الشرطة القضائیة إلى وكیل الجمهوریة 

مكرر 65ب، فإنه بالمقابل، أوكل بموجب المادة وقاضي التحقیق المختصین بمنج الإذن بالتسر 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، مهمة تنفیذ عملیة 22-06من القانون رقم 12

التسرب إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

.بل المشرع للقیام بعملیة التسرببتنسیق عملیة التسرب، وأنهم بهذه الصفة مخولین من ق

من نفس القانون، أنه یمكن ضباط وأعوان الشرطة 14مكرر65كذلك تنص المادة 

القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص الذین یتم تسخیرهم لهذا الغرض، أن 

ها في مكانها دون یرتكبوا الأفعال المحددة على سبیل الحصر في هذه المادة القانونیة كما درسنا

.أن یكونوا مسؤولین جزائیا على ارتكابها

من 15وحدد المشرع ضباط الشرطة القضائیة المعنیین بهذ الإجراء بموجب المادة 

من 19قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا الأعوان المساعدین لهم الذین تم تحدیدهم في المادة 

البلدي الذي استبعده المشرع لأسباب مهنیة باستثناء رئیس المجلس الشعبي .نفس القانون

.وسیاسیة، واجتماعیة

المعدل 22-06من القانون رقم 14مكرر 65و 13مكرر 65ویلاحظ أن المادتین 

یتم الاستعانة بهم في "الأشخاص المسخرین"أوردتا عبارة .والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة
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القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب، بتسریبهم في عملیة التسرب، ویقوم ضابط الشرطة 

الوسط الإجرامي، عندما یرى أن إقحامهم فیه مفیدا لإنجاز المهمة، مع العلم أن عملیة التعیین 

ولئن كانت هي سلطة تقدیریة لضابط الشرطة القضائیة المنسق العملیة التسرب، فإن الرقابة 

وكیل الجمهوریة أو "صة التي منحت الإذن بالتسرب علیها تؤول إلى الجهات القضائیة المخت

".قاضي التحقیق

ویخضع المسخرین میدانیا لعملیة التسرب لتوجیهات ضابط الشرطة القضائیة المنسق 

العملیة التسرب، وهو الذي یشرف عن العملیة، وینسق ویرتب الأعمال التقنیة التي تساعد على 

دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا عن الأعمال المحددة كشف الحقیقة وتؤدي للإطاحة بالمجرمین 

التي یرتكبها المتسربین، وهذا الطرح یتماشى مع إرادة المشرع الذي 14مكرر 65في المادة 

أدرج عملیة التسرب تحت مفهوم الطرق الخاصة، وأخرجها من القواعد العامة لقانون الإجراءات 

(السریة والحیلة "الجزائیة، ومیزها بطابع  "La ruse( والاحتكاك المباشر(L’interaction) مع

المشتبه فیهم، وكما درسنا في مكانه فإن عملیة التسرب تتم تحت غطاء ارتكاب بعض الجرائم 

من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجرائها، والأشخاص المسخرین لنفس 

التي یرتكبونها، المنصوص علیها في المادة الغرض دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا عن الأفعال

وفي الواقع فإن فعل ج ،.ج.إ.المعدل والمتمم لق22-06من القانون رقم 14مكرر 65

الأشخاص المكلفین بتنفیذ عملیة التسرب میدانیا، ما هو في الحقیقة إلا تكریسا للأفعال المبررة 

:ي تنص بصریح العبارةمن قانون العقوبات الت39المنصوص علیها في المادة 

1" .لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون)

إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر )2

،1"أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر، بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

جزائري قد ألحق إجراءات التسرب المنصوص علیها في قانون الإجراءات وهكذا یكون المشرع ال

.الجزائیة، بأسباب الإباحیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

.ع المعدل والمتمم.المتضمن ق،66/156القانون رقم 1
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، 22-06من القانون رقم 14مكرر65وفي هذا السیاق یلاحظ أنه، بمقاربة المادة 

الأحیان تستوجب ، الذي یقرر أن عملیات التسرب في أغلب 1ف.ج.إ.ق 82- 706بالمادة 

تدخل أشخاص مدنیین ینتمون إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة كالمقاول الذي یضع تحت 

تصرف الشرطة القضائیة مستودعا لتخزین المخدرات، وهو النص الذي صادقت علیه الجمعیة 

الوطنیة الفرنسیة، ویقضي بأن هؤلاء الأشخاص یستفیدون أیضا من الإعفاء من المسؤولیة 

زائیة بغض النظر عن وجهة نظر مجلس الشیوخ الفرنسي الذي خص به الأشخاص الج

.المسخرین من قبل ضباط الشرطة القضائیة

في حین أن المشرع عندنا أجاز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة 

أو القضائیة المنسق العملیة التسرب الذي یعینه، أن یسخر كل عون مؤهل لدى أي مصلحة 

وحدة أو هیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل بتثبیت الجوانب 

المعدل 22-06مكررة من القانون رقم 65التقنیة في الجرائم المنصوص علیها في المادة 

من نفس القانون، وأضفى المشرع الجزائري على هؤلاء 8مكرر 65والمتمم، وفقا لنص المادة 

.خاص حمایة خاصة هي، الإعفاء من المسؤولیة الجزائیةالأش

قانون 82-706ویلاحظ على مستوى آخر من خلال المقاربة التشكیلیة بین المادة 

المعدل والمتمم القانون 22-06من القانون 14مكرر65الإجراءات الجزائیة الفرنسي، والمادة 

المتعلقة بالإعفاء من 82-706المادة الإجراءات الجزائیة، أن المشرع الفرنسي خصص لأحكام

65فقرات في حین قلصها المشرع الجزائري في ثلاث فقرات ضمن المادة )4(المسؤولیة أربع 

من نفس القانون بدمج الفقرة الرابعة من النص الفرنسي ضمن الفقرة الأولى من المادة 14مكرر

.من ذات القانون14مكرر65

خصص فقرة كاملة لإعفاء الأشخاص المسخرین من وبذلك یكون المشرع الفرنسي 

.2من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي82-706من المادة )4(المسؤولیة الجزائیة وهي الفقرة 

1 Code de procédure pénale, Op.cit, p 1220.
2 Art 706/82 CCP Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération
d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces
actes, 1- Acquérir, détenir, transporter, livrer des substances, biens, produits, documents ou
informations tires de 1a commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;=
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الفقرة الأولى من "بینما المشرع الجزائري اكتفى بعبارة الأشخاص الذین یسخرون لهذا الغرض 

 .ج .ج.إ.المعدل والمتمم لق 22-06رقم من القانون 12مكرر 65و 11مكرر 65المادة 

وتتویجا لهذه الجهة المختصة بمراقبة عملیة التسرب، فإنه تعذر تقدیم عینة وطنیة رسمیة 

تكون موضوع تحلیل ودراسة، وبالمقابل فإن الجدول التالي یوضح عمل الشرطة القضائیة 

بناء على الأوامر الصادرة الفرنسیة حول هذا الموضوع، مع الإشارة أن كل هذه العملیات تمت 

الصادر 2من قبل قاضي الحریات والحبس الفرنسي على ضوء تجسید قواعد قانون بیربان 

  .على أرض الواقع 2004مارس 09بتاریخ 

جدول یبین نشاطات الشرطة الفرنسیة في مجال الجریمة المنظمة

الإجراءات المتخذة من قبل قاضي الحریات والحبس
الفصل الأخیر 

  2004عام من 

الفصل الأول من 

  2005عام 

354225تمدید الحجز تحت النظر للجریمة المنظمة

124تمدید الحجز تحت النظر للأحداث في الجریمة المنظمة

366229التمدید في الجرائم المنظمة

169192التفتیشات في النهار

2025التفتیشات في اللیل

183400في الجریمة المنظمةالتنصت على المكالمات الهاتفیة

12التقاط الأصوات

=2- Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces in fractions des moyens de caractère
juridique ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et
de télécommunication. L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa et également
applicable pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes
requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
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وأن الشرطة القضائیة الفرنسیة قامت بعملیة تسرب واحدة كللت بالنجاح في عملیة هامة 

متعلقة بالمواد المخدرة عندما حجزت كمیة كبیرة منها، ومصادرة ملایین من الأوراق المالیة 

.1العدالة الفرنسیةللأورو، وقدم رؤساء العصابة الإجرامیة إلى 

كذلك إذا كان المشرع الجزائري لم یتطرق إلى خلق أشخاص معنویین لدعم عملیات 

التسرب، فإن المنظومة القضائیة لبعض الدول تسمح بشكل صریح خلق هذه الفئة، من أجل دعم 

وهناك قسم خاص في القانون .نشاطات تجاریة في إطار عملیة تسرب كالقانون البلجیكي

ي یتضمن أحكاما خاصة، حول الإجراءات المتعلقة بالتسرب في الجریمة والفساد، وجنح الضریب

كما هو الشأن في قضیة تهریب .أخرى مشددة، تنظم تمویل المصالح التجاریة والقضائیة الفعلیة

، التي تم فیها استعمال التسلیم المراقب )SPA5(المخدرات من الولایات المتحدة إلى إسبانیا 

وشرح أحد الخبراء أن المخدرات تم نقلها تحت رقابة العملاء .ء المتسربین في البلدینوالعملا

رغم ذلك، تم توقیف مهربین فقط، ولم یكن بالإمكان التوصل إلى قادة المجموعات .المتسربین

ویفترض الخبیر أن مثل هذه الظروف كانت .الإجرامیة الذین كانوا مستهدفین في التحریات

ف مهربین فقط، وتوقفت العملیة، ولم تتم كما كانت مبرمجة لتفادي تعریض حیاة تستدعي توقی

.المتسربین الأمریكیین والإسبانیین للخطر

مثالا ممتازا عن الاستعمال الشامل لعملیات التسرب في )USA2(وتعتبر كذلك قضیة 

وفي هذه . ینالتحریات المعقدة المتعلقة بشبكة دولیة غیر شرعیة، تتكون من مجرمین خطیر 

شخص بالتآمر في الولایات المتحدة الأمریكیة 80العملیة، ساهم التسرب في إدانة ما یزید عن 

وكندا والصین وطایوان، من أجل عملیة تهریب مخدرات وأسلحة، وأوراق نقدیة مزورة وسجائر 

لایات ویؤكد الخبیر أن عملیات التسرب التي حدثت في نفس الوقت على ضفتي الو .وسلع أخرى

.المتحدة الأمریكیة، كانت ضروریة لنجاح هذا التحقیق والمتابعات المتعلقة بالجریمة

.وهي الطریقة الوحیدة الفعالة للتسرب في المؤامرة والتعرف على عدد من المذنبین

)FBI(سنوات، وكان عملاء متسربین من المكتب الفیدیرالي للتحقیقات 8ودامت عملیة التحقیق 

1 L'extrait du rapport d'information N 2378 présent par le député Jean Luc Warsmamsur la mise
application de la loi N 2004.204 du 9.3:2004 portant adaptation de la justice à l'évolution de la

criminalité, enregistré a l'Assemblée Nationale F. le 15.6.2005 P2.
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لى أنهم مجرمین، وقد لاحظوا حینها أن هناك حاویات مملوءة بالسجائر المقلدة یتظاهرون ع

واستطاع العملاء المتسربین .عبرت دون المرور بالمراقبة الجمركیة للولایات المتحدة الأمریكیة

.مع مرور الوقت كسب ثقة المهربین الذین طلبوا منهم تسهیل مرور حاویات أخرى غیر شرعیة

كما أن العدید من العملاء الفیدیرالیین .لعملیة كانت معقدة وطویلة جدافضلا أن هذه ا

المتسربین قد تفاوضوا بصفة مباشرة لعدة مرات مع المجرمین الذین كانوا موجودین بالولایات 

وبما أن التهریب .وقد تم تسجیل معظم محادثاتهم ومراقبة أغلبهم.المتحدة الأمریكیة وبالخارج

یمثل المخالفة الجزائیة الرئیسیة، فقد أثبت بعض القضایا المعلقة بالتسلیم غیر الشرعي كان 

المراقب، أنها أداة تحري فعالة جدا ولقد شكلت الأدلة التي تم جمعها بفضل عملیة التسرب الجزء 

.المهم من أدلة الإدانة

تیار كما ناقش الخبراء مطولا عدة مسائل متعلقة بهذا الأسلوب الخاص، لاسیما حول اخ

ففي الوقت الذي تنص فیه قوانین بعض الدول على أن أعضاء قوات الشرطة .العمیل المتسرب

الوطنیة وحدهم من یمكنهم ممارسة هذا إجراء كالتشریع الجزائري، تقرر بلدان أخرى الاستعانة 

لذلك لا یجب تجاهل آثار ونتائج هذه الآراء.بأشخاص أخرین لا ینتمون إلى الأسلاك الأمنیة

المختلفة، لأن الاختلاف قد یؤدي أحیانا إلى مشاكل كبیرة منها سلامة أفراد الشرطة المسخرین 

والجدیر بالملاحظة ومواصلة، فإن المادة ،1وحمایتهم من خلال إبقاء هویتهم الحقیقیة مجهولة

المعدل والمتمم تنص على إعفاء الضابط أو العون 22-06من القانون رقم 14مكرر65

، دون أن تتطرق لمعالجة المسائل المدنیة التي قد تنتج من 2ب من المسؤولیة الجزائیةالمتسر 

خلال عملیات التسرب آثارا قانونیة، الشيء الذي ترك فراغا قانونیا في غایة الأهمیة وجعل 

.الأمر مبهما بخصوصها

رفات طرح ثلاثة أسئلة هامة، وفحوى السؤال الأول، ما هو مآل التصنوفي هذا الإطار 

المدنیة والتجاریة والإداریة التي یقوم بها ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب اضطراریا 

أثناء قیامه بالمهمة ؟، فهل تبقى هذه التصرفات المفرغة أو المحررة في عقود رسمیة صحیحة 

1 Recueil d'affaires de criminalité organisée page 50,51, publié par l'ONUDC sur le site suivant,
www.unodc.org/documents/organized crime/FrenchDigest_Final_30101230102012.pdf

.31سابق، ص المرجع القانون الإجراءات الجزائیة، 2
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المهمة بعد الانتهاء من المهمة ؟، أم تعتبر باطلة كأن یتزوج الضابط أو العون المتسرب أثناء

بالاسم المستعار، ویُنجب مع الزوجة أطفال ویسجل عقد الزواج وعقود میلاد الأطفال في الحالة 

المدنیة بهذه الهویة المستعارة ؟، وكیف یتم تسویة هذه العقود في الحالة المدنیة للزوجة والأطفال 

اء بعد الانتهاء من المسجلین على اسمه المستعار في غیاب النص القانوني الذي ینظم هذا الإجر 

باعتبار أن .المهمة أو بعد إحالته على التقاعد ؟، أوقد یموت المتسرب وتبقى الأمور عالقة

المعدل والمتمم لقانون 22-06النصوص القانونیة التي تنظم عملیة التسرب الواردة في القانون 

ه المستندات المختلفة تكون الإجراءات الجزائیة لم تتطرق إلى هذه المسائل الهامة، لاسیما وان هذ

مما یتعین أنه كان على المشرع "المدنیة، التجاریة، المالیة، الإداریة"أنتجت أثارها القانونیة 

.توقعها ومعالجتها

وفي نفس السیاق یطرح سؤال ثاني وفحواه؟، ما هي الجهة المختصة بالنظر في 

المعدل 06/22المستحدثة بالقانون رقم الاشكالیات التي قد تنشأ من جراء تطبیق هذه الإجراءات 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة؟

-06من المرسوم التنفیذي رقم 6وللإجابة على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى المادة 

، الذي حسم الموقف بإسناد الفصل في الاشكالیات 2006أكتوبر 5الصادر بتاریخ 348

ئي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تم تمدید المعروضة على رئیس المجلس القضا

.اختصاصها بأمر غیر قابل لأي طعن

ة سرعة الفصل في القضایا یویفهم من مسلك المشرع هذا، أنه أراد من وراء العمل

هذا ومن خلال ما تقدم، یمكن القول أن عملیة التسرب المأذون .المطروحة لحسن سیر العدالة

الشرطة القضائیة لا تكون منتجة لآثارها القانونیة المتعلقة بالشكل بها لضابط أو عون

والموضوع، إلا إذا كانت قانونیة، ولكي تكون كذلك یجب أن تطبق ضمن الإطار القانوني الذي 

یوازي بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في نفس الوقت، والعمل على الموازنة بین حمایة 

حق السلطة في فرض نفوذها ضمن إقلیمها الجغرافي، لتحقیق الأمن الحریات العامة، وضمان 

.والاستقرار في الوسط الاجتماعي
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06/22أما فحوى السؤال الثالث، ماهي الإجراءات المستحدثة التي جاء بها القانون رقم 

ور؟، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة السابق الذكر، وما مدى مطابقتها مع أحكام الدست

وكیف یكون الحكم عند تعارض نصوص الاتفاقیة، مع النص الدستوري كالإجراءات المستحدثة 

 ةالمعدل والمتمم القانون الإجراءات الجزائیة، التي تتعارض مع الماد22-06في القانون رقم 

من الدستور؟، فهل تطبق الاتفاقیة أم یطبق النص الدستوري ؟، وللإجابة على هذا السؤال 47

بد من الرجوع إلى الدساتیر الوطنیة منذ الاستقلال إلى حین صدور هذه التقنیات المستحدثة لا

.المعدل والمتمم، لمعرفة أیهما یطبق22-06في البحث والتحقیق في القانون رقم 

، یلاحظ أنه لم یتضمن أیة إشارة إلى سمو المعاهدات 19631وبالرجوع إلى دستور 

یتطرق إلى المسألة المفترضة في حالة تعارض المعاهدات الدولیة مع الدولیة على القانون، ولم

بان الجمهوریة الجزائریة توافق على 11القوانین الداخلیة، واكتفي فقط بالإشارة في المادة 

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنضم إلى كل منظمة دولیة تستجیب المصالح الشعب 

.لتعاون الدوليالجزائري اقتناعا منها بضرورة ا

یظهر من فحوى هذا النص القانوني، أن المؤسس الدستوري ترك القوانین الداخلیة هي 

السائدة وأن رئیس السلطة التنفیذیة یوقع ویصادق على المعاهدات والاتفاقیات بعد استشارة 

.المجلس الشعبي الوطني

صادق علیها رئیس فإنه سوى بین المعاهدات الدولیة التي ی:19762أما دستور عام 

ولا تتم مصادقة رئیس الجمهوریة على .منه159الجمهوریة، والقانون الداخلي بموجب المادة 

158المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 

والدستور، فإن من نفس الدستور، وإذا حصل تناقص بین أحكام المعاهدة الدولیة أو جزء منها

ویستنتج .منه160وفقا لنص المادة .رئیس الجمهوریة ألا یوافق علیها إلا بعد تعدیل الدستور

من ذلك أن قوة القرار القانوني كانت بید المجلس الشعبي الوطني الذي في حالة امتناعه عن 

.10/09/1963، الصادرة بتاریخ 64 ع، ر.جللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1963دستور 1
، 22/11/1976، الصادر بتاریخ 97-76للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أمر رقم 1976دستور 2

.1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ 94الجریدة الرسمیة، العدد 
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ذلك كانت ومع .الموافقة لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یُصدّق على المعاهدات الدولیة

المعاهدات في مركز أقوى من القوانین الداخلیة لأنه لا یمكن التصدیق على المعاهدة، إلا بعد 

تعدیل الدستور لجعله یتماشى مع المعاهدة الدولیة ولیس العكس، وبهذا یكون قد تطرق إلى 

إلیها مسألة تعارض أحكام الدستور مع المعاهدة أو جزء منها وهي الإشكالیة التي لم یتطرق 

.1963دستور 

المعاهدات "منه تنص بصریح العبارة أن، 132فإن المادة :19891أما دستور عام 

التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة بالشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على 

".القانون

، عن سابقیه بالنسبة للمعاهدات الدولیة وهذا ما أوردته حرفیا 19962ولم یختلف دستور 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط "منه التي تنص، 132لمادة ا

".تسمو على القانون"المنصوص علیها في الدستور 

، احتفظا بنفس المبدأ المنصوص علیه 20083و 2002وأن التعدیل الدستوري لسنتي 

".القانونتسمو على "المعاهدات الدولیة"، 1996دستور من123في المادة 

التي تنص 150احتفظ بنفس المبدأ في المادة 2016كذلك التعدیل الدستوري لعام 

الذي نص على نفس 2020، وأیضا آخر تعدیل لسنة 4"المعاهدات الدولیة تسمو على القانون"

.منه1545المبدأ وفقا للمادة 

الصادر بتاریخ  09 ع، 18-89للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم 1989دستور 1

.1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09 ع ر،.ج، 1989فیفري 28
7:، الصادر بتاریخ438-96للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مرسوم رئاسي رقم 1996دستور 2

.1996دیسمبر 
 63ع ،ر.ج، المتضمن تعدیل الدستور، 15/11/2008الصادر بتاریخ 19-08قانون رقم :2008دستور 3

.2008نوفمبر 18الصادرة بتاریخ 
، المبادرة 14ع، ر.ج. 29، یتضمن التعدیل الدستوري، ص2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم 4

.2016مارس 7بتاریخ 
لسنة 82ر، ع.المتضمن التعدیل الدستوري، ج2020دیسمبر30المؤرخ في 444-20المرسوم الرئاسي5

2020.
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افحة الجریمة وبما أن رئیس الجمهوریة صدق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمك

المراقبة الالكترونیة أو غیرها من "المنظمة عبر الوطنیة تحت عنوان أسالیب التحري الخاصة 

02/55المصدق علیها بتحفظ من قبل رئیس الجمهوریة بالمرسوم الرئاسي رقم "أشكال المراقبة

صدق علیها ، وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الم2002فیفري 05الصادر بتاریخ 

منه، یكون قد 132كذلك بتحفظ، وبعد أن صدّق علیها المجلس الدستوري وفقا لأحكام المادة 

أضفى الشرعیة القانونیة على هذه الإجراءات المستحدثة بقانون الإجراءات الجزائیة، بالرغم من 

.من الدستور 40و 39تتعارضها مع المادتین 

ه المسألة على تصدیق المجلس الدستوري وفي نفس السیاق، قد قمت بالبحث في هذ

علیها، ولم أتوصل من خلاله إلى معرفة هل صدّق المجلس الدستوري على هذه الإجراءات 

المستحدثة أولم یصدق علیها لمعرفة ما مدى شرعیتها، وأن المشرع كذلك اشترط شرط وحید 

وأغفل المشرع تاریخ بدایة لسیران المعاهدة الدولیة هو تصدیق رئیس الجمهوریة على المعاهدة، 

سیران هذه المعاهدة في الداخل، ویثور التساؤل هنا؟، هل یبدأ سریانها مند التصدیق علیها أو 

من تاریخ نشرها بالجریدة الرسمیة أو من تاریخ استلامها؟

یلاحظ في هذا السیاق أن المشرع الفرنسي عالج هذه المسألة بدقة أكثر، وجعل المعاهدة 

ساعة من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة الفرنسیة، وبما أن المشرع 24ري بعد الدولیة تس

من القانون المدني المتمم 4الجزائري لم یحدد تاریخ سریان المعاهدة، ینبغي تطبیق نص المادة 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من "والمعدل التي تنص، 

نشرها في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة، بعد مضي یوم واحد من یوم

تاریخ نشرها، وفي كل دائرة من النواحي الأخرى، بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة 

.1"الرسمیة إلى مقر الدائرة، ویشهد على ذلك تاریخ خاتم الدائرة على الجریدة

مكرر من القانون رقم 8ن الإجراءات الجزائیة بصفة عامة أن المادة ویعاب على قانو 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة تنص، لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم 04-14

، الصادرة بتاریخ 78 ع ر،.جالمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 1

.المعدل والمتمم1975سبتمبر 30
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في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

.و الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیةللحدود الوطنیة أ

لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح -

.1المنصوص علیها في الفقرة أعلاه

من اتفاقیة الأمم 29وهذه المادة في حد ذاتها غیر دستوریة ومخالفة لأحكام المادة 

وضت للدول الأطراف تحدید فترة تقادم أطول في قوانینها الداخلیة المتحدة لمكافحة الفساد التي ف

ولم تشترط عدم تقادم العقوبة .وتعلیق العمل بالتقادم في حالة إفلات الجاني المزعوم من العدالة

.كما فعل المشرع الجزائري في هذه الجرائم

لتشریع الأممي وهذا في الحقیقة مساس بحقوق الإنسان وإهدار لحقوق الدفاع، ومخالف ل

.ومبالغ فیه

وفي نفس السیاق فإن هذه الجرائم التي جعلها المشرع الجزائري غیر مشمولة بالتقادم لا 

من نظام روما  29و 5ترقى إلى مصاف الجرائم الخطیرة المنصوص علیها في المادتین 

تصاص لا تسقط الجرائم التي تدخل في اخ"الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تنص 

.*"المحكمة بالتقادم أیا كانت الأحكام

لذلك یستحسن أن یقوم المشرع بإعادة النظر في المادة المذكورة أعلاه وتحدید مدة 

.التقادم في هذه الجرائم

  .ع.المعدل والمتمم لق14-04القانون رقم 1
التي تدخل لا تسقط الجرائم "من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، تنص على ما یلي، 29المادة *

".في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت الأحكام

من نفس النظام للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص على الجرائم التي تدخل في اختصاص 5كذلك المادة -

.جرائم الحرب، جریمة العدوان) ج(الجرائم ضد الإنسانیة، ) ب(جرائم الإبادة الجماعیة، ) أ: (المحكمة وهي

 123و 121لمحكمة الاختصاص على جریمة العدوان على اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین تمارس ا"-

یُعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة، ویجب 

".أن یكون هذا الحكم منسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

299

.الضمانات القانونیة للمراقبة الالكترونیة:بحث الثاني الم

مصون في معظم سبق البیان بأن حق الإنسان في حرمة اتصالاته الخاصة وصورته

الصكوك الدولیة والتشریعات الوطنیة، إلا أن هذا الحق لیس حقا مطلقا، لأن حق المجتمع في 

مكافحة الجریمة أولى بالرعایة من حق الفرد في حرمة اتصالاته الهاتفیة وصورته وكما أن 

ح العام فهي القوانین لم تجعل ذلك الحق مطلقا وأجازت المساس به في أحوال معینة تغلیبا للصال

كذلك لم تبح المساس به في تلك الأحوال بشكل مطلق وإنما وضعت ضوابط محددة یجب 

مراعاتها في الحالات التي یجوز فیها المساس بحرمة ذلك الحق، وهذه الضوابط في جوهرها 

.1ضمانات تحمي ذلك الحق المنتهك

وطنیة في هذا المجال، على نفس النسق سارت الإرادة التشریعیة الإجرائیة الجزائیة ال

المذكور سالفا والذي من شأنه 22–06حیث وضعت إطار قانوني بموجب التقنین المستحدث 

تقیید إجراءات المراقبة الالكترونیة بضوابط وهذا تكریسا للشرعیة الإجرائیة التي تحول دون أي 

.تعسف

.الإلكترونيالضوابط الموضوعیة والشكلیة لعملیة الترصد :المطلب الأول

أشرنا سابقا إلى أن المراقبة الالكترونیة تتضمن كل من أسلوب التنصت على المحادثات 

الهاتفیة وكذا استراق الأصوات وتسجیلها والتقاط الصور ونظرا لاشتراك هاته الأسالیب في 

الضمانات القانونیة محل مناقشة هذا العنصر، فقد عمدنا إلى إدراجها في آخر دراسة لهذا

الفصل حتى نتفادى التكرار، وفیما یلي سندرج أهم الضمانات التي أوردتها الإرادة التشریعیة 

.)كفرع ثاني(التنفیذیةو  ةوأخرى الشكلی)كفرع أول(وضوعیة الإجرائیة الجزائیة الجزائریة الم

.الضوابط الموضوعیة:الفرع الأول

الأصوات وتسجیلها والتقاط الصور كقاعدة عامة لا یجوز اعتراض المراسلات واستراق 

غفلة دون موافقة وعلم مسبق ممن یكون محلا لها، غیر أن مصلحة التحقیق وضروراته قد 

ة الأولى من المادة تستلزم القیام بمثل هذه العملیات عندما یتعلق الأمر بالجرائم التي عددتها الفقر 

.216ان بن عبد االله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص سلیم1
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یة من الحفاظ على أسرار الحیاة أین تكون هذه المصلحة أولى بالرعا ج.ج.إ.قمكررة من 65

.1الخاصة

.أن لا یتم اللجوء إلیها إلا في الجرائم المحددة حصرا: أولا

إقامة التوازن بین الحق في الحیاة الخاصة وبین حق المجتمع في العقاب، معادلة صعبة 

هدر التوازن بید أنه ترجح كفة المجتمع إذا اقتضت الضرورة ذلك، فلا تستباح الحرمات ولا ت

الحریات وفي الوقت ذاته لا تغل ید المجتمع على معاقبة الجناة الذین خرقوا أمنها وسلامتها 

وأمام هذا التوازن الصعب فقد اقتصر اللجوء إلى هذه الأسالیب حصرا في الجرائم التي عددتها 

لجرائم المعدل والمتمم لتقنین العقوبات دون غیرها من ا22-06من التقنین 05مكرر 65المادة 

مهما كانت خطورتها ویتعلق الأمر بجرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات تبیض الأموال الإرهاب، جرائم الصرف، جرائم 

.الفساد

والتي تسمح ج الجزائري في فقرتها السابعة .إ.من ت16إن الوقوف على نص المادة 

بتمدید الاختصاص المكاني في مراقبة الأشخاص والأموال والأشیاء الضباط الشرطة القضائیة 

مكررة أعلاه وهذا كاستثناء مستحدث كما أسلفنا في شرحه، 65في الجرائم المذكورة في المادة 

الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن عدم إدراج جرائم المتعلقة بالفساد ضمنها وإسقاطها من القائمة؟

یجعلنا أمام فرضین إما لسهو الإرادة التشریعیة أو لغایة أخرى؟

.السلطة المختصة بإجراء هذه العملیات: اثانی

حتى تتم عملیة المراقبة الالكترونیة في إطارها الشرعي وحسب مقتضیات القانون فقد 

ي حالة فتح تحقیق قررا الأخیر انعقاد الاختصاص المتعلق بإصدار الإذن لقاضي التحقیق ف

.2قضائي؛ حیث تتم العملیة تحت مراقبته

.248، ص فوزي عمارة، المرجع السابق1
"سالف الإشارة إلى أنه22-06مكررة من التقنین 65من المادة 6تقضي الفقرة 2 في حالة فتح تحقیق :

".قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة
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كما أنه قد تكون هناك جوازیة انعقاد الاختصاص أعلاه لوكیل الجمهوریة وذلك إذا 

.1مكررة سابقة التناول65اقتضت ضرورات التحري في الجرائم الخطیرة والتي أوردتها المادة 

یق أن یباشر هاته الإجراءات بنفسه نظرا من الناحیة العملیة لا یمكن تصور قاضي التحق

لاعتمادها على التكوین والخبرة الخاصة بالإضافة إلى أن القاضي في حد ذاته أمام عدد القضایا 

المطروحة أمامه یستحیل أن یتفرغ تماما لواحدة فقط؛ لذا فإن دوره یقتصر فقط على الإشراف 

.والمراقبة

2یة وتسجیلها وكذا التقاط الصور بناء على انتدابتنفذ عملیات مراقبة المحادثات الهاتف

، حیث أنه إذا قام أحد ضباط 3من الجهة القضائیة المختصة للضبطیة القضائیة المختصة

الشرطة القضائیة بمباشرة أحد هاته الإجراءات دون إذن بذلك، فإن الدلیل المستمد من المراقبة 

.4علیهیكون باطلا، وتبطل جمیع الإجراءات التي بنیت 

"للدكتور فوزي عمارة رأي خاص في هاته المسألة، حیث یرى أنه لا مجال لترك العملیة :

بین أیدي ضباط الشرطة القضائیة تنفیذا وإشرافا لأن میولات الشرطي بصفة عامة معروفة 

، وعلیه فحسب رأیه أنه لا "بتوجهها نحو البحث عن أدلة الإثبات أكثر من البحث عن أدلة النفي

.5غي أن یمس الانتداب في إطار الإنابة القضائیة عملیة المراقبة المباشرة لهذه العملیاتینب

ونرى من زاویة مخالفة لأستاذنا، أنه نظرا لما تشكله هذه الأسالیب المستحدثة من انتهاك 

للحریات وحرمة الحیاة الخاصة للأفراد، فإن مسألة الانتداب تقتصر فقط على التنفیذ دون 

"مكررة اعلاه على أنه65تنص الفقرة الأولى من المادة 1 الجریمة المتلبس إذا اقتضت ضرورات التحري في:

بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة 

بأنظمة المعالجة الأولیة للمعطیات او جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

".بالصرف وكذا الفساد
.الجزائري. ج.إ.من ت9مكرر  65و 8مكرر 65المادة 2
"الجزائري على أنه. ج.إ.من ت139تنص المادة 3 یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ :

ن یعطي أبجمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة غیر أنه لیس لقاضي التحقیق 

".بة القضائیة تفویضا عامابطریق الإنا
.111، ص حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المرجع السابق4
.249ق، ص فوزي عمارة، المرجع الساب5
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مكررة في فقرتیها الأخیرتین؛ حیث خولت المراقبة 65ة وهذا ما أكدت علیه المادة المراقب

الإلكترونیة المباشرة لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق كل فیما یخصه وذلك یعتبر 

الجزائري، والتي تقضي بأنه بموجب الإنابة القضائیة . ج.إ.من ت139استثناء على المادة 

.صلاحیة الإجراء كاملة عدا ما أستثني من النصفللضبطیة القضائیة

المذكورة أعلاه في فقرتها الثانیة، فإننا نشاطر الأستاذ 139أما بالنسبة لتعدیل المادة 

"فوزي عمارة والذي یرى بوجوب تعدیلها على النحو التالي ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة :

أقوال المدعي المدني أو المراقبة المباشرة لعملیات استجواب المتهم أو القیام بمواجهته أو سماع 

.1"اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب

.میقات ومكان إجراء هذه العملیات: اثالث

باعتبار أن هاته الأسالیب تشكل حالات استثنائیة، فقد خصت الإرادة التشریعیة القائمین 

للقیود المكانیة والزمانیة والتي أوردها تقنین الإجراءات الجزائیة، بها بصلاحیات واسعة لا تخضع 

حیث خولت الأخیرة بموجب استحداثها للنصوص الإجرائیة الجزائیة والمتعلقة بعملیات اعتراض 

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إمكانیة إجراء هاته الأسالیب عبر كامل ربوع 

؛ إضافة إلى 3وهذا في حالة وجود اتفاقیات دولیة تقضي بذلكوحتى امتدادها خارجه2الوطن

عدم التقید بالظرف الزمني حیث یمكن مباشرة إحدى العملیات موضوع البحث في أي ساعة من 

.الیوم

.249ق، ص فوزي عمارة، المرجع الساب1
 .ج.ج.إ.قمكررة من 16المادة 2
مع 2007كتوبر من سنة أ 25ومن بین الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال، كتلك الموقعة في 3

الجمهوریة الفرنسیة والممثلة من طرف وزیر الداخلیة والأمن الوطني والحریات وعن الطرف الجزائري مثلت من 

.قبل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

دیسمبر 09المؤرخة في ) 77. (ع.ر.ج( 01/12/2007المؤرخ في 375–07المرسوم الرئاسي رقم -:أنظر

).وما بعدها05.، ص2007
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.ضرورة أن تكون للعملیات هاته فائدة في ظهور الحقیقة: ارابع

مراقبة الالكترونیة في ظهور یجب أن تتحقق الجهة القضائیة المختصة من مدى فعالیة ال

وكشف الجریمة محل التحقیق قبل إصدار الإذن بها؛ بحیث یكون اكتشاف مرتكبي الجریمة 

، فمسألة تقدیر اللجوء 1مستحیلا أو یصعب تحققه بواسطة وسیلة أخرى غیر المراقبة الالكترونیة

سابقة 5مكرر 65إلى هاته التقنیات ترجع فقط إلى الجهة القضائیة المختصة حسب المادة

.الإشارة والتي أخصت بذلك حسب الحالة إما قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة

.الضوابط الشكلیة والتنفیذیة:الفرع الثاني

من خلال استقراء النصوص الإجرائیة المستحدثة في مجال مكافحة الجرائم الخطیرة، 

والمتمثلة فينستشف منها وجود ضوابط شكلیة وأخرى تنفیذیة، 

.الضوابط الشكلیة: أولا

:تفرض الشرعیة الإجرائیة ضرورة التقید بمجموعة من القیود الشكلیة المتمثلة في

:مباشرة العملیات بناء على إذن -أ

ج، فإنه یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر . ج.إ. قمن 05مكرر 65بموجب المادة 

وتحت إشرافه مباشرة للقیام باعتراض ضابط الشرطة القضائیة المختص بترخیص كتابي 

المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع الترتیبات التقنیة دون 

"موافقة الشخص المعني من أجل القیام بـ التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام في سریة من :

؛ على أن یتم 2"خصطرف أي شخص وفي أي مكان عام أو خاص والتقاط الصور لكل ش

:تضمین هذا الإذن ما یلي

.ضرورة أن یكون الإذن مكتوبا دون اشتراط شكل معین-

.ذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها-

.87-86محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص 1
.192.، ص2013محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، الجزائر، 2
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تحدید الأماكن المقصودة سواء كانت سكنیة أو غیرها وذلك غایته تحدید الإطار -

من قبل الضبطیة القضائیة والغایة من هذا التدبیر ضبط 1التقنیاتالمكاني الذي تباشر فیه هاته

.مراقبة الأخیرة

.تحدید الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر-

كحد أقصى، قابلة 2أشهر04تحدید مدة إنجاز المهمة والتي لا یمكن أن تتجاوز -

.بتحدید تاریخ بدایة العملیة أو نهایتهاللتجدید ضمن نفس الشروط الشكلیة المقررة والزمنیة وذلك 

استصدار الإذن للقیام باعتراض المراسلات أو تسجیل الأصوات أو التقاط الصور لا -

.یكون إلا في الجرائم التي فعلا اقترفت ولیس الجرائم المستقبلیة

إن التطرق إلى هذا الضابط القانوني، یجعلنا نقف على بعض الملاحظات والتي تدرجها 

:یما یليف

لم تشترط الإرادة التشریعیة من أن یكون الإذن مسببا بصریح العبارة وذلك خلافا لما -

من ذات التقنین والمتعلقة بضرورة تسبیب الإذن بالتسرب تحت 15مكرر 65اشترطته المادة 

طائلة البطلان؛ حیث یعتبر الدكتور فوزي عمارة عدم ذكر ذلك یضعف أوجه الدفاع اتجاه هذا 

لإذن، ونحن نرى خلاف ذلك، فإن كان المشرع لم ینص صراحة على ضرورة التسبیب إلا أننا ا

التي فرضها الأخیر والمتمثلة في 3نرى أنه قد تطرق إلى هاته المسألة من خلال تلك الإلزامیة

ضرورة إدراج العناصر الضروریة سالفة الإشارة في هذا الإذن وفي كل الأحوال حتى بالنسبة 

التوغل لم یطلب القانون قدرا معینا من التسبیب أو بصورة بعینها یجب أن یصدر علیها لتقنیة

لقد استعملنا مصطلح تقنیات، ذلك أنه یمكن اللجوء أثناء القیام بالمهمة إلى استعمال أكثر من تقنیة، كان یلجأ 1

لمأذون له إلى استعمال تقنیة التنصت على المكالمات الهاتفیة وتسجیلها والتقاط الصور وهذا حسب الضابط ا

مقتضیات الوضع وظروف المراقبة؛ كما أنه هاته التقنیات في حد ذاتها تعتبر السند الأساسي الذي یعمد علیه 

أو المرور المراقب للشحنات غیر لتنفیذ المراقبة المیدانیة سواء تعلق الأمر بالاختراق داخل وسط إجرامي

.المشروعة
"تنص في فقرتها الثانیة على أنه7مكرر 65المادة 2 أشهر قابلة للتجدید 04یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها :

".حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة
قد نصت على العناصر التي یجب تضمینها في الإذن مبتدئة صیاغتها بلفظ یجب 7مكرر 65أن المادة 3

.المفید للإلزام
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الإذن بالتسبیب ولم تشترط صیاغة الأخیر في عبارات خاصة؛ كما أنه بالرجوع إلى بعض 

الأحكام القضائیة نجد أنها قد اعتبرت في بعض القضایا أن مجرد اطلاع القاضي على محضر 

.1ا جاء به من أسباب للأمر بالمراقبة یعد تسبیباالتحریات واتخاذ م

إن استقراء المواد القانونیة المتعلقة بتقنیات المراقبة سواء تعلق الأمر باعتراض -

المراسلات وتسجیل الأصوات أو التقاط الصور، قد تناولت هاته الأسالیب كلما تطرقت إلى 

إلى ما یتعلق بالإذن فإنها قد قصرت على مكرر عند معالجتها65مسألة تنظمها، بید أن المادة 

إجراء الاتصالات المطلوب التقاطها، مما جعل البعض یقول بأنها تضمنت تقنیة التنصت 

وتسجیل المكالمات الهاتفیة، في حین أنها قد أسقطت من هاته القائمة إجراء التقاط الصور وهذا 

ار لا یشوبه أي نقص یعاب علیه في رأیهم سهو من المشرع؟ لكن نرى أن النص محل الاستفس

ذلك أن المادة قد استعملت لفظ الاتصالات بصورة العموم، حیث یفید هذا المصطلح كل من 

الاتصالات السمعیة والبصریة وبهذا جاء التعبیر شاملا جامعا لكل أسالیب تقنیة المراقبة 

.الإلكترونیة

ة التشریعیة لم تتناول فیما إذا على خلاف ما جاء بالنسبة لإجراء التسرب، فإن الإراد-

.كان یمكن للقاضي المختص أن یأمر بإیقافها في أي وقت قبل انقضاء المدة المحددة

إن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق تكون محلا للطعن، بید أن ما یتعلق بالإذن المرخص 

مسألة طبیعته القانونیة هي لعملیة المراقبة الإلكترونیة أو حتى المیدانیة بقي طي الغموض وحتى 

 كذلك؟

.ضرورة تحریر محضر عن العملیة - ب

بمقتضى أصول البحث والتحري التي یقوم بها أجهزة الضبطیة القضائیة، هو تحریر 

، ونفس الصورة تكون 2محاضر تتضمن جمیع الأعمال التي باشروها بخصوص قضیة ما

ائیة المأذون له أو المناب من طرف بالنسبة لتقنیات البحث، حیث یحرر ضابط الشرطة القض

.1053، ص 219، رقم 24ص  ،مجموعة أحكام محكمة النقض1

.111محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -:أنظر
 .ج.ج.إ.قمن 18أنظر المادة 2
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القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن كل عملیات 

وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري مع 

م هؤلاء القائمین على ، كما یقو 1ذكر كل من تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها

تنفیذ العملیة بنسخ كل ما ترتب عن المراقبة سواء تلك المتعلقة بالمحادثات المسجلة أو الصور 

الملتقطة مادامت أنها تعتبر من القرائن الهامة التي تساعد في فك خیوط الجریمة المعقدة 

.2وتكشف النقاب عن الحقیقة، لتودع في المحضر الخاص بالعملیة

لترجمة المكالمات 3ول التحري كذلك إمكانیة الاستعانة بمترجم محلفومن أص

.المرصودة باللغة الأجنبیة

.الضوابط التنفیذیة: اثانی

زیادة على الضوابط الموضوعیة والشكلیة فقد أحیطت عملیة اعتراض المراسلات أو 

بالترتیبات التقنیة وتسخیر تسجیل الأصوات أو التقاط الصور بأحكام أثناء تنفیذها والمتعلقة 

.الأعوان المؤهلین وسنشرح كل ضابط على حدى

:وضع الترتیبات التقنیة -أ

إن عملیة التسخیر هذه تندرج في إطار وضع الترتیبات التقنیة الاعتراض المراسلات 

وتسجیل المكالمات والتقاط الصور، فالجانب التقني یتطلب وجود مختصین في المجال على 

ن الترتیب التقني یتمثل في توفیر وتركیب وتشغیل التجهیزات الخاصة بالمراقبة اعتبار أ

للمحادثات أو الاعتراض وما دام أن هذا الأخیر یكون على المراسلات التي تتم عن طریق 

:الوسائل السلكیة واللاسلكیة فان النطاق التقني یتم على كل من

Réseauالشبكة الهاتفیة الخطیة الثابتة - téléphonique filaire.

Réseau:الشبكة الهاتفیة الخلویة- téléphonique cellulaire.

 .ج.ج.إ.قالمعدل والمتمم 22-06لقانون من ا9مكرر 65المادة 1
 .ج.ج.إ.قمن 10مكرر 65المادة 2
.نفس القانونمن  92و 91المادة 3
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.Fax –الفاكس  - شبكة الناسوخ -

Correspondance:المراسلات الرادیو كهربائیة عبر الموجات الهرتزیة- émises par

réseau hertzien.

المراقبة الإلكترونیة من خلال وتؤكد الإرادة التشریعیة مرة أخرى على مشروعیة أسالیب 

–الأشخاص محل المراقبة –نصها على أن هاته الترتیبات یتم وضعها دون موافقة المعنیین 

، 1فضلا على ذلك یسمح لمنفذي العملیة بوضع تلك الترتیبات دون أي قید مكاني أو زماني

ات النهار أو أو غیرها في كل ساعة من ساع2حیث یمكنهم الدخول إلى المحلات السكنیة

.3اللیل

:تسخیر الأعوان المؤهلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة - ب

نظرا لكون هذه العملیة تقنیة بحتة یستوجب تسخیر عون مؤهل لدى هیئة عمومیة أو 

للتكفل بالجوانب التقنیة أعطى المشرع صلاحیة الضباط الشرطة القضائیة تسخیر هؤلاء 4خاصة

الأعوان العاملین بالمصالح والوحدات والهیئات المتخصصة في میدان الاتصالات السلكیة 

سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص أي المتعامل الاقتصادي، ویكون ذلك بموجب 5واللاسلكیة

 .ج.ج.إ.قمكررة من 65الفقرة الرابعة من المادة 1
المسكن هو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان ویتخذه مقرا له، ویعتبر من هذا القبیل المنزل العادي والشقة أو 2

الطابق في العمارة والحجرة في الفندق والدكان إذا أعده للسكن والكوخ والخیمة وغرفة النوم الملحقة بالسیارة، سواء 

كانا یتخذه الشخص كمصیف أو استراحة في مزرعة أو خیمة كان المكان للسكن الدائم أو المؤقت، فقد یكون م

مؤقتة، مدلول المسكن یتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحرمة الحیاة الخاصة، فهو كل مكان خاص مقیم فیه 

الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وفي نظام الإجراءات الجزائیة یقصد بالمسكن كل مكان مسور أو محاط باي 

.له مأوىحاجز أو بعد لاستعما

.94عوض محمد محي الدین، أصول الإجراءات الجنائیة، ص-
ج الجزائري، ویلاحظ مرة أخرى أنه تم إسقاط جرائم الفساد من بین القائمة .إ.من ت47الفقرة الثالثة من المادة 3

.المذكورة
مصطافي عبد القادر، أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة العلیا، المحكمة العلیا، قسم 4

.77-55، ص2009، لسنة 02الوثائق، الجزائر، العدد 
دجیزي ونجمة (من المتعاملین مع أجهزة الأمن في هذا المجال مؤسسات متعاملي الهاتف المعتمدة 5

.)وموبیلیس
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، یكلف ذلك العون بتنفیذ ما ورد فیها، فتسمح هذه التسخیرة الدخول إلى المحلات مقرر التسخیرة

الوطني مع احترام . ج.إ.من ت47السكنیة أو غیرها حتى خارج المواعید المقرر في المادة 

من ذات التقنین السالف الذكر والمتعلقة بعدم المساس بالسر المهني؛ فیلتزم 45أحكام المادة 

بحفظ الأسرار سواء المتعلقة بالجوانب التقنیة أو ما تعلق منها بما اكتشفه أو العون المسخر

.عاینه أثناء عملیة الدخول تحت طائلة الجزاء المقرر في تقنین العقوبات

.القیود المفروضة على المراقبة الإلكترونیة:الفرع الثالث

مهما كان مركزه التقید بحفظ إن مباشرة أسلوب المراقبة الإلكترونیة یفرض على القائم بها 

.السر المهني واحترام الأمكنة والوظائف المحصنة قانونا

.احترام السر المهني: أولا

المقصود به قیام القائم بالتحقیق أو المكلف بإجراء من إجراءاته المحافظة على السریة 

ا المبدأ نظرا لما بما استلزمه القانون، وقد درجت مختلف التشریعات الإجرائیة على العمل بهذ

یقدمه من ضمانات للمتهم فهو یصون كرامته ویحفظ سمعته، لأنّ توجیه الاتهام لا یعني 

بالضرورة الإدانة، لكن الرأي العام عادة لا یفرق بین المتهم الذي لا یزال في طور التحقیق 

.1والشخص المدان أو المحكوم علیه

ذهب المشرع الجزائري إلى اعتناق المبدأ، وتقدیرا منه لأهمیة حفظ أسرار التحقیق، فقد

"ج على أنه.إ.من ت11حیث تنص المادة  تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص :

؛ فكل من یتولى التحقیق أو یقوم بإجراء من إجراءاته فهو ملزم ..."القانون على خلاف ذلك

.علیها في تقنین العقوباتبالمحافظة على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص

.الوظائف المحمیة: اثانی

إطارا واضحا للجوء إلى هذا الأسلوب الخاص لبعض 22–06لم یحدد القانون 

على احترام السر المهني 6مكرر 65الوظائف المحمیة واكتفى بإشارة عابرة في المادة 

.119، ص1992، 1ط، 3جحدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، محمد م1
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، على عكس ما رأیناه 1تیشمن نفس القانون التي تنص على التف45المنصوص علیه في المادة 

سابقا لدى المشرع الفرنسي الذي تطرق لإجراءات اعتراض مراسلات النواب والقضاة والمحامین 

.2وأوجب الحصول على رأي سابق تحت طائلة البطلان

.عمایة الترصد الإلكترونيمشروعیة دلیل :المطلب الثالث

إجهاض المخططات الإجرامیة أثبت إجراء التسمع في الأونة الأخیرة نجاعته في 

لأنها أصلا :هكذا تبرهن اختراعات العلم مرة أخرى خدمتها للبشریةوالأرواح، و لأموالالتخریبیة ل

ما وجدت إلا لذلك، فكیف ینادي بعدم جواز استخدامها بحجة صیانة حرمة الحیة الحمیمة 

.لأشخاص ما توانوا في استخدامها لتدمیر حیاة الأبریاء

ن حق الأفراد في من مشروعیة إجراء التسمع هو تحقیق نوع من التوازن بی إن الغرض

الفساد فیه بوسائل فعالة لیعیش حیاتهم الخاصة وسریتها، وحق المجتمع في مكافحة الجریمة و 

، 3مطمئنا، ویهم التذكیر بأن المراقبة هي إجراء من إجراءات التحقیق لا الاستدلال

.راقبة المحادثات الهاتفیةمشروعیة دلیل م:الفرع الأول

مدى ستفسارات حول مدی مشروعیتها؟، و أثارت مراقبة المحادثات التلیفونیة العدید من الأ

القضاء اة إثبات في المسائل الجنائیة، وما موقف و التعویل على الدلیل المستمد منها بوصفه أد

.ن الجزائري أو القوانین المقارنةفي القانو سواء 4المقارن؟

.مشروعیة دلیل مراقبة المحادثات الهاتفیة في القانون الجزائري :أولا

ورفعها إلى مصاف الحقوق 5من أهم مظاهر حرمة الحیاة الخاصة التي حماها الدستور

التي لا یجوز التي اعتبرها من الأمور السریة و الدستوریة حمایة سریة الاتصالات الخاصة 

 .77-55ص، مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق1
.الفرنسي. ج.إ.من ت2-7-100والمادة 7-100انظر المادة 2
.190، ص1999مصر، طبعة مراقبة المحادثات التیلیفونیة ، دار الفكر العربي، محمد أبو العلا عقیدة، 3
محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 4

.46.، ص2011، 1طالأردن، 
.2020ي لسنة الدستور التعدیل من 47تقضي المادة 5
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المراسلات لیشمل كل أنواعها جال الاتصالات و لدستوري وسع من مالتصیص ااس بهاء و المس

، كما أقرت الإرادة التشریعیة الجزائیة أیضا نفس 1التي تشهد تطور سریع في الفترة الأخیرة

  . ج.ع.قمن  ررمك303الحمایة بموجب المادة 

استثناء یطولها نلاحظ على أن النص الدستوري أعلاه وردت صیاغته مطلقة لا

حتى الفرنسي و ظیرهحتى المراسلات كما فعل نالقانوني لسریة الاتصالات و لقید المتعلق باو 

ص نغیر مقبول من الناحیة القانونیة، فالنص الدستوري، لا یسح لأي المصري؛ وهذا مجاف و 

.2إطاقیته في ظل صیاغته الحالیةأن یقیده أو یحد من تنظیمي أو قانوني 

ي لمراقیة نو نریح یحدد الوضع القاصفقد ظل خالیا من اي نص خاص و  ج .ج.إ.قأما 

في ظل ، و 223-06المحادثات الهاتفیة حتى تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة یمقضي القانون 

.لكل قسم مبرراته انقسم الفقه الجزائري بین مؤید ومخالف و غیاب الإطار القانوني ل لتنصت، 

تفیة إجراء مشروع، إذ جاء یرى الأستاد أحسن بوسقیعة أن إجراء مراقبة المحادثات الها

"الجزائري على أنه. ج.ا.من ت68یموجب المادة  یقوم قاضي التحقیق وفقا القانون، باتخاذ :

أدلة و جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام 

.4النفى

)03(أشهر إلى ثلاث )06(یعاقب بالحبس من ستة :مكرر من قانون العقوبات بأنه303تقضي المادة 1

درج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة لأشخاصه  300.000ج إلى .د50.000 سنوات بغرامة من

، بغیر إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة-:تقنیة كانت وذلك  أيب

یعاقب على .بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه-.رضاه

الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذء المادة بالعقوبات ذاتها المقرة للجریمة التلمة ویضع صفح 

.الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة "
"على أنه1958أكتوبر 4من الدستور الفرنسي الصادر في66تنص المادة 2 السلطة القضائیة مقوط بها :

وفي نفس ".المحافظة على الحریة الفردیة، وتضمن احترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص علیها في القانون 

"على أنه1956من الدستور المصري لسنة 42السیاق أعلاه تقضي المادة  لات وسیرتها أن حریة الاتصا:

.ان في حدود القانونتمكفول
  .ج .ج.إ.المعدل والمتمم لق22–06قأنون رقم 3
.231، صالمرجع السابقیعة، التحقیق القضائي، قأحسن بوس4
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ی أن خلو الإجراءات الجزائیة یشاطر الدكتور حفیظ نقادي رأي الأستاذ بوسقیعة، إذ یر 

جدید لا یتفق مع من إیراد نص بشأن المكالمات الهاتفیة في الفترة السابقة على صدور القانون ال

لحالى عرف كیف یشغل التكئولوجي، فم ما لا شك فیه أن المجرم في الوقت االتطور العلمي و 

تسم كي یقلت من العقاب، فاإخفاء الأدلة سائل الاتصال في اقتراف جرائمه و و تطور العلم و 

القائمین على مكافحة الجریمة، وضبط مرتكبیها لذلك نجد أن مهمةالإجرام بالحیلة والخداع، و 

لا تلحق بالركب التطور العلمي ما لم یلجأو وبدورهم إلى استخدام أصبحت صعبة وشاقة، و 

.الوسائل التي أوجدها التطور التقني الحدیث

ادي بالمشروعیة، نجد جانبا آخر من الفقه الجزائري یری بأن إلى جانب الرأي الذي ینو 

الخداع، فهذا التصرف لا یلیق عمل غیر مشروع یتضمن معني الغش و مراقبة المحادثات الهاتفیة 

تزعم هذا الرأي الدكتور عبد الحمید عمارة و یرى أن المشرع ة القضاء التي تتسم بالنزاهة؛ و بمهن

نایة تامة، حیث لم یجز إفشائها ورتب علیها عقابا كالمات الهاتفیة بعالجزائري قد أحاط سریة الم

.1من قانون الإجراءات الجزائیة 85و 46لمواد جزائیا طبقا ل

رة لهذا الأسلوب فسیتم تناوله في آخر مطلب من هذا الفصل أما عن الضمانات المقر 

، حیث أنه من الأحیان مزدوجمراقبة المكالمات الهاتفیة أسلوب في كثیرک. لتكرارذلك تفادیا ل

ه هاته الأخیرة تقنیة التسجیل في نفس الوقت، وبالتالي نفس الإشكال لقتیستعمل تقنیة التسمع و 

.ذلك ما سنناقشه في المبحث المواليکعملیة التسجیل و 

.مشروعیة دلیل مراقبة المحادثات الهاتفیة في القانون الفرنسي:ثانیا

تدرج موقف القانون الفرنسي حول تقریره لمشروعیة مراقبة المحادثات الهاتفیة، حیث قبل 

د الوضع القانوني لمراقبه المحادثات خالیا من نص یحد يالفرنسالتشریعظل 1970سنة 

ذهب جانب ؛ و 2تطبیق القواعد العامةي بالنص على إجازة ضبط الأوراق و الهاتفیة إلا أنه اكتف

.112، صحفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المرجع السابق1
معا، بقیام المحافظ العام بمقتضی ، قررت محكمة النقض الفرنسیة بالغرف مجتمعة 1853نوفمبر 21بتاریخ 2

قانون التحقیقات القضانیة والمطابقة لتلك المقر رة لقاضي التحقیق، 10صلاحیته المسندة له بموجب المادة 

=حیث یستطیع أن یحصل مباشرة من إدارة البرید والمواصلات على الرسائل والتلغرافات أو أي مراسلات أخری
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یرة الفرنسي خلال هاته الفترة إلى ضرورة الاستعانة بهاته التقنیة لمجابهة الجرائم الخطمن الفقه 

بالجهة المقابلة نادی البعض منهم بلا مشروعیة هاته العملیة، لأن التي أصبح المجتمع یعرفها، و 

لأسلوب ینافي المبادئ ذلك یتعارض مع النظام الدیمقراطي الفرنسي، فضلا عن أن هذا ا

لتشریعات الإجرائیة الحدیثة التي تكفل حق المتهم في الصمت، وإذا رأي أن مصلحته یة لالجوهر 

في الدفاع تقتضي ذلك، فلو كان یعلم بأنه تحت المراقبة ما أدلي بما قاله، ضف إلي أن هذا 

.1"الأسلوب یشكل اعتداء على حقوق الدفاع

ب نص قانوني تستند إلیه، هذا في غیا، فقد اتسم بعدم الاستقرار و موقف القضاءأما 

لتحري القضیة حیث أن محكمة النقض الفرنسیة نبذت مبدئیا ال لجوء إلى هذا الأسلوب في ا

في القضیة المسماة بقضیة 1888جانفي سنة 31من ذلك ما ورد في قرار الاكتشاف الحقیقة و 

"Wilson"تعماله لأسلوب التي قررت بأن قاضي التحقیق عند اسبقضیة الأوسمة، و أو ما یعرف

یراقب فیها كل تحقیقا قضائیا، اعتراض المراسلات، یحید بذلك عن مبادئ الشرعیة التي أن

لایقاع بالمتهم، ینبغي أو تحریضه ل لنطق بالجریمة أو التخطیط وبخاصة عند تقلید الصوت ل

لالا بواجب سیلة تتنافي مع قواعد النزاهة وإخالخداع أنه استخدم و و  لها باستعمال أسالیب الغش

.2كرامة القاضيالتحفظ و 

نفس الاتجاه، في قضیة ت تعلق وقائعها حول "السین"انتهجت محكمة  1965في عام و 

حیثت فقضت المحكمة بإدانة المتهمین و أشخاص یدیرون المراهنات السریة على مسابقة الخیول،

لمتهمین لإجراء اتفاقاتهم، فإنه ر التلیفون هي الوسیلة الوحیدة لعلى أنه لما كانت الاتصالات عب

لا یمكن حرمان العدالة من إثبات جرمهم عن طریق مراقبة جرمهم عن طریق مكالمتهم 

.3التلیفونیة

ق بإمكانه القاضي المحق:والتي تنص على أن 3فقرة  89یه على أن المادة ویقوم بحجزها؛ كما یجب التنب=

ودرار أمین، مدى -أنظر ".الوحده من الأطلاع على الرسائل والتلغرافات المحجوزة بمجرد وصول الأختام

ستیر مشروعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتها في الإثبات الجزائي، مذكرة النیل شهادة ماج

.131، ص 0820/0920في العلوم الجنائیة، جامعة سیدي بلعباس، الجیلالي الیابس، كلیة الحقوق، سنة 
، 1987أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1

  .333ص
2

Voir: cassation, chambres, réunis, assemblées, plénière .31janvier 1888, s.1889,

.79محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص، 3
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، أصبح إجراء التسمع 1970الفرنسي المعدل سنة . ج. ا.من ت811بموجب المادة 

الفریق صاحب الموقف إجراءا مشروعا، الأمر الذي جعل الفقه ینقسم إلى مؤید و معارض، فأما 

.من ت151الایجابي، اعتبر هذه التقنیة مهمة في التحري عن الجرائم الخطیرة، كما أن المادة 

.الفرنسي قد رخصت لقاضي التحقیق القیام بأي عمل یراه مناسبا لكشف خیوط الجریمة. ج.

فالأول :أما أصحاب الرأي السلبي فقد عارضوا هذا الإجراء و حجتهم تستند على أمرین

أن مراقبة المحادثات الهاتفیة یخالف المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان وحریاته 

الفرنسي تنص صراحة على حظر أي إجراء . ع.من ت368والأمر الثاني أن المادة 2الاساسیة

یمكن معة القول  الذين الأخیرة لم تقضي بأي استثناء و ، كما أتحت طائلة العقوبةهذا للتنصت و 

.الاباحةالمشار إلیها آنفا من أسباب81بأن المادة 

ونیة، إذ اشترطت زیادة فمشروعیة المكالمات التلیباستقر القضاء القرنسي على أخذه 

الفرنسي ضرورة الحصول على إذن قانون الإجراءات الجزائیةمن 81على استنادها على المادة 

اقبة، بالإضافة ر على عملیة الم-قاضي التحقیق - ه فحتمیة إشراو ة من قاضي التحقیق، بالمراقب

3.مراعاة حقوق الدفاعسالیب الغش والخداع في التنصت و إلى عدم استخدام أ

جولیة 10طبقا للقانون الفرنسي الصادر فيمشروعیة مراقبة المحادثات التلیفونیةوأقر 

1990:

لمادة الثامنة من الفرنسیة عن خرقها لبیة الحكومة أدانت محكمة حقوق الإنسان الأورو 

kruslinالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث قضت في قضیتي  et Huvig یقرار یدین

یقدم ضمانات ، نظرا لعدم وجود تنظیم قانوني یعالج هذا الإجراء و 4راقبة المحادثات الهاتفیةم

"ج الجزائري والتي تقضي بأنه.إ.قمن من 68تقابلها المادة 1  عیقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمی:

.وریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفيإجراءات التحقیق التي یراها ضر 
.1974ماي 03صادقت فرنسا على الاتفاقیة الأوروبیة تحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في 2
  .102ص  ،بو العلا عقیدة، المرجع السابقأمحمد 3
.1990ریل أب23الحكم الصادر في 4

Dans les arréts Kruslin et Huvig. la Cour estirne qu'en matière d'écoutes judiciaires, « le droit français
écrit et non écrit n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir
d'appréciation des autorités. Elle souligne que « rien ne définit la nature des infractions pouvant y
donner lieu ». =



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

314

تجسدت سریعة لعتاب السلطة الأوروبیة و کردة فعل لهذه الإدانة، استجابت فرنسا بصفةو ، كافیة

، وجاعت أحكام هذا القانون واسعة 19911جویلیة10في صیاغة قانون داخلي تمثل في قانون 

:المتمثلةهذا الإجراء في حالتین لا غیر و لكن خص صكافة أنواع الاتصالات الحدیثة و تشملو 

.2”ترام حقوق الدفاعالتصنت القضائي الذي یأمر به قاضي التحقیق في إطار اح-

لمقتصر على اسمى أیضا بالتسمع الأمني و یراقبة عن طریق السلطة الإداریة و الم-

التي تزید فیهما العقوبات عن ضرورات الأمن الوطني التجسس، الإرهاب والإجرام و 

.سنتین سجنا

:ت التلیفونیة في القانون الفرنسيضمانات مشروعیة مراقبة المحادثا-1

نون الضمانات التي كانت مقررة بمقتضي أحكام محكمة النقض، تضمن القاإضافة إلى 

:المتمثلة فيو  )100/7لی إ 100(ذلك في المواد الجدید على جملة أخرى منها و 

، یجب استصدار إذن بالمراقبة من قاضي التحقیق المختص، 10/10بموجب المادة -

.3ذلك كإجراء تكمیلية و باقر الأمر بالقیام بهاته المكما یمكن لغرفة الاتهام

الإذن فقط على الجرائم قییدت الجهة المختصة بإصدار القرار بأن یقتصر هذا -

لقاضي المختص سلطته التقدیزیة في مدى لالتي تمثل اعتداء على النظام العام، و الخطیرة و 

اس العقوبة معیار جسامة أسخطورة الجرائم المرفوعة أمامه، فقد وضع القانون الفرنسي الجدید

الجنح إذا كانت العقوبة لى المحادثات في مواد الجنایات و رة لها، فنص على أن التنصت عالمقر 

قانون إجراءات جنائیة 100لمادة سنتین وفقا لالمقرة ل لجریمة تساوي أو تزید عن الحبس لمدة

للأخیرة ن لا یكون اللجوء الى هذه العملیة الا بعد اسنفاذ كل اسالیب التحري وان أ، 4فرنسي

.أهمیة في كشف خیوط الجریمة

= La France a donc violé l'articde 08 de la Convention des droits de l'homme au terme duquel « tout
perssonne à droit aurespect de sa vie privéeet de sa correspondance ». « toute ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit n'étant admissible que pour autant qu'elle soit prévue de façon
suffisamment claire par le droit nationa»l.
1Loi n"91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques, J.O.R.F. n°162 du 13 juillet 1991, page. 9167. Modifie par Co n° 2004-
669 du 9 jullet 2004 art.125. J.O.R.F. 10 juillet 2004
2 Art 100 du C.P.P.F.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي201/1المادة 3
  .112ص  ،مراقبة الهاتف، المرجع السابق،حفیظ نقادي4
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تحدد مدة المراقبة باربعة أشهر قابلة ل لتجدید بنفس إجراءات 02/10بموجب المادة -

. ج.ا.ن تم30/10لتنفیذ العملیة، تقضي المادة 1الإصدار الأول متى تطلب التحقیق ذلك

ن یقوم قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة المكلف بالعملیة الاستعانة بمختص من أالفرنسي ب

ر محاضر، حیث الأول تصالات التركیب أجهزة التسمع؛ والقاضي المختص أن یحر جهاز الا

تهائهاء على أن تحرز التسجیلات یحر ر فیه ساعة بدایة العملیة والأخر یدون فیه زمن ان

كل إتلاف أو حذف أو استماع، كما یقوم في الوقت ذاته قاضي التحقیق أو الضابط تصان من و 

المادون له بإفراغ التسجیلات في محضر خاص و بالكیقیة التي یظهر بها محتواه الحقیقة المزاد 

عن طریق -لغة الفرتسیة ال - لأجنبیة إلى ال لغة الوطنیة كشفها، مع مراعاة ترجمة المحادئات ا

هذا تكریسا لكقالة لملف بعد ذلك في محضر القضیة، و یودع او  2لب لهذا العرضمترجم یط

عملائه إلا إذا أثبت نصت على المحادثات بین المحامی و ، كما أنه لا یجور الت3"حقوق الدفاع

من قانون الإجراءات الجزائیة7/100التحریات مساهمته في الوقعة الجرمیة، حیث تنص المادة 

"الفرنسي على لا یجوز آن یتم تسجیل على خط المحامي أو موطنه دون إخطار نقیب :

".المحامین بواسطة قاضي التحقیق 

.ضمانات مشروعیة المراقبة الإداریة المحادثات التلیفونیة في القانون الفرنسي-2

التي تجوز فیها التنصت الجرائم 1991جویلیة 10حصرت المادة الثالثة من القانون 

رائم التي تمس الأمن الوطني والإرهاب ومنع تكوین مجموعات الحرب ي جهالإداري و 

كذا الجرائم التي تمس ، و 1936جانفي 10مقتضی قانون المیلیشیات الخاصة المحلولة بو 

تمیز بها هاته المراقبة فقد أحاطتها الإرادة اف العلمیة والاقتصادیة، نظرا للخصوصیة التي تالأهد

تتجلي هاته الأخیرة في لأفراد، و حمایة الحیاة الخاصة لت من شأنها التشریعیة الفرنسیة بضمانا

1 « Les opérations ne peuvent être autorisées que pour une durée maximale de quatre mois cependant,
elles peuvent étre renouvelées dans les mêmes conditions de formes et de durée.
.Voir-: Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, droit pénal général et procédure pénale » Responsabilité
pénale, enquétes et procès, Exécution des sanctions », Serey, paris, Franc 18 ème edition Dalloz, 2011,
p.350.

.الفرنسيقانون الإجراءات الجزائیةمن 100/5انظر المادة 2
3 le législateur a par allieurs, pris soin d'indiquer que ce dispositif technique ne pourra être mis en place
dans des lieux occupes par certains praticiens tenus au secret professionnel (art 56-1 et 56-3 C.pr.pen),
dans des locaux des entreprises de presse) art. 56-2), ou dans le bureau et le domicile des personnes
visées a l'article 100-7 du code de procédure pénale (députe, sénateurs, avocats («. Voir :- Bernard
Bouloc, Haritini Matsopoulou, O.P. CIT, p. 350.
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باعتبار التنصت الإداري إجراء استثنائي، فلا یجوز القیام به إلا بناء على أمر من رئیس 

و وزیر الدفاع أبناء على اقتراح وزیر الداخلیة ، أو من الأشخاص المفوضین من قبله،1الوزراء

ینصب هذا الإجراء في الحالات المذكورة في المادة الثالثة الجمارك، و الوزیر المكلف بأعمالأو 

أعلاه، كما یشترط أن یكون الأمر الصادر بخصوص هاته العملیة أن یتم تضمینه الأسباب 

.الموضوعیة التي لأجلها اتخذ هذا الإجراء

د أن تنفید العملیة رة للمراقبة القضائیة، بیرر لا تختلف مدة المراقبة الأمنیة على المدة المق

یخضع لإجراءات في غایة الدقة من قبل مختصین من ذات الجهاز على أن یتم تحریر محاضر 

.2بكل مراحل العملیة إلى غایة الانتهاء منها و تبلع إلى رئیس الوزراء الذي یسهر على إتلافها 

.مشروعیة دلیل مراقبة المحادثات الهاتفیة في القانون المصري:لثاثا

دور حاسم في تقویة حمایة المحادثات الخاصة من تنصت 3كان للمعطیات التاریخیة

ول مرة بالحق لأفراد، حیث كان الاعتراف الصریح لأأمن الدولة على الشؤون الخاصة لأجهزة

11الذي جعل منه حقا قائما بذاته، بموجب الدستور الدائم الصادر في في الحیاة الخاصة و 

ذلك في المادة ات والحقوق والواجبات العامة و اب الثاني تحت عنوان الحریفي الب1971سبتمبر 

"منه، التي تقضي بأن45 ن الخاصة حرمة یحمیها القانون، وللمراسلات البریدیة لحیاة المواطنی:

لا تجوز وغیرها من وسائل الاتصال حرمة وسریتها مكفولة، و البرقیة والمحادثات التلیفونیة و 

وقفا لأحكام و  دةرقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدطلاع علیها أومصادرتها أو الا

".القانون 

من 47امتدت الحمایة بموجب هذا التعدیل إلى مواجهة سلطة الدولة إذ نصت الصادرة 

ة للمواطنین وغیرها كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاص':الدستور على أن

والذي له أن بعرض ساعة 48یبلغ رئیس الوزراء رئیس اللجنة القومیة للرقابة على التصنت الأمني خلال فترة 1

.الأمر في حالة عدم قانونیته على كافة أعضاء اللجنة، لتصدر قرارها في أجل سبعة أیام یوقف العملیة

.143ابق، ص سمحمد أبو العلا عقیدة، المرجع ال:للاستزادة أنظر
.1991جویلیة 10من القانون  13إلى  6المواد من 2
ي أطلق علیها بمراكز القوى والتي كانت في عهد الرئیس الراحل اشور عالي المواطن المصري خلال الفترة الت3

.السادات من تعسف الأجهزة الأمنیة، التي كانت تقوم بتصرفات تنافي والحق في حزمة الحیاة الخاصة
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لا تسقط الدعوى الجنائیة و القانون جریمة لا ات العامة التي یكفلها الدستور و الحریمن الحقوق و 

.1"یضا عادلا لمن وقع علیه الاعتداءتكفل الدولة تعو المدنیة الناشئة عنها بالتقادم و 

من قانون 2062، فانه بناء على نص المادة 1971للإشارة أنه قبل صدور دستور و 

بحت مراقبة المحادثات التلیفونیة عن طریق النیابة العامة الإجراءات الجزائیة المصري، أص

تنفیذا للإرادة الدستوریة صدر القانون رقم، و -الدستوري-التعدیل ؛ أما بعد 3تستمد مشروعیتها

وفر الحمایة الجنائیة في حال ، وأكد على حرمة وسریة المحادثات التلیفونیة و 1972لسنة 37

، مکررا309المادة و  رر مك309المادة :لقانون العقوبات هماالاعتداء علیها بإضافة مادتین

حدد الضمانات بصورة واضحة في حالة جواز مراقبة المحادثات التلیفونیة من خلال تعدیله و 

.4من قانون الإجراءات الجنائیة  206و 95لنص المادتین 

:موقف القضاء-1

موقف القضاء -ما یأتي أولاالذي سنوضحه من خلال للقضاء موقف من هاته المسألة و 

سار القضاء المصري على النهج الدستوري الذي رفع حرمة المحادثات التلیفونیة إلى مرتبة 

سریتها إلا بأمر قضائي مسبب، حیث جاءت أحكام ق التي لا یجوز المساس بحرمتها و الحقو 

بالضمانات المنصوص قواعد القانون من حیث التقید ع مبادئه و منسجمة م-القضاء -الأخیر 

بطلان الدلیل المستمد من مراقبة المحادثات التلیفونیة ؛ فقد قضت محكمة جنایات الجیزة بعلیها

دون الحصول على إذن لأنه باشرها قبل وقوع الجریمة و من قبل مأموري الضبط القضائي،

.5بذلك

، المؤس سة الحدیئة للكتاب، »دراسة مقارنة«حمد عبد الزعبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي  أعلي  1

.61، ص 0620لبنان، طبعة طرابس،
.1962لسنة 107من قانون الإجراءات الجزائیة المصري والمعدلة بموجب القانون 206المادة 2
.55محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص 3
.97محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص 4
والتي صدر الحكم فیها بجلسة )ى الجیزةكل 1989سنة  3100رقم (العجوزة 1989لسنة 3192الجنایة رقم 5

.103-102محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص ص -أنظر1989/11/19.
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:موقف الفقه-2

التصنت على المكالمات جانب من الفقه إلى القول ببطلان الدلیل المستمد منذهب 

الهاتفیة في حین أضفي الجانب الآخر طابع المشروعیة على إجراءات التنصت في الإطار 

:التي سنحاول شرحها فیما یليجه و لكل حجو  ،1الجنائي

الاتجاه القائل بمشروعیة عملیة التسمع على المحادثات الهاتفیة:

ائي یتخذ عتباره إجراء استثنلتسمع باالفتاح بمشروعیة إجراء ایرى الدكتور قدري عبد 

لجوء إلیه إلا بمراعاة الحدود القانونیة، حیث یقتصر اتخاذه لمنع أو کشف الجریمة، ولا ینبغى ال

، مع 2التي ت تعلق بالجرائم المنظمة أو الإرهابیةم الخطیرة التي تمس أمن الدولة و إلا على الجرائ

ج المصري ونفس الراي یتبناه الاستاذ محمد أبو ..تمن 206المادة و  95مراعاة أحكام المادة 

.3العلا عقیدة

الاتجاه الرافض لعملیة التسمع على المحادثات الهاتفیة:

طیر من شأنه أن یضرب یقول أصحاب هذا الرأي بأن تقریر عملیة التسمع، إجراء خ

، ذلك أن التصت 1971دستور التي كرست في المواثیق الدولیة و المبادئ الإنسانیة بكل القیم و 

تأیدا لهذا الاتجاه یقول ، و 4حجاب الكتمانة یعد كشفا صریحا لستار السریة و للمكالمات الهاتفی

إن القول بمشروعیة المحادثات التلیفونیة، یفتح باب لتعسف الجهات :"الدكتور حسن المرصفاوي

شخاص الذین الأمنیة، كما یعرض هاته التسجیلات إلى التزویر على نحو یضر بحقوق الأ

.5یخضعون للمراقبة

ج -، مطابع الطوبجي التجاریة، «ممدوح خلیل، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة دراسة مقارنة 1

  .45ص  ،1992القاهرة، مصر، 
وابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في القانون المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي، ض2

.311المقارن، المرجع السابق، ص 
.41-40محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص3
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخص 4

.336، ص 2013جامعة مولود ومعمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة قانون، 
،2طحسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقیق الجنائي، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، 5

  .90ص، 1990
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ن الإرادة التشریعیة الجزائیة المصریة قد أجازت مراقبة إرغم تنازع الأراء الفقهیة ف

المكالمات الهاتفیة، بعد أن أحاطتها بالضمانات الكافیة حفاظا على خصوصیة الأفراد، ذلك ما 

.سنتناوله فیما یلي

.التلیفونیة في القانون المصريضمانات مشروعیة المراقبة الإداریة المحادثات-3

، 1من قانون الإجراءات الجزائیة المصري206المادة و  95من خلال استقراء المادة 

من اسة قد أحیط بسیاج من الضمانات والتي ت تعلق بالنظام العام و نلاحظ أن الإجراء محل الدر 

عدم مراعاة تلك ثم یجوز التمسك بها في أي وقت من الإجراءات، الأمر الذي یترتب على 

:ذلك على التفصیل التاليو  2الضمانات إهدار الأدلة المستمدة منها

:المراقبةالسلطة المختصة بالضبط و -

على خلاف المشرع الإجرائي الفرنسي الذي خول لقاضي التحقیق صلاحیة إصدار إذن 

سنشرح قضائیتین و فیة، فإن نظیره المصري قد قرر هاته سلطة لجهتین مراقبة المحادثات الهات

:ذلك على النحو التالي

لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع :من قانون الإجراءات الجزائیة المصري على أنه 95تنص المادة 1

الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكاتب البرق وأن یأمر 

جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة، أو إجراء تسجیلات لأحادیث

.في ظهور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر

"من التفنین سالف الذكر على أنه206وتقضي المادة  لا یجوز ل لنیابة العامة تفتیش غیر المتهم أو منزل :

حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة، ویجوز لها أن تضبط لدى مكاتب غیر منزله، إلا إذا اتضح من أمارات قویة أنه

البرید جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جمیع البرقیات، وأن تراقب 

المحادثات السلكیة واللاسلكیة، وأن تقوم بتسجیلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في 

ر الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها لمدة تزید على ثلاثة أشهر ویشترط لاتخاذ أي إجراء من ظهو 

الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسب ب بذلك من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الأوراق وفي 

جوز یید على ثلاثین یوما، و جمیع الأحوال یجب أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تز 

.للقاضي الجزاني أن یجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى م ماثلة
ائي في قانون الإجراءات الجنائیة، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الإبتدخلیفة كلندر عبد االله حسین، 2

.420، ص 2002، 1، دار النهضة العربیة، القاهرة ، مصر، طدراسة مقارنة
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حیة إصدار سالفة الإشارة، فإنها تمنح لقاضي التحقیق صلا95استنادا إلى المادة -

.التي یمكن له أن یقوم بها بنفسه أو انتداب أحد مأموري الضبط القضائيإذن مراقبة التسمع، و 

من نفس التقني ین فقد أجازت ل لنیابة العامة بعد استئذان 206أما نص المادة 

لنیابة العامة أن تقوم الأمر بعد اطلاعه على الأوراق؛ ولالقاضي الجزائي مقدما في إصدار هذا 

.بهاته العملیة بنفسها أو بندب مأمور الضبط القضائي لتنفیذه

شیم التعدیلات التي أدخلت إلى النیابة العامة کینتقد البعض هاته الصلاحیات الم منوحة

على قانون الإجراءات الجنائیة المصري حیث لم یعد لقاضي التحقیق سوى الاسم فحسب وقد 

ما زاد من شدة الموقف هو توسع ؛ و 1أصبحت النیابة العامة هي المهیمنة على التحقیق الابتدائي

ل في اختصاص محاكم أمن الدولة، ومباشرتها في الجرائم التي تدخ2صلاحیات النیابة العامة

ینص القانون على غیر ذلك، كما الاتهام وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة ما لملوظیفة التحقیق و 

رة لها سلطات قاضي التحقیق، الأمر الذي باشر إضافة إلى الاختصاصات المقر لأخیرة أن تل

.3یناعتبر انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة بین المتهم

ضرورة تسبیب الإذن الصادر عن الجهة القضائیة المختصة، فالإذن وحده لا یكفي 

مقیدا بحد دة و من الدستور أن یصدر الإذن لمدة محد45اشترطت المادة .المشروعیة المراقبة

المصري . ج..من ت )206و 95(أقصی لها، وعلى خلاف الشرط الدستوري حد دت المادتین 

المراقبة لمدد غیر ل لتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة مما یترتب علیه سریانبثلاثین یوما قابلة 

.4محددة

یجب أن تكون هناك فائدة في ظهور الحقیقة لإصدار الإذن والتي للقاضي المختص

.لجوء إلى هذا الأسلوب بعد استفاذ أسالیب التحري الأخرىصلاحیة تقدیرها، على أن یكون ال

.421-420حسین المرجع السابق، ص االلهخلیفة كلندر عبد 1
  .ةالمصري، والخاص بإنشاء محاكم الدول1980لسنة 105من القانون 2/7فحوى المادة 2
.180محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص3
.407حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقیق الجناني، المرجع السابق، ص 4
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باعتبار إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة، من إجراءات التحقیق الاستثنائیة فقد اقتصر -

.تطبیقه فقط على جنایة أو جنحة وقعت بالفعل معاقب علیها بالحبس مدة تزید ثلاثة أشهر

إن تنفیذ العملیة إما أم یتم من قبل قاضي التحقیق إذا كان هو صاحب الاختصاص، -

، أما في حالة صدور الإذن من القاضي 1أحد مأموري الضبط القضائيكما له أن یسخر

الجزائي، فإن تنفیذ الإجراء یكون من طرف النیابة العامة، كما لها أن تندب أحد رجال الضبط 

.2القضائي

لمصیر التسجیلات تعرضمراقبة المحادثات الهاتفیة لم تإن النصوص المنظمة لعملیة

  . فهاة إتلاأیضا مسألوكیفیة حفظها و 

مشروعیة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي :الثاني فرعال

من حدة الاعتراضات إلى الفنیة كبیر في التقلیلإلى حد إن التقدم التكنولوجي قد ساهم 

حادیث لأالقانونیة في آن واحد، بحیث ضیق من نطاق مساحة الأعتراض على مسألة التسجیل لو 

تتبع مرتكبیها على الرغم من تهدیدات للحیاة مكافحة الإجرام و نظرا لأهمیة هذه الوسیلة في 

.3الخاصة للإنسان

رجال القانون التسجیل الصوتي تثیر خلافا عمیقا بین العلماء و من الأمور التي مازالت

تتخذ تلك الوسیلة تسجیلها عن بعد؛ ثمروفونات تستطیع التقاط الأصوات و الذي یتم بوضع میك

بعد ذلك كأسلوب من أسالیب إجراء التحریات أو إجراء جمع الاستدلال، المؤدیة للكشف عن 

مر فقط من الاختلاف لم یسلم الأ، و 4حقیقةللكإجراء من الإجراءات الموصلة الحدث الإجرامي أو

ل ساكتا عن تنظیم ظحتى التشریع الوطني فقد بین التشریعات المقارنة كذلك، و إنمابین هؤلاء و 

.من من قانون الإجراءات الجزائیة المصري 70دة الما1
  .50ص  المرجع السابق،محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیة،2
  .325 - 309صالمرجع السابق، حفیظ نقادي، التسجیل الصوتي، 3
أشرف إبراهیم مصطفي سلیمان، التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط الإداري والرقابة القضائیة علیها،4

.45، ص 2011دار النهضة، مصر، 
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المشار إلیه في 22-06لجدل الفقهي حتى تدخله بموجب القانون ما ترك مساحة لهاته العملیة م

.فیما یأتي من فروع سنحاول شرح هاته التبایناتهذا البحث، و 

.القضاء المقارنرأي الفقه و : أولا

الخلاف دائرا ما یزال الصوتی و یثور الخلاف بین القانون حول مشروعیة التسجیل

:مایليسنتطرق لهذا الفرع فیسیلة، و لحداثة الو 

  :رأي الفقه-1

یری جانب من الفقه، أن تسجیل الأحادیث خلسة، لیس إجراءا باطلا، طالما أن هذه 

لم یتم تسجیلها بطریقة تخالف القانون، كأن تم ت المسجلة صدرت بحریة واختیار و الأعترافا

.التسجیل بمنزل بعد دخوله بطریقة قانونیة

لو أذن به القاضي التحقیق إذا كان فیه اقتحام خر، فیعدها إجراءا باطلا، حتى و أما الرأي الآ

لحق الخلوة الشخصیة ل لفرد، كأن یتم التسجیل في غیر انتهاك لحق الخلوة، كأن یتم في مكان

.1"عام، فإن الدلیل المستمد منه یكون صحیحا

:القضاء المقارن-2

في سویسرا، فقد قام أحد المحققین باستعمال جهاز تسجیل الصوت في مكتبه في غادر 

قد تظاهر أمام المتهمین بالملل من عدم فك رموز القضیة الغرفة تاركا و  کجریمة اشتراك

بارتكاب الجرم سقطت من بینهم اعترافات والاتهامات، و قون ألفاظ الشجار المتهمین یتراش

بعد تقدیم الأدلة القولیة المسجلة، قضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة موضوع المتابعة؛ و 

بطلان الدلیل لمخالفته ي قضت بالتیر قد نقض أمام المحكمة العلیا و المتهمین، غیر أن هذا الأخ

.2الضمانات المخولة قانونالنصوص القانونیة، التي تقضي باحترام ل

.وما بعدها117، ص 1969سامی صادق الملا، اعتراف المتهم، دراسة مقارنة، دار النهضة، مصر، طبعة 1
ARحكم محكمة 2 RAS قضیة 1950بتاریخ أوتDEMES SE كما أدرجت المحكمة اعتبارات أخرى والتي

من قانون الإجراءات 106قواعد الإجراءات الجزائیة، منها المادة بأن الإقرار جاء مخالفا لقاعدتین من ...: "قالت

=ن إجراء الاستجواب یعتبر منإالجزائیة السویسري، التي تحظر الالتجاء لوسائل الإیحاء، أما القاعدة الثانیة، ف
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قرائن یمكن أن و أما في فرنسا فقد اعتبرت محكمة النقض تسجیل الأحادیث مجرد دلائل 

.تساهم في تكوین اقتناع القاضي مع المحافظة على حق الدفاع

.في القانون الجزائري:نیاثا

وه في هذا المقام أن موضوع تسجیل المكالمات الهاتفیة من المواضیع المستجدة في نن

ساحة البحث الجزائري، الأمر الذي ترتب عنه تعذر في إثراء هذا العنصر بمواقف فقهیة 

سالف الإشارة،  ج. ج.إ.قمن 22-06ذلك قبل استحداث القانون وقضائیة جزائریة بحتة، و 

كتفي ببعض نإضافة إلى عدم تمكن نا من الحصول على أحكام قضائیة في هذا المجال، لذا س

.الآراء الفقهیة التي تناولت الموضوع محل البحث قبل التعدیل

:الموقف المؤید لتسجیل المحادثات الهاتفیة-1

جراء عملیة لجهات القضائیة المختصة الإذن بإفي ظل غیاب أساس قأنوني یجیز ل

تسجیل المحادثات التلیفونیة، فقد برر الدكتور أحسن بوسقیعة مباشرة الأخیر على أسأس عمومیة 

ما  رالتي تركت للقاضي المختص سلطة تقدیو . قانون الإجراءات الجزائیةمن 68نص المادة 

الموقف الدكتور ز هذا یعز ، و 1ذ من إجراءات أثناء التحقیق و التي من شأنها إظهار الحقیقةخیت

حفیظ نقادي أسانید منطقیة تمثلت في تغلیب المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة 

لأفراد مجرمین عرفوا كیف یستثمرون من التكنولوجیا الحدیئة في اقتراف جرائمهم، الأمر الذي 

.2في التحريجعل مهمة القائمین على مكافحة الجریمة شاقة لذا وجب اللجوء إلى هذا الأسلوب 

خطر الإجراءات، ومن ثم كفلته معظم التشریعات بل أحاطته ببعض الضمانات منها وجوب حضور محام أ=

دي إجراء الاستجواب وكاتب لتدوین ما یحصل وفي هذه الحالة، فأن الكاتب قد تخلف عن تسجیل هذّده ل

مأخوذ من عبد الرحمن میلودة، أسالیب .119سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-أنظر. ”...القرارات

علوم القانونیة والإداریة، البحث والتحري الخاصة في الجرائم المستحدثة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ال

، 2015-2014تخصص قانون إجرائي جزائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، 

.ومایلیها 122ص 
.231أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص 1
.320، صحفیظ تقادي، التسجیل الصوتي، المرجع السابق2
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:الموقف المعارض لتسجیل المحادثات الهاتفیة-2

یرجع هذا الجانب من الفقه عدم مشروعیة الدلیل المستمد من عملیة التسجیل إلى أن المؤسس 

.1الدستوري

بخصوصها استثناء مما ة ولم یدرج و جعل لحرمة الاتصالات الهاتفیة قاعدة عامبحیث

، فضلا عن ذلك لم یشر نص من الإجراءات الجزائیة الدستوريعلیه ضرورة احترام النص یترتب 

ذي یتنافي على هذا الإجراء بصفة صریحة مما یعني رفض اللجوء إلى هذا الأسلوب ال

الأخلاقیة؛ حیث الأولى ترجع إلى أنها لیست مضمونة، فقد تكون محلا ل والاعتبارات الفنیة و 

-إن هاته التقنیة هذا ما یسمي بعملیة التركیب لتغي یر في ما یوجد في الشریط أما الثائیة ف

یة التي كفلتها كافة الخلق القویم و تأباه مبادئ الحر المسجل وأنه لا یعدو ت تجافي و المونتاج

نه لا یعدو أن یكون تلصصا حدث من شخص آخر دخل خفیة لكي یسترق السمع، أالدساتیر، و 

مبدأ الحریة المكفولة افی بصورة واضحة مع ثم یظهر بعد ذلك في صورة شاهد آخر، وهو ما یتن

.تعتبر خرقا لحرمة الحق في سریة المحادثات2الأشخاص سواء بسواءللأماكن و 

.لمصريالقانون ا:ثالثا

:تعارضت أراء الشراح المصریین لتباین حیث یذهب

بالأخذ :الفریق الثاني هإلى المعارضة المطلقة لتقنیة التسجیل فیما یخالف:الفریق الأول

من هاته الطائفة له رأي خاص حیث یحیط الدلیل المستمد من الاستماع خلسة الثالثبها، أما 

منهم من یجیز التسجیلات الصوتیة إذا كان لهاتفیة الذي له شروط هو الآخر و إلى المحادثات ا

.3لو كان الحصول علیه بطریقة غیر مشروعةدما ل لتدلیل على براءة المتهم و التسجیل مق

.الدستورمن 47المادة 1
، 2009، مصر، 1تفتیش الأشخاص والأماكن، المركز القومي للإصدارات القانونیة، طإیهاب عبد المطلب، 2

  .251ص 
وما  240ص ، 1988شهاوي عبد الفتاح، الموسوعة الشرطیة القانونیة، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، طبعة 3

.بعدها
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هذا من خلال کا تدخل المشرع الإجرائي الجزائي المصري لیحسم هذا الخلاف نص 

، حیث نص صراحة على جواز 1972لسنة 37بعد تعدیلها بمقتضى القانون 951المادة 

...إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة..."

   :هي حیث ربط هذا النص بشروط معینة

.أن یكون هذا الحدیث له فائدة في ظهور الحقیقة-

.أن یكون في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر-

ثین یوما قابلة ل لتجدید لمدة لمدة تزید على ثلایكون كذلك بناء على أمر مسبب و  أن-

.قیقلمد د أخرى م ماثلة على أن یتم ذلك بناء على أمر قاضي التحو 

.الموقف الدولي من مشروعیة التسجیل الصوتي:رابعا

ي التحقیق وبین احترام اتجهت أنظار العالم إلى ضرورة التوفیق بین الوسائل الحدیثة ف

ولیة من أجل احتواء هذا الاتفاقیات الدالحلقات الدراسیة والمؤتمرات و الحریات فعقدتالحقوق و 

.سنحاول فیما یأتي شرح هاته العناصرالأمر، و 

:الاتفاقیةالإعلانات العالمیة و -1

یقتضي ألا یتسل كیانه الشخصي و هو حق یرتبط برد الحق في سریة حدیثه مع غیره و للف

سنتطرق ة الأفراد في المواثیق الدولیة و ، لذا كفلت هاته الجوانب من حیا2لأحد إلى حیاته الخاصة

تصدرها، الحق من بین الحقوق الثابتة للإنسان، نجد من ضمن التي ت-ي جماإلى أهمها فیما یل

لتي نصت على ا 3الاتفاقیات الدولیةفي الحیاة الخاصة والتي تعززت من خلال الإعلانات و 

ا أكدت على على اختلاف أشكالها؛ كمو  -حق في الحیاة الخاصةال-  ضرورة المحافظة علیه

ا أو التعرض لها بشكل تعسفي، سواء تعلق هذا التدخل عدم التدخل فیهتوفیر الحمایة لها، و 

.المصري ج.إ.قمن 95المادة 1
منشورات زین "دراسة مقارنة"التفتیش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید ه، سلیم علي عبد2

.93، ص ، بیروت، لبنان1الحقوقیة ط
3 JEAN- Claude soyer, L'avenir de la vie privée, (l'avenir du droit, mélange en hommage à François

Terré), édition du JURIS-CLASSEUR, Dalloz, France, 1999, p.p. 343-348.
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سمعته، فقد نص ل ما یمكن أن یمس بشرف الإنسان و كلأسرة أو المنزل أو المراسلات، و با

"منه12، في المادة 1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رض الفرد یتعرض لهجوم یجب ألا یتع:

یشمل هجوم، علي شرفه وسمعته و جب الا یتعرض لیلتدخل مفروض في حیاته وعائلته و 

لمحادثات ت الهاتفیة أو بالتسجیل الصوتي لالتعرض الوارد في هذه المادة عدم مراقبة المحادثا

دولة مراعیة بذلك حقوق د أو حسب ما ینص علیه التشریع، كل محدالخاصة إلا بإذن قضائي 

".حرمة حیاته الخاصة الإنسان و 

قوق المدنیة عن الحقوق المدنیة الأمم المتحدة عن الحمن میثاق 17كما تنص المادة 

لتدخل في لعلى نحو تعسفي أو غیر قانوني لا یجوز تعریض أي شخص،':السیاسیةو 

لا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه ه، أو مراسلاته، و خصوصیاته، أو شؤون أسرته، أو بیئت

، أو سمعته

".ذا التدخل أو المساس من حق كل شخص أن یحمیه القانون من مثل ه-

لابد من الإشارة إلى أن الإعلانات العالمیة للحقوق تخلو من أي نص ملزم الأعضاء 

منظمة الأمم المتحدة الموقعین علیها باحترام هذه النصوص أو الاسترشاد بها في دساتیرها أو 

.ضاء هذا الاسترشادقوانینها الإجرائیة، فهي لا تتضمن إلا التزاما أدبیا یوجب على الدول الأع

:الاتفاقیات الدولیة-2

الاتفاقیة تعددت الاتفاقیات الدولیة التي اهتمت بمجال الحق في حرمة الحیاة الخاصة، ك

التي نصت في و  19662السیاسیة لسنة قیة الدولیة للحقوق المدنیة و الاتفاو  1950الأوروبیة لعام 

"منها على أنه07المادة  تعسفي أو غیر قانوني بخصوصیات أحد أو لا یجوز التدخل بشكل :

سمعته، لكل شخص الحق التعرض بشكل غیر قانوني لشرفه و بعائلته أو مراسلاته، كما لا یجوز

".في حمایة القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض

.1948دیسمبر /كانون الأول10المؤرخ في  3 - الف د  217اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة 1
اعتمد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة 2

مارس 23:النفاذتاریخ بدء،1966دیسمبر 16، المؤرخ في 21 -ألف د 2200العامة للأمم المتحدة، 

.49وفقا الأحكام المادة 1976
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:الحلقات الدراسیة لحقوق الإنسانالمؤتمرات الدولیة و -3

 مداخد من استتحدة إلى ضرورة الحالأمم المتلة ظت محدعت المؤتمرات الدولیة التي ت

اء ثنراد خاصة أفات لما تشكله من خرق للحقوق الأساسیة لأثبة في الإثیة الحدیلمالع ائلالوس

ذا هور فعال في دت بهمالحلقات الدراسیة التي سان بین تلك المؤتمرات و مو  1سیر الدعوى

:في ما یليلیهتطرق إسنالمجال ما 

 الدولیةالمؤتمرات:

دراسة في العدید من زة الحدیثة كان محل هالتسجیل بواسطة الأجت و نتصلن موضوع اإ

ل ئستعمال الوساإخرجت كلها یتوصیات تقضي بحظر  ث، حی2الدولیةتفافیاتالإالاجتماعات و 

غیر أنه في للحق في حرمة،ا ر ها تشكل انتهاكا خطینالتسجیل كو و  مراقبةة في الثیة الحدیلمالع

إنه یمكن اللجوء فمن جهة أخرى مصالح المجمع، راد من جهة و فالموازنة بین مصالح الأ إطار

ة من الجرائم الخطیرة شریطة أن توضع ننواع معیأإلى هاته الأسالیب من أجل الكشف عن 

وجد الضّمانات اللازمة للحمایة ة، کا ینیغي أن تبراقمالوالقیود التي تحد من التسجیل و  طبالضوا

.جراءهذا الإ الحد منو 

قات الدراسیةلالح:

دة، حالمت میئة الأمهقة عن نبثالمدراسیة التي تاولت هذا الموضوع و قات اللكثیرة هي الح

:تطرق إلیها كلهاللا یسح با امن المقلأیما یأتي فرج بعضها ندو 

کد أ:1958الحلقة الدراسیة لحقوق الإنسان والمنعقدة في الفلبین سنة -

وجوب حظر استعمال الوسائل العلمیة المستحدثة للكشف عن المؤتمرون على 

بالتالي فهي غیر لأفراد، و الحقیقة لما تشكله من مساس حقیقي بالحیاة الخاصة ل

.135محمد أمین خرشة، المرجع السابق، ص1
المؤتمر الدولي -1912مؤتمر أبیدجان بساحل العاج عام-نذكر من هاته المؤتمرات على سبیل المثال 2

، إلى غیر ذلك من المؤتمرات العدیدة 1572مؤتمر دول الشمال عام -1968لحقوق الإنسان بطهران عام 

.والتي لا یسمح المقام بذكرها كلها
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یجب إهدار الدلیل المتحصل علیه منها، إلا أن جانب من الحضور رأی عة، و مشرو 

كافیة لمثل لكن بوجود ضمانات قضائیةاستخدامها في الجرائم الخطیرة و بضرورة

.هذا الاستخدام 

الحلقة الدراسیة لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات الجنائیة المنعقدة في فیینا عام -

عمال المسجلات الصغیرة المخفاة تدارست هاته الحلقة موضوع است:1960

تسجیل الأحادیث التلیفونیة، وأثار الأعضاء اعتراضات شدیدة في هذا الشأن لقیام و 

ما قد یستتبع ذلك من أن مثل تلك تلك التسجیلات وبین استراق السمع و به بین تشا

.1التسجیلات الهاتفیة قد تؤدي إلى فقدان الناس لثقتهم في ذات الخدمة

أجمع الأعضاء أثناء انعقاد :1962الحلقة الدراسیة التي عقدت في كامبیرا سنة -

ى المكالمات الهاتفیة انتهاكا هاته الحلقة الدراسیة على اعتبار اللجوء إلى التسمع عل

رغم أنه بید 2للحقوق التي أقرتها الصكوك الدولیة، لاسیما في حیاته الخاصة

الاختلافات التي سادت أجواء الحلقة إلا أنه توصلت في الأخیر الأخیرة إلى النتائج 

:التالیة

الخطیرة التي تمس لا یقتصر اللجوء إلى هذا الأسلوب فقط على الجرائم •

إنما یجوز استعمالها في كل الأحوال التي تتطلب هاته التقنیة بأمن الدولة، و 

.لإظهار الحقیقة

التسجیل الصوتي لا یكون إلا بموجب ترخیص من جهة مختصة أعلى من •

.جهاز الشرطة

التي لا تمد ل لجریمة محل ى سریة المسائل الخاصة المسجلة و الحفاظ عل•

.التحقیق بأیة علاقة

لات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلا1

.308، صسابقوالمقارن، المرجع ال
  .136ص  محمد أمین خرشة، المرجع السابق،2
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.لقاضيهاتفیة تخضع ل لسلطة التقدیریة لالمستمدة من التسجیلات الالأدلة •

رأینا أنه من مستحدثات التكنولوجیة، تلك الأجهزة التي تجعل من صوت الشخص دلیلا 

لإدانته إما بصفة قطعیة أو بالتساند مع باقي الأدلة التي تهتدي إلیها قناعة هي أنه هناك أجهزة 

كل تقنیات التصویر التي تلتقط ا ما ثبت ت صحته القاضي، غیر و إذأخرى قد تشكل دلیلا أقوى 

ما یطرح إشكالیة عن مدی ص محل المتعلقة بكفاءة العدسات والمراقبة متحركات الأشخا

.مشروعیته؟ 

.مدی مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر: لثالثاالفرع 

لسانا فصیحا على ناطقا و حدیثة، أصبحت تشكل دلیلا إن أجهزة المراقبة المرئیة ال

بعیدا عن عملیات المونتاج، خاصة أن هذا تمت عملیة المراقبة بكل نزاهة و اقتراف الجریمة متی

أصبح یؤدى بكل إتقان مما یصعب معه التشكیك فیه، لكن إجراءات التحري -المونتاج -الأمر

ن خلسة و یتبعهم في معنى ذلك أن تصویر الأهداف یكو دأ عام تكون في إطار من السریة و كمب

حمیمیة أو أماكن عمل؛ مما یترتب علیه تصویر أمور أماكن مختلفة؛ فقد تكون هاته الأماكن

تنتهك في الوقت ذاته الحیاة الخاصة للمشتبه فیهم في أضیقالتحقیق و ممكن تخرج عن إطار

حمایة هاته الصكوك الدولیة التي کرستحدودها، وهذا الإجراء یتنافي والقواعد الدستوریة و 

.الطائفة من الحقوق

التمتع من أصعب ما تواجه الإرادة التشریعیة، هو الموازنة بین حق الأفراد بسریة الحیاة 

ي الحفاظ على سلامتها بین حق الدولة ففي عدم انتهاك حرمتها دون إذن، و حقهم الخاصة، و 

التحكم ن مواطنیها من خلال كذا أمقبة كل من شأنه المساس بنظامها و مراالداخلیة والخارجیة و 

.1أسالیبهاتبع تطوراتها و تفي الظاهرة الإجرامیة و 

صت الهاتفي والتحرش الهاتفي في التشریع الجناتي المغربي والمقارن، مجلة نیوسف وهابي، إشكالیات الت1

.131، ص2005ماي  06ع الملف، 
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ن اعتبار تصویر إنسان هو في أي المعاییر یمكو  علیه یثار التساؤل في هذا المجالو 

هل یعد حق الإنسان في صورته اعتداءا على حقه في الخصوصیة، و بغیر موافقتهدون علمه و 

محمیا في جمیع الأحوال؟ أم هل أن هناك حدودا معینة لهذه الحمایة؟ 

كذا المعیار المعتمد صوص الاعتراف بمشروعیة التصویر و تباینت المواقف الفقهیة بخ

مستمد من التصویر في في حظر هذا الإجراء، وفي ما یأتي سنعالج مدى مشروعیة الدلیل ال

.كذا في مكان عامو مكان خاص 

.مدى مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر في مكان خاص : أولا 

المكان العام یظهر خصوصا في موضوع الصورة، حیث التعارض بین المكان الخاص و 

من دون علم صاحبها أو الأشخاص المعني الملتقطة لشخص ما في مكان خاص و إن الصورة

ف لكن في إطار محقو التحقیق قد تتطلب هذا الإجراء و مقتضیات؛ بید أن 1ین بها تعتبر جریمة

.التشریعات المقارنةالتشریع الجزائري و ستتم دراسة هاته العملیة فیبقیود في غایة من السریة، و 

:في القانون الجزائري-1

كرس المؤسس الدستوري حمایة خاصة لكافة عناصر الحیاة الخاصة ل لأشخاص وطن 

التي صبغت من و 47ین كانوا أو أجانب مقیمین على أرض الجزائر، هذا ما یستشف من المادة 

التعدیل الدستوري محظور إتیانه دون 96بالعمومیة، بمعني ذلك أن تصویر الغیر تصرف 

. ع.مكرر في فقرتها الثالثة من ت303أكدته صراحة المادة هذا ماة صاحب الشأن، و موافق

الجزائري التي شملت جمیع الأجهزة قدیمة كانت أو حدیثة ما دامت أنها التقطت في مكان 

.خاص

لكشف عن حقیقة في المقابل بما أن التحقیق القضائي بهدف بصفة خاصة إلى او 

ن القانون قد سلح القائمین علیه بوسائل قد إفیجة الوصول إلى الحقیقة؛ بالنتالسلوك الإجرامي و 

ر عساف، المسؤولیة المدنیة عن الاعتداءات على الحق في الصورة كر محمود المغربي، حسین شاجعف1

.136، ص2010بواسطة الهاتف المحمول، دار الثقاقة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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 5رمكر 65، فبموجب المادة 1حریاتهمالها انتهاكا لخصوصیات الأشخاص و یكون في استعم

السالفة الذكر سمح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لقاضي تعد مستودعات أسرار المعني ین 

، بید أن هذا الأسلوب كان 2التي بالمراقبةالتحقیق أن یمد عین الكامیرا إلى الأماكن الخاصة 

ما یتخوف من عملیات تقنیة الحدیثة في مجال التصویر ممحل تخوف خاصة بعد دخول ال

.التركیب

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06للإشارة فإنه في المرحلة السابقة لصدور القانون رقم و 

.ل هذا الإجراءالإجراءات الجزائیة نصا صریحا یتناو قانونلم یتضمن 2006

موقف بخصوص حفیظ نقادي أما هذه المسألة كان موقفا ایجابیا، حیث یقول الدكتور 

إن خلو قانون الإجراءات الجزائیة من إیراد نص بشأن التقاط الصور في الفترة ":قه الجزائريالف

ن المجرم ما لا شك فیه أطور التكنولوجي فمالسابقة على صدور القانون الجدید لا یتفق مع الت

عي الوقت الحالي عرف كیف یستغل تقنیات التصویر في اقتراف جرائمة لذلك على القائمین 

.3"على مكافحة الجریمة أن یلجئوا إلى استخدام الوسائل التي أوجدها کا التطور التقني

، هناك من الفقه من اتخذ موقف وسط المبني على 22-06بعد صدور القانون و 

لخداع عن المستعملة في التصوبر الخفي والتي یمكن أن تكون محلا لزة التخوف من الأجه

"قول الدكتور فوزي عمارةطریق ما یسمي بالمونتاج لذلك ی إن أعطی المشرع الصبغة حتى و :

، ففي القانونیة لإمكانیة إثبات دلیل الجریمة عن طریق آلیة تسجیل الأصوات التقاط الصور

قاضى التحقیق التعامل معها هذه الوسائل ینبغي على و ها بمثلعلینظرنا الأدلة المتحصل

.4لیست سیدةه مع الاعتراف، أي كأدلة عادیة و كتعامل

القانون، علاوة هوام، التسرب كالیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه و 1

.07-01، ص2012مبر س، دی02العد د 
.15، صفوزي عمارة، المرجع السابق2
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة نقادي حفیظ، التصویر الخفي، 3

.368-349، ص 2013، لسنة 01الحقوق، ع
.15، ص فوزي عمارة، المرجع السابق4
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:في القانون الفرنسي-2

لیس ثمة من ینازع إطلاقا في أن التصویر أو المراقبة خفیة لما یدور في مكان خاص 

هذا الحظر ؛ و 1ةبمحل المراقن أغیر جائز متى تم ذلك دون موافقة صاحب الشا محظورا و ر یعد أم

.2بصفة صریحةالعقوبات الفرنسی و قانونقضی به 

لقواعد القانونیة، القضاء أعمال التصویر المخالفة لحیث أدانت الأحكام الصادرة عن 

.3سواء في ظل القانون القدیم أو الجدید

مرئیة سواء إن مقتضیات التحري تدعو جهات الأمن المختصة إلى القیام بعملیات مراقبة 

بالتقاط صور للأهداف أو بتسجیل أفلام على مختلف الأجهزة الخاصة بذلك، أن هذا الجزاء وام 

، بود أن هذا التصرف رغم أهمیته کامترانوحیه لمحاریة الجریمة الخطورة 4بموجب الن القضائي

عنبر على خاف ذلك هذاك من اد في صون حواته الخاسة و قد اعترء البعض منافي لحقوق الفر 

للسلطات المعنیة  صخر  يأن الإرادة التشریعیة قد تأخرت في وضع هذا الأطار القانوني الذ

جاءت الأحكام ،ر الإجرامیة التي أصبحت ترمق المجتمع الفرنسيهلتصدي لكل الظواالقیام به ل

منها ما تعارضه مؤسسة رأیها على الضمانات ل و ة منها ما تؤید الإجراء محل الجدلالقائ

.القانوئیة

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، "دراسة مقارنة"حق الخصوصیة في القانون الجنائي علي أحمد الزعبي، 1

.553، ص 2006لبنان، 
:بلغتهاالفرنسي القدیم، حیث تقضي. ع.قمن 2/368والمعدلة للمادة 261/2كرست هذه القاعدة المادة 2

«Est puni d'un emprisonnement et de 45000€ d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteindre à l'intimité de la vie privée d'autrui En fixant, enregistrant ou
transmettant, sans le consentement de celle -ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé .
lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans
qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consenternent de ceux-ci est
3 présumé «.-» La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisation
préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, la protection de la vie privée persistant au delà de
la mort ; est ainsi coupable d'une atteinte à la vie privée d'autrui le directeur de publication d'un
hebdomadaire, qui fait paraitre dans son magazine une photographie d'un acteur étendu sur son lit de
mort, en un lieu privé », Crim 21oct 1980 .Bull, crim n 262; D.1981.72, Lindon ; RSC 1981.878, o.b.s.
Levasseur .- Code pénal, 109 édition, édition 2012, Dalloz, p.769.
4 voir la clause 706-96 du C.P.P.F.
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:في القانون المصري-3

ین فیما یخص مسألة مشروعیة التصویر، فمنهم من عارضههالفقه المصري سلك اتجا

بینما ذهب الفریق الآخر إلى تبنیه ة الدستوریةدعارضه على أساس أنه إجراء یخالف القاع

سندرج وع بموجب القانون، و أنه أسلوب تحري مشر و الأجرامیة هرةفي مكافحة الظاكعملیة دارة

.كل اتجاء على حدینیدأسا

.الاتجاه الأول القائل بعدم مشروعیة التصویر في مكان خاص :أولا

45عارض على القاعدة الدستوریة استند أصحاب هذا الاتجاء في تبنیهم لهذا الموقف الم

الحیاة الخاصة إلا ما أذن به القائون؛ الأمر الذي كرسه التي تحظر أي اعتداء على حرمة و 

مكرر إضافة إلى أن التعدیل الإجرائي الجزائي 309مكرر و309المشرع الجزائي في المادتین 

التصت ورسمت لها 1الذي استثني من القواعد القانوئیة المكرسة لهذا الحق تضمنت فقط مسالة

،..ا تحت طائلة البطلانالتي جعلت مخالفتهالحدود القانونیة و 

.الاتجاه القائل بمشروعیة التصویر في مكان خاص:ثانیا

یبني الفقه الأخذ بتبني مشروعیة التصویر في مكان خاص على حج ج منطقیة مصدرها 

القیاس على النصوص القانونیة المرخصة بإجراء التسمع؛ هذا فضلا على أن عملیة التسجیل ت 

.المرئیةو صوتیة تضمن التسجیلات ال

إن الشخص قد یتواجد في مكان خاص کما له أن یتواجد في مكان عام أین یمكن أن 

.یليهذا ما سنشرحه فیمالتصرف؟ و یلتقط له صورة أو فیلم مسجل فما مدى مشروعیة هذا ا

.مدى مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر في مكان عام:الفرع الثاني

لكل الأمكنة عامة أو خاصة حرمة یحمیها القانون من كل الاعتداءات التي یرتكبها 

من ذلك الأشخاص، غیر أن المكان العام یعتبر الإشكال فیه المتعلق بالحیاة الخاصة أقل حدة 

.من التشریع المصري 206و 95المادتین 1
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رغم ذلك بالنسبة لعملیة المراقبة الأمنیة بأستعمال التصویر الحقَي قد المثار في نظیره الخاص، و 

:لهاته المواقف فما یلي ضسنعر الققه و ت لدي التریعات و تباین

.في القانون الجزائري: أولا 

مجال الحفاظ حیطة فيالجزائر، جعلت منها أكثر حذرا و الظروف الأمنیة التي مرت بها

ذلك تي تهدف إلى منع وقوع الجریمة، و الذي هو من عمل الشرطة الإداریة، العلى النظام العام و 

من المظاهرات العنیف والفوضي والشغب والوقایة لحدقواعد وتنظیمات لتدابیر وقائیة أوباتخاذ 

؛ المساس بسلطة الدولة 1الأعمال التخریبیة التي تستهدف المدافظة على استتبابهمن المؤامرات و 

بالإضافة الجائب الردعي الذي یرمي إلى ضبط الجرائم بعد وإعادة النظام المختل بالقوة و 

  . اوقوعه

في  للقیام بهاته الأعمال، عمدت الأجهزة الأمنیة إلى انتهاج أسلوب الرقایة المرئیةو 

یة بسبب تزاید فكذا المؤسسات الإستراتیجیة، كالمؤسسات المصر الشوارع الرئیسیة للولایات و 

.2الحیاة الخاصةرمةحعملیات السطو، وهذا الأسلوب مشروعا ولا یتعارض و 

.الفرنسيفي القانون :ثانیا

سعیا من السلطات الفرنسیة في السهر على الحفاظ على نظمها العام، فقد لجات إلى 

المغلقة التي تركب عدساتها في المناطق الرئیسیة 3أسلوب الرقابة عن طریق الدوائر التلیفزیونیة

سواء منیعتیز عذا الأسلوب من قبیل الأنظمة الوقائیة، رع العامة والمؤسسات المصریة، و کالشوا

حتى في مجال الصحة، حتى یتمكن من إسعاف المصابین حوادث المرور أو أحدات الشغب، و 

.بنوبات مفاجئة

.94، ص2005أحمد غاي، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، دار هومه، بوزریعة، الجزائر،1
أجهزة مراقبة إما بالمكان بوجودالأماكن التي یستخدم فیها هذا النوع من المراقبة، تقوم بإعلام المتواجدین 2

.بوضع إشارات أو بالكتابة
.1971تعتبر الولایات المتحدة الامریكیة السباقة في استعمال هذا الاسلوب والذي كان في 3
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تي تجعل كل إنشاء لهدًا النظام ة هاته بمقتضى مجموعة من الضمانات، البتتم المراق

عیة إن لم یتم في إطار من المشرو 1-226كذا كل ما یتعلق بالتسجیلات تحت طائلة المادة و 

.1أي إن لم یصدر بإدن من الجهات المختصة

كونه لا یرقي إلى مخالفة الحق و  2رغم أن التصوبر في الأماكن العامة عملا مشروعا

في احترام الحیاة الخاصة، إلا أن الفقه الفرنسي منه من اعتبره أداة تعمل على ردع نفوس 

.بدء بالعمل بهاالمجرمین، إلا أنهم فضلوا استخدام أسلوب التحذیر قبل ال

لحرمة الحیاة التي تحمل انتهاكا ، فقد عارض هاته الوسیلة و 3أما الجائب الآخر من الفقه

یضیف أصحاب هذا الرأي أنه إذ كانت هذه الأجهزة تساعد على كشف الخاصة ل لأفراد، و 

من السیاسة الجرائم، ألم یكن من الأفضل أن نعطیها فاعلیة وقائیة بدلا من الفاعلیة القمعیة، أنه 

الحكیمة أن نجعل المتهم یسلك الطریق السلیم بدلا من أن ینغمس في الفساد عن طریق إخطاره 

.عن هذه المراقبة التي هو موضوعها

1 La loi du 21 janvier 1995, dite koi Pasqua. (La loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité), modifiée par la loi 2006/64 du 23/01/2006 ,relative á la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contreles frontaliers,
(J.OR.F.n20 du 24 janvier 2006, P. 1129 .(Ces systemes sont en effet de pius en piuss répandus et
utilisés non seulement par les PRunicipalités et les services publics pour prévenir la délinquance ; mais
également par les Punoas ej e auane,p ja jon ap sanbau saj uafous so Jad uangud ap sesnaunp sasudaue
"gnd ne suano xna sa suep sauuosad sop - Alain BENGOUSSAN, Informatique. Télécom, Internet,
Réglementation, contrats ,communication, editions FRANCIS LEFEBVRE, Paris, 2004. p.529.

التي تلتقط لشخص بعیدا عن التحقیق الجنائي یرى الدكتور سعید جبور، بضرورة التفرقة بین حالتین ل لصورة 2

یكون المكان العام في حد ذاته هو :في مكان عام حسب وضع هذا الشخص في الصورة، فالحالة الأولى

الموضوع الأساسي للصورة بصرف النظر عمن كان فیها بصورة عارضة ومن ثم یكون التقاط الصورة أمرا 

ون الشخص الموضوع الأساسي للصورة وما مشروعا ولا مجال للاعتراض علیه، أما الحالة الثانیة فهي التي یك

العناصر الأخرى في المكان العام إلا مجرد خلفیة له وهنا لا یجوز التقاط هذه الصورة أو نشرها إلا بإذن من 

.تمثله وبغیر ذلك یعد تعدیا على الحق في خصوصیة صورة الإنسان برغم وجوده في مكان عام

:أنظر

:، مأخوذ عنوما بعدها70.، ص1986النهضة العربیة القاهرة، مصر، حق في الصورة، دارسعید جبر، ال-

.149عبد الرحمن میلودة، المرجع السابق، ص 
.189محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص 3



التحقیق القضائي الخاصة تالإطار الإجرائي لإجراءا:الثانيالباب 

336

.في القانون المصري:ثاثال

متي خلا الأخیر من التعدیل - ي لا یعدو تسجیل الوقائع عن طریق التصویر الضوئ

هذا التسجیل لا یمس وأن یكون بدیلا علمیا لوصفها كتابة؛ فضلا عن أن مثل -التحریف و 

، كما لم یعارض الفقه هذا الحیاة الخاصة مساسا مادیا فعلیاحقه في شخص المتهم وحریته و 

.1الفنیة المتعارف علیها في التصویرالإجراء إذ ما رعي فیه القواعد والأصول العلمیة و 

.وما بعدها196، ص السابقمحمد أمین الخرشة، المرجع 1






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.خاتمة

التي تمحورت حول إجراءات التحقیق القضائي الخاصةختاما لهذه الدراسة القانونیة 

المتعلقة یمكننا القول أننا حاولنا قدر الإمكان الإلمام بكافة الجوانب القانونیة –دراسة مقارنة –

جاء به بهذه الإجراءات وقد حاولنا التطرق في بعض الجزئیات للدراسة المقارنة قصد مقارنة ما

، كما ركزنا في هذه الدراسة القانونیة على المشرع الجزائري مع ما تعتمده التشریعات الأخرى

عمل أمني یقوم على باعتبارهاالأحكام الموضوعیة والإجرائیة لأسالیب البحث والتحري الخاصة 

درجة عالیة من السریة تفید في عملیة البحث للحصول على معلومات حول الأشخاص المشتبه 

فیهم بالإضافة إلى وضع المشرع لجملة من الضوابط والضمانات القانونیة التي تضمن سریة 

.وخصوصیة هذه الأسالیب 

التحري في الحصول على أدلة كما تبرز هذه الدراسة فعالیة الوسائل المتعلقة بالبحث و 

ة لها وقوتها في الإثبات إثبات التي تكتسي دورا في الكشف عن الجرائم وتحدید الدلالة الثبوتی

، كما أن القاضي الجنائي له أیضا دور في تقدیر قیمة الأدلة المتحصل علیها ومدى الجنائي

لمتحصل علیها ، بحیث أنه لامراعاة القائم بالتحري للإجراءات القانونیة ومشروعیة الدلیل ا

بأي دلیل وله أن یقوم الاقتناعیمكن الأخذ بها دون مناقشة الشهود مثلا وله الحریة في 

بتمحیصها وتقدیر حجیتها مستندا في ذلك على جملة من الأسس والمبادئ الواجب مراعاتها في 

ة ومع مراعاة الضمانات كالشفافیة والنزاهة دون المساس بحریة المتهم الشخصیالأدلة  استنباط

.القانونیة المقررة له 

:جملة النتائج التالیةإلى  التوصلومنه یمكن 

الاكتفاء، فلا یمكن تتلاءم وطبیعة الجرائم المستحدثةأسالیب البحث التقلیدیة لا -

حالة الأماكنإثباتالتي تخلفت عن الجریمة أو الآثارلإثباتبالمعاینة المادیة 

، أو التفتیش المادي لإثبات الوسائل المستعملة في لها علاقة بالجریمةالأشخاص التيو 

ا بوجود الجرائم الخاصة وأن طرق ارتكاب الجرائم اختلف وزاد صعوبة وتعقیدارتكاب

.الوسائل التقنیة الحدیثة
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وكشف هویة مختلف أسالیب التحقیق الحدیثة لجمع المعلوماتاستعمالأجاز المشرع -

ق وحریات في ذلك مشروعیة الهدف والوسیلة لحمایة حقو اشترط هالمشتبه فیهم إلا أن

.الأفراد وصیانة حرماتهم

من أخطر وأصعب المراحل لكونها تتضمن إجراءات تعد مرحلة البحث والتحري -

.من شأنها المساس بحقوق وحریات الأفراداستثنائیة

الإجراءات التقلیدیة في مرحلة البحث والتحري في إن المشرع لازال یعتمد على بعض -

 .االجرائم الخطیرة والتي تعتمد بالدرجة الأول على حنكة ودهاء وفطنة  القائم به

لقد قام المشرع بحصر الجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أسالیب البحث والتحري الخاصة -

، المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجریمةجریمة المخدراتوالتي تتمثل في كل من

، والجرائم الإرهابیةبیض الأموال،، جرائم تلمساس بالمعالجة الآلیة للمعطیاتجریمة ا

.الإضافة إلى جرائم الصرف والفسادب

یؤثر الفساد على النظام السیاسي ویضعف بنیته الدیمقراطیة ویضیع حقوق المواطنین -

.ریات والحقوق السیاسیة في الحصول على الخدمات العامة والح

مكافحتها تتطلب تظافر جهود  الوقت  ظاهرة الفساد هي ظاهرة وطنیة ودولیة وفي نفس-

.ل من أجل القضاء علیها جمیع الدو 

بالرغم من دوره الفعال في الكشف عن اهتمامالمشرع لم یول أسلوب التسلیم المراقب -

فقط بتعریفه وحصر مباشرته اكتفىویخضع لنظامه القانوني وإنما الجرائم المستحدثة 

.ضمن مجال التحري دون التحقیق القضائي

البرید العادي المراسلات العادیة التي تتم عبراعتراضعدم نص المشرع على جواز -

مین لتمریر قبة ؟ وبالتالي إعطاء فرصة للمجر هل یعني ذلك أنها غیر خاضعة للمرا

.مخططاتهم تحت غطاء حرمة الحیاة الخاصة
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لي لضابط امشرع لجانب أساسي والمهم للقیام بعملیة التسرب وهو التمویل المإغفال ال-

.الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة الذي یتولى القیام بهذه العملیة

المراسلات وتسجیل اعتراضلم یحسم المشرع الأمر بشأن الدلیل المستمد من عملیة -

.الإلكترونیةالاتصالاتبة الأصوات والتقاط الصور وعملیة مراق

عندما الانسحابلم یتعرض المشرع لتمدید مهلة التسرب للعضو المتسرب حتى یستطیع -

أمان وعن مدى إعفائه من المسؤولیة عن الأفعال المجرمة مع بقاء لا یتمكن من ذلك ب

.مدة التمدیدانتهاءالقانوني لهذه الأفعال  قائما إلى غایة تبریر

المشرع الجزائري لهیئات متخصصة في مكافحة الجرائم التي تتخذ بشأنها استحداث -

أسالیب البحث والتحري الخاصة كخلیة معالجة الاستعلام المالي والهیئة الوطنیة للوقایة 

.من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها

بحث والتحري الخاصة، یمكن غیاب الأحكام القضائیة للمحكمة العلیا بشأن أسالیب ال-

الاستناد إلیها كمبادئ أساسیة تساعد على إرساء قواعد وأحكام والضمانات اللازمة بما 

یضمن تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة في الكشف عن الجریمة وتوقیع العقاب 

.ومصلحة المشتبه فیه قصد حمایة حریته

یمكن الصددفي هذا  ةهذه الدراسمنتم استخلاصهاكان هذا عرض لأهم النتائج التي 

:یليمااقتراح 

والتي من شأنها تفعیل هذا الأسلوب النص على أحكام منظمة لأسلوب التسلیم المراقب -

فصل في قانون ، وهذا عن طریق إدراجه كي متابعة والكشف عن جرائم الفسادف

.الإجراءات الجزائیة

التي یتم إرسالها عبر و  استثناءعلى اعتراض جمیع المراسلات دون النصضرورة -

على  اعتراض المراسلاتاقتصار موبالتالي عد،لف الوسائل المادیة والإلكترونیةمخت

.الوسائل السلكیة واللاسلكیة
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ومن التمویل المالي اللازمة كبیرة وذلك بتحدید كیفیة توفیرإعطاء الجانب المادي أهمی-

أو صندوق لدى الخزینة وذلك عن طریق فتح حساب جراءاتالجهة المتكفلة بهذه الإ

 لهالتموی

الشخص القائم بها لضابط المسؤول عن عملیة التسرب و ضرورة منح ضمانات أكثر ل-

نحه تحفیزات مادیة ومعنویة التي قد تكون دافعا مكتغییر محل إقامته وعمله إضافة إلى 

.ها بكل نجاح ذرص على تنفیتشجیعیا للقیام بمثل هذه العملیات الخطیرة ومن ثم الح

أسالیب البحث والتحري استعمالعقابیة في حال سوء ضرورة وضع ضوابط إجرائیة و -

كفرض رقابة المحكمة على الشخص المكلف الخاصة من قبل ضابط الشرطة القضائیة 

.عن المهمة الموكلة إلیهانحرافهبهذه المهمة للحیلولة دون 

اعتراض،  المستمدة من كل من عملیة التسرب الأدلةضرورة توضیح المشرع موقفه من -

.الإلكترونیةالاتصالات، إلتقاط الصور،، تسجیل الأصواتالمراسلات

الشاهد أیضا عبر الوسائل خصیة المتعلقة بالعنصر المتسرب و تجنب ذكر المعلومات الش-

.السلكیة واللاسلكیة فهي عرضة للتنصت من ذوي الأفعال الإجرامیة

إلتقاط اج الذي یقع على تسجیل الأصوات و خل المشرع لتجریم فعل المونتدضرورة ت-

فعل قد شاع مؤخرا بفعل التطور التكنولوجي ونتیجة لما یسببه من باعتبارهالصور 

.على حرمة الحیاة الخاصة واعتداءضرر 

وهذا من خلال ،ئم المستحدثة والخطیرةرفع  كفاءة الأجهزة المعنیة بالتحري عن الجرا-

مساهمة في فئة خاصة من الضباط إلى تكوین قصد القیام بهاته العملیات والإخضاع

هذه التقنیات مثل فرنسا، استخدامسیما في الدول الرائدة فيتلقیهم تكوین خارجي لا

، وهذا یقع على عاتق المدیریات العامة للشرطة والدرك لمسایرة التقنیات ...بریطانیا

.لمیاالمستعملة عا

خل من أجل رفع الغموض الذي یشوب النصوص القانونیة دنناشد الإرادة التشریعیة الت-

،تركها لتأویلات الباحثین والشراحالمنظمة لأسالیب البحث والتحري الخاصة وعدم 



خــــــــــــاتـــــــــــــــمــــــــــــة 

342

توضیح -:بعض الجوانب الجوهریة التي أغفلتها هذه النصوص من بینها واستدراك

المراقبة الإلكترونیة في حالة مخالفته للشروط المطلوبة كما مصیر الإذن الممنوح لإجراء 

.أوضحه بالنسبة للتسرب 

أن هذا الأسلوب یعمل به كثیرا في ة الجزائیة للشخص المتسرب خاصة و المسؤولیتحدید-

.لمجموعة من الجرائمارتكابهالجرائم الإرهابیة والتي تتطلب 

ة كونها غالبا ما تنعكس علي سیر التطبیق إثراء التشریعات العقابیة الخاصة بصفة معمق-

.المقاییس الدولیةاحترامفي المیدان مع ضرورة 

ضرورة تبني إستراتیجیات فعالة تدعم مبادئ النزاهة والشفافیة وتطویر إمكانیات الهیئات -

.البحث والتحري عن الجرائم الخاصةالقضائیة في مجال 
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جهاز الضبطیة القضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة: 01رقم  لحقالم

الضبطیة القضائیة

أعوان الضبط القضائي الموظفون والأعوان المكلفون ببعض ضباط الشرطة القضائیة

مهام الضبط القضائي

الفئة الثالثة 

 الولاة

الفئة الثانیة الفئة 

المحددة في القوانین 

موظفو (خاصة 

وأعوان إدارات 

)والمصالح العمومیة

الفئة الأولى رؤساء

الأقسام والمهندسون 

والأعوان الفنیون 

المختصون في 

الغابات وحمایة 

الأراضي 

واستصلاحها

مستخدمو 

مصالح الأمن 

العسكري

ذو الرتب في 

الدرك الوطني 

ورجال الدرك

موظفو 

مصالح 

الشرطة

الفئة الثالثة 

مستخدمو مصالح 

الأمن العسكري

الفئة الثانیة فئة 

المعینین الضباط 

بناءا على قرار 

وبعد الموافقة  وزاري

لجنة خاصة

الفئة الأولى 

صفة ضابط 

الشرطة 

القضائیة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین 

وحفظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین قضوا 

ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة

ذو الرتب في الدرك 

الدرك الذین قضوا ورجال 

ثلاث سنوات على الأقل 

في الخدمة

الموظفون التابعون 

للأسلاك الخاصة 

للمراقبین ومحافظي 

وضباط الشرطة للأمن 

الوطني

ضباط الدرك 

الوطني

رؤساء 

المجالس 

الشعبیة البلدیة
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ھیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد
426-11في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

المحدد لتشكیل الدیوان  وتنظیمھ وكیفیات سیره المعدل

مكتب 

وسائل 

التسییر و 

الأرشیف

الدیوان المركزي لقمع الفساد

مدیریة الإدارة العامة مدیریة التحریات

مدیریات الدیوان مدیري الدراسات  رئیس الدیوانالمدیر العام للدیوان

المدیریة الفرعیة للمیزانیة 

والمحاسبة والوسائل

المدیریة الفرعیة للموارد 

البشریة
المدیریة الفرعیة للتعاون 

والتنسیق

المدیریة الفرعیة للتحقیقات 

القضائیة

المدیریة الفرعیة للدراسات 

والأبحاث والتحلیل

مكتب 

المحاسبة 

والعملیات 

المیزانیة

مكتب 

التقدیرات 

المیزانیة 

و 

الصفقات 

العمومیة

مكتب 

التنظیم و 
المنازعات

القانونیة 

والنشاط 

الاجتماعي

مكتب 

ین التكو

الامتحاناتو

والمسابقات

مكتب تسییر 

ومتابعة 

مستخدمي 

الدیوان و 

ن  الموضوعی

تحت 

التصرف

مكتب 

الحجازت

مكتب 

قاعة 

لمعلوماتا

مكتب 

التعاون 

القضائي

مكتب 
الاجراءات 

والاحالات

مكتب 

الإنابات 

القضائیة

مكتب 

تحقیق 

الھویة

مكتب 

الإحصائ

یات

مكتب 

الوثائق و 

الدراسات

مكتب 

الحبرة 

التقنیة
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نموذج إذن بالتسرب:03الملحق رقم 
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نموذج إذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور :04الملحق رقم 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

ائري باسم الشعب الجز 

مجلس قضاء ورقلة 

محكمة ورقلة 

نیابة الجمهوریة 

  رقم 

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورباعتراضإذن 

.وكیل الجمهوریة لدى محكمة ورقلة نحن 

.....بعد الإطلاع على الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائیة بأمن ولایة ورقلة تحت رقم 

......بتاریخ 

وحیث أن ضروریات التحري  والتحقیق تبرر اللجوء ،حقیق الجاري یتعلق بجریمة اختلاسحیث أن الت

.تقاط الصور الأصوات وإلاعتراض المراسلات وتسجیلإلى عملیة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 10مكرر  65إلى  5مكرر65بعد الإطلاع على المواد 

نأذن 

ضابط الشرطة القضائیة بأمن ولایة ورقلة بمباشرة عملیة اعتراض المراسلات التي تتم عن ......للسید 

التقنیة دون موافقة المعنیین ، من أجل طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة ،ووضع الترتیبات 

الكائن .....التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة ، أو سریة بمسكن المسمى 

  .........ب

هذه  انقضاءر بإیقافها قبل لم نأمأشهر من تاریخ هذا الإذن ، ما4نأذن بهذا الإجراء لمدة أقصاها 

.المدة

.لنتائج المتوصل إلیها باباستمرارمع موافاتنا 

........حرر بتاریخ 

وكیل الجمهوریة 











قائمة المصادر والمراجع

351

قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم-

.المصادر: أولا

، دار 4ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي، لسان العرب، ج -1

.صادر، بیروت

عربي، دار الكتب العلمیة، لبنان –عربي –عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط -2

2005.

  .س. ، دار المشرق، لبنان، ب18للطلاب، ط، فؤاد فرام البستاني، منجد -3

.2، ط1980مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، دار المعارف، القاهرة، مصر، -4

.العربیةالمراجع باللغة:ثانیا

:المراجع العامة- أ

، طبعة جدیدة ومنقحة 9أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومة، الجزائر، ط-1

.2010، 2006دیسمبر 20ومتممة على ضوء قانون 

، دار هومه، 13.، ط2.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-2

.2013-2012الجزائر، 

، دار هومه، الجزائر، 12، ط1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-3

2010.

ؤسسة أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب في التشریعات العربیة، الم-4

.2006الحدیثة للكتاب، لبنان، 

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -5

.1987مصر، 



قائمة المصادر والمراجع

352

، دیوان 1أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج-6

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج-7

.2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات -8

الأجنبیة النظریة والتطبیقیة المقررة للمشتبه فیه في التشریع الجزائري والتشریعات

، طبعة  مزیدة ومنقحة ومحینة طبق 2والشریعة الإسلامیة، دار هومة، الجزائر، ط

.2011، 2006وقانون العقوبات 2006للتعدیلات قانونیة إجراءات الجزائیة 

، دار الهدى للنشر، 2أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، ط-9

.2005الجزائر، 

، 7الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة، طأحمد فتحي سرور، -10

1992.

أسامة حسین محي الدین، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، دراسة -11

.2009تحلیلیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

أشرف إبراهیم مصطفي سلیمان، التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط الإداري -12

.2011القضائیة علیها، دار النهضة، مصر، والرقابة

أشرف عبد القادر قندیل، النظریة العامة للبحث الجنائي وأثرها على عقیدة القاضي، -13

.2011دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

إلهام ساعد، التأصیل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي والوطني، -14

.2017دار بلقیس للنشر، الجزائر، 

إیهاب عبد المطلب، تفتیش الأشخاص والأماكن، المركز القومي للإصدارات -15

.2009، مصر، 1القانونیة، ط



قائمة المصادر والمراجع

353

، المؤسسة )أ إلى خ(من 1بغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج -16

.1996الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 

في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات جباري عبد المجید، دراسات قانونیة-17

.2013، دار هومة الجزائر، 1الجدیدة، ط

.2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -18

جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال دار الجامعة الجدیدة -19

.2001للنشر الإسكندریة، 

حمد البریزات، الجریمة المنظمة دراسة تحلیلیة، دار الثقافة النشر والتوزیع، جهاد م-20

.2008عمان، الأردن، 

حسام محمد السید أفندي، التشكیلات العصابیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، -21

.2011دار النهضة العربي القاهرة مصر، سنة 

قانون أصول المحاكمات الجزائیة، حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في -22

.2008، الإصدار الأول، 1دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، ط

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقیق الجنائي، منشأة المعارف، -23

.1990، 2الإسكندریة، مصر، ط

دراسة مقارنة، دار حسیبة محي الدین، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة،-24

.2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مدي عبد العظیم، غسیل الأموال جریمة العصر البیضاء، الشركة المصریة للنشر ح-25

.2000العربي والدولي، القاهرة، 

خلیفة كلندر عبد االله حسین، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي في قانون -26

.2002، 1راسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، مصر، طالإجراءات الجنائیة، د

دراسة تحلیلیة لتشریعات خلیل إمام حسین، الجرائم الإرهابیة في التشریع المقارن،-27

.2001، مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة، 1جنائیة العربیة والتشریعیة الإسلامیة، ط



قائمة المصادر والمراجع

354

قارنة، دار النهضة، مصر، طبعة سامی صادق الملا، اعتراف المتهم، دراسة م-28

1969.

سعید أحمد شعله، قضاء النقض في الأدلة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -29

  .ن.س.مسعود زبدة، القرائن القضائیة، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر ب.2004

الاستیقاف سعید محمود الدیب، القبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجنائیة، -30

مبدأ من أحدث 250التلبس مأمور الضبط القضائي رجال والسلطة العامة، أكثر من 

.2006مبادئ النقض الجنائي، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، 

دراسة "سلیم علي عبده، التفتیش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید -31

.بیروت، لبنان، 1منشورات زین الحقوقیة، ط"مقارنة

سلیمان أحمد إبراهیم، القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون الدولي في سبل -32

.2008مكافحتها، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -33

.2008مصر، 

، –القسم العام–في شرح قانون العقوبات سمیر عالیه، هیثم سمیر عالیه، الوسیط-34

.2010، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 1ط

، دار الفكر 3شریف أحمد الطباخ، البطلان ودفوعه في القانون المدني والجنائي، ج-35

.2009، 1والقانون، المنصورة، ط

، دار النهضة العربیة، 1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، ط-36

.2001القاهرة، مصر، 

سرور، الجماعة الإجرامیة المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة  طارق-37

.2005مصر، سنة 

عادل عبد العزیز السن، غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة -38
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.2000، 1القانون الجنائي، رسالة دكتوراه منشورة، المتحدة للطباعة، القاهرة، مصر، ط

، غسیل الأموال، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر، مباركيدلیلة -2

.2008-2007باتنة، 

شریعة الإسلامیة عبد الحافظ عبد الهادي عابد، القرائن في الإثبات الجنائي بین ال-3

 .اهرةكلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القرسالة دكتوراه،،والقانون الوضعي

عبد الحفیظ نقادي أحكام الإذن بالتفتیش في القانون الجنائي الجزائري، أطروحة لنیل -4

شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

2005-2006.

، الآلیات القانونیة لمكافحة  الفساد الإداري في الجزائر ،أطروحة حاحةعبد العالي -5

-2012مة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،مقد

2013.

، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فریادملیكة -6

.2011فرع القانون الجنائي، طبعة 

في  ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراهتیابنادیة -7

.2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري عن الجرائم في التشریع الجزائري، هاشميوهیبة -8

أطروحة دكتوراه في القانون الإجرائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 

.2016-2015نم، بن بادیس مستغا

 مذكرات الماجستیر:

أحمد عبد الرحمن عبد االله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات -1

تهریب المخدرات، دراسة تحلیلیة على قضایا مختارة من بعض إدارات مكافحة المخدرات 

درجة بالمملكة العربیة السعودیة، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 

ماجستیر في العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

.2002الریاض 

، مدى مشروعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتها في ودرارأمین -2

، الإثبات الجزائي، مذكرة النیل شهادة ماجستیر في العلوم الجنائیة، جامعة سیدي بلعباس

.2008/2009الجیلالي الیابس، كلیة الحقوق، سنة 

، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في قانون الجزائري مذكرة لنیل ركابأمینة -3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة ماجستیر تخصص قانون عام معمق،

.2015-2014تلمسان، 

علوماتي، بحث مكمل لنیل شهادة حمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم الم-4

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلیة 

.2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، عمیورخدیجة -5

في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مذكرة ماجستیر 

.2012مرباح ورقلة، 
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، جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زوزوزولیخة -6

بالفساد، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012-2011قاصدي مرباح ورقلة، 

، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل سوماتيشریفة -7

-2010شهادة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق جامعة بن عكنون، الجزائر، 

2011.

صالح محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع المرشد السري، -8

جستیر في القیادة الأمنیة، قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة مذكرة ما

.2003نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ریاض، 

، البحث والتحقیق في جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة طیبيالطیب -9

قاصدي مرباح، ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012-2011ورقلة، 

، سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة ماجستیر في ملیطعبد الرؤوف -10

رسم السیاسات العامة قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 

.2013-2012، 3والإعلام، جامعة الجزائر

التشریع العقابي الجزائري، مذكرة ماجستیر ، حق الخصوصیة في بن ذیابعبد المالك -11

في العطور الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2012-2013.

، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في قانون الدولي لحقوق شركفرید -12

.2008-2007جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، –الإنسان كحقوق بودواو 

، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، بکرارشوشمحمد -13

مذكرة ماجستیر في القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

2011-2012.
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، أسالیب البحث والتحري الخاصة في الجرائم المستحدثة، مذكرة عبد الرحمنمیلودة -14

نیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إجرائي جزائي، كلیة ل

.2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، 

، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي صالحينجاة -15

الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون 

.2011-2010قاصدي مرباح ورقلة، 

نعیم سعیداني، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، -16

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، قسم 

.2013-2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم

، مشروعیة وسائل البحث الجنائي الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عواسوسام -17

.2014-2013في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

مذكرات القضاء:

المعدل والمتمم لقانون 22-06، أسالیب البحث والتحري طبقا لقانون حوليفرح الدین -1

الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دورة 

.2009-2006تكوینیة 

، التسرب ودوره في مكافحة الجریمة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، حیدركنزة -2

.2010-2007الفترة التكوینیة من 

:بحاثالمقالات والأ -د

آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة من جرائم المخدرات، الأكادیمیة ، مجاهديإبراهیم -1

.2011، 5للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ع

01أحمد شحاتة، جرائم التنصت والتقاط الصور، مجلة المحاماة المصریة، مصر، ع -2

.1971لسنة  02و
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صالح علي، جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة، المجلة الجزائریة أحمد -3

، لسنة 01للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ع

2013.

، 2003أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، -4

".تها في الوطن العربيالجریمة المنظمة وأسالیب مواجه"

أمال یعیش تمام صور التجریم الجدیدة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة -5

.52009الاجتهاد القضائي جامعة محمد خیضر بسكرة، ع

06/01منة أمحمدي بوزینة، أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات في ظل قانون آ-6

medea.dz-www.univمنشورة على موقع 

جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لاستخدام التسلیم المراقب "بشیر المجالي، -7

، مقال منشور في مجلة الأمن والحیاة، مجلة إعلامیة "والتحریات العادیة والإلكترونیة

عدد ( 350اض، العدد أمنیة ثقافیة، صادرة عن جامعة نابق العربیة للعلوم الأمنیة، الری

.2011، جویلیة )خاص

، مقال مستوى على مجلة "الحریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة"بوبكر لبیك، -8

.2014، أوت 1الشرطة، ع

.2007، جوإن 13الجزائریة، ع  يمجلة الدرك"الجریمة المنظمة،"، وناسجمال -9

للدراسات والثقافة مجلة الشرطة حسین البنا، تدریب رجل الأمن العصري،-10

، السنة الخامسة والعشرون، 290، ع الإمارات المتحدةالشرطیة، وزارة الداخلیة، دولة

.1995فبرایر 

د المتعلق بالوقایة من الفسا01/06من القانون 25حنان براهمي، قراءة في أحكام م-11

.0920، 5ي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عئومكافحته، مجلة الاجتهاد القضا

، مراقبة الاتصالات والحق في حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجزائري، ثابتیازاد دن-12

.2012، 6مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة تبسة، الجزائر، ع 
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، مجلة الفكر "الجریمة المنظمة في ظل التغیرات الراهنة"راشد علي الشیخي، -13

.1994، المجلد الثالث، سنة 3الشرطي، ع

سامیة بولافة، مبروك ساسي، الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیة، مجلة -14

الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.1باتنة

سلیمان عبد المنعم، ظاهرة غسیل الأموال غیر النظیفة عن مجلة الدراسات القانونیة -15

.1998، المجلد الأول، 1ق بیروت، عالصادرة عن كلیة الحقو 

صالحة العمري، جریمة غسیل الأموال وطرق مكافحتها، مجلة الاجتهاد القضائي، -16

.2009، 5جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

طارق محمد طاهر الجملي، مفهوم الجرائم الإرهابیة، مجلة الحقوق، مجلس النشر -17

.2010، 2العلمي، جامعة الكویت، ع

01-06في ظل قانون )الموظف العام(ریمة الرشوة السلبیة ، جمستاريعادل -18

المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، 

.2009، 5بسكرة، ع

.2001، جامعة معسكر، 2، حرمة المسكن، مجلة الراشدیة، عنقاديعبد الحفیظ -19

حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة عبد ال-20

.2009، لسنة 2عوالسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الجزائر، 

، أسالیب البحث والتحري الخاصة وحجیتها في الإثبات الجنائي، دحدوحعبد القادر -21

الجامعي تیسمسیلت، الجزائر، ، المركز 03المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، ع

2017.

، أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة مصطافيعبد القادر -22

.2009، لسنة 02العلیا، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، الجزائر، ع 
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عبد الواهب التحافي، غسیل الأموال القذرة، مجلة الشرطة، مدیریة الشرطة العامة، -23

.2005، 1بغداد، ع

، التصویر الخفي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة نقاديحفیظ عبد -24

.2013، لسنة 01والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ع

التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، علاوة هوام،-25

.2012، 2المغربیة، عمجلة الفقه والقانون، تصدر عن المملكة 

عماد حمیل الشواورة، التسلیم المراقب التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات، -26

، الریاض، 302مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ع
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، خلیفة مراد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة میمونيفایزة -27

.2009، 05الفساد، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ع

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات التقاط الصور والتسرب -28

كإجراءات تحقیق قضائي في المواد الجزائیة، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، 

.ث والثلاثونمجلة صادرة عن جامعة منتوري قسنطینة، العدد الثال

فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد -29

.2009، 5.القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، تحلیل اقتصادي لتنظیف النقود معهد الدراسات -30

.1998، 02المالیة والمصرفیة، عمان، المجلد س، العدد 

محمد إبراهیم زید، الجریمة المنظمة تعریفها وأنماطها وجوانبها التشریعیة، أبحاث حلقة -31

علمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب 

بأکادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة لدولة الإمارات العربیة 

، مركز التزامات والبحوث، 1998نوفمبر  18إلى 14و ظبي، في الفترة من المتحدة بأب

.1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، الجزء الأول، 
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محمد الكیلانی، غسیل الأموال وأثره وأسلوب مكافحته مجلة البنوك الأردنیة، عمان، -32
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الحقیقة التشریعیة، مقال منشور في مجلة :محمد باسم شهاب، عملیة التسرب-33
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محمد فتحي العید، المرور المراقب، تقنیة حدیثة ومتطورة للكشف عن عصابات -36

تهریب المخدرات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم 
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یونس عرب، دراسة في ماهیة ومخاطر جرائم تبییض الأموال والاتجاهات الدولیة -43

طط المصارف لمواجهة هذه المخاطر نشرت في مجلة البنوك في لمكافحتها وبیان مخ

.2004، فیفري 1الأردن، ع

:والملتقیاتالأیام الدراسیة - هـ

، ندوة علمیة حول "التسلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیة"، صالحعبد النوري -1

التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، "

.18/12/2016تاریخ الإطلاع www.nauss.ed.saالریاض، منشورة على الموقع 

نس، الصور الجرمیة الحدیثة للفساد والتدابیر اللازمة لمكافحتها والوقایة منها فریدة بن یو -2

، الملتقى الوطني حول آلیات حمایة المال 01-06على ضوء القانون الجزائري رقم 

، منشور 2009العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 

medea.dz-www.univ:على الموقع

، الركن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة، الملتقى الدولي حول علةكریمة -3

24، جامعة جیلالي الیابس، یومي "الوقایة من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومیة"

.، غیر منشورة71.، ص2013أبریل  25و

، التنصت على المكالمات الهاتفیة واعتراض بوراس، عبد القادر بن عمارمقني -4

للوقایة من جرائم الفساد، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة كآلیةالمراسلات 

دیسمبر  03و 02لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة یومي 

2008.

علاقة : والتحري الخاصة وإجراءاتها، یوم دراسي حول، أسالیب البحث لوجانينور الدین -5

، أمن ولایة "احترام حقوق إنسان ومكافحة الجریمة"النیابة العامة بالشرطة القضائیة 

، غیر 2007دیسمبر 12إیلیزي، المدیریة العامة للأمن الوطني، وزارة الداخلیة الجزائر، 

.منشورة

.1990نة نابولي سنة المؤتمر الدولي الذي انعقد بإیطالیا بمدی-6
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مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد في فیینا في -7

3.وثیقة رقم2000أفریل  17إلى  10الفترة الممتدة من 

:الاتفاقیات والنصوص التشریعیة - و

الاتفاقیات الدولیة:

.1945حزیران یونیه 26في یوم سان فرانسیسكومیثاق الأمم المتحدة صدر بمدینة -

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

، 1992دلیل الأمم المتحدة للتدریب على تنفیذ قوانین العقاقیر المخدرة، بنسخة دیسمبر -

.مصلحة العلاقات الخارجیة للمدیریة العامة للأمن الوطني، مكتب التسییر

.1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة -

المعدل 1972بصیغتها المعدلة ببرتوكول سنة 1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة -

.لاتفاقیة الوحیدة للمخدرات

.1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة -

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -

1988.

.2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة سنة إتفاقیة الأمم المتحدة -

.2003لسنة ،إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-

الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، المحررة بالقاهرة، بتاریخ -

.2010دیسمبر 21

الوطنیةقانونیةالنصوص ال:

:الدساتیر-1

، الصادرة بتاریخ 64ر، ع .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جللجمهوریة 1963دستور -

10/09/1963.
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، الصادر 97-76للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أمر رقم 1976دستور -

.1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ 94، الجریدة الرسمیة، العدد 22/11/1976بتاریخ 

، ع 18-89اطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 1989دستور -

مارس 01، الصادرة بتاریخ 09ر، ع .، ج1989فیفري 28الصادر بتاریخ 09

1989.

، 438-96للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -

.1996دیسمبر 7:الصادر بتاریخ

، المتضمن تعدیل 15/11/2008خ الصادر بتاری19-08قانون رقم :2008دستور -

.2008نوفمبر 18الصادرة بتاریخ 63ر، ع.الدستور، ج

ر، .، ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16التعدیل الدستوري بموجب القانون رقم -

.2016مارس 7، المبادرة بتاریخ 14ع

، 2020دیسمبر30المؤرخ في  444- 20يالمرسوم الرئاسالتعدیل الدستوري بموجب -

.2020لسنة 82ر، ع.ج

:القوانین-2

04المتضمن القانون الأساسي للقضاء  المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -

.2004سبتمبر 08، مؤرخة في 57ر ع .، ج2004سبتمبر 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012ینایر 12مؤرخ في 04-12القانون العضوي  رقم -

.2012ینایر 15المؤرخة في 2، ع.ج.ج ر،ج

، 26رع .، ج1984جوان 23المؤرخ في یتضمن النظام العام للغابات 84/12القانون -

.المعدل والمتمم،1984جوان 26المؤرخة في 

جمادي الأول 27المؤرخ في المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ، 05-85قانون رقم ال-

.، المعدل والمتمم 1985فبرایر 17ه الموافق لـ 1405



قائمة المصادر والمراجع

377

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة 03-2000القانون-

  .2000أوت  06، المؤرخة في 48ر، ع .، ج2000أوت  05واللاسلكیة، المؤرخ في 

المتضمن الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال ، 18-04قانون رقم ال-

25ه الموافق لـ 1425ذو القعدة  13المؤرخ في والاتجار غیر المشروعین بهما، 

.2004دیسمبر 

لمؤرخ یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما ا01-05القانون -

.، ، المعدل والمتمم2005فبرایر سنة  06في 

2006فبرایر20المؤرخ في ،، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون رقم -

.، المعدل والمتمم2006مارس 08الصادرة بتاریخ 14ر، ع .ج

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 09/04قانونال-

16المؤرخة  47ر ع .، ج 2009أوت  05، المؤرخ في الإعلام والاتصال ومكافحتها

  .2009أوت 

، 37ع .ر.، ج2011جوان 22المؤرخ في المتضمن قانون البلدیة، 11/10القانون -

.2011جویلیة 3مؤرخة في ال

:الأوامر-3

1386صفر 18المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في 155-66الأمر -

.، المعدل والمتمم1966یونیو 8الموافق لـ 

8الموافق لـ 1386صفر 18المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 156-66الأمر -

.المعدل والمتمم1966یونیو

1969دیسمبر 31، المؤرخ في 1970یتضمن قانون المالیة لعام 107-69أمر رقم -

.1969دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 124ر، ع .ج

1971أبریل 22یتضمن قانون القضاء العسكري، المؤرخ في 28-71الأمر رقم -

.، المعدل والمتمم 1971ماي 11مؤرخة في 38.ج، ع.ج.ر.ج
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ر، .ج 1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

.المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78ع

یتعلق بقمع مخلفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 22-96مر رقم الأ-

43رسمیة، ع الجریدة ال1996یولیو 19ل من وإلى الخارج، المؤرخ في ارؤوس الأمو 

.1996یولیو 10الصادرة بتاریخ 

23، الموافق 1426رجب 18المؤرخ في ویتعلق بمكافحة التهریب 06-05الأمر -

.2005غشت 28المؤرخة في  59ر ع .ج 2005غشت 

15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرخ في 03-06الأمر رقم -

.2006یولیو 16مؤرخة في 46.، ع.ر ج،ج.ج 2006یولیو 

:المراسیم-4

المتضمن التصدیق مع 1995ینایر 28الصادر بتاریخ 41-95المرسوم الرئاسي رقم -

التحفظ على اتفاقیة الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

.1995فبرایر 15، الصادر بتاریخ 07ع .ر.العقلیة، ج

یتضمن إنشاء المرصد 1996یولیو 2المؤرخ في 233-96المرسوم الرئاسي رقم-

.1996یولیو 3، الصادرة بتاریخ 41ر، ع.الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، ج

، تضمن إلغاء المرصد 2000مایو 11المؤرخ في 114-2000المرسوم الرئاسی رقم -

مایو 14الصادرة بتاریخ 28الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، الجریدة الرسمیة، ع 

2000.

والمتضمن مصادقة الجزائر 2002فیفري 02المؤرخ في 02/05المرسوم الرئاسي رقم -

.على اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

، یتضمن التصدیق، بتحفظ، 2002فبرایر 05مؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -

یة الأمم المتحدة المكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف على اتفاق
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، بتاریخ 9ج ر،ج،ج، ع 2000نوفمبر 15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002فبرایر 10

المتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم -

.المعدل والمتمم.2002یولیو 28المؤرخة في  52.ع، .ج ج.ر.العمومیة، ج

، یتضمن التصدیق، 2004جوان 08مؤرخ في 165-04المرسوم الرئاسي رقم -

بتحفظ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها والذخیرة والاتجار بها 

منظمة عبر بصورة غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ال

2001ماي 31الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2004جوان 09بتاریخ 37ج، ع .ج،ر،ج

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم -

74.، ع.ج.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وکیفیات سیرها، ج ار ج

.، المعدل والمتمم2006نوفمبر .22المؤرخة في 

المؤرخة ) 77. (ع.ر.ج( 01/12/2007المؤرخ في 375–07المرسوم الرئاسي رقم -

.2007دیسمبر  09في 

المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 7المؤرخ في236-10المرسوم الرئاسي رقم -

.المعدل والمتمم 2010ر أكتوب7المؤرخة في58.، ع.ج.العمومیة ج رج

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 426-11المرسوم الرئاسي -

دیسمبر 14المؤرخة في 68ر، ع .،ج2011دیسمبر 08وكیفیات سیره، المؤرخ في 

2011.

23المؤرخ في ، 426-11، الذي یعدل المرسوم الرئاسي 209-14المرسوم الرئاسي -

.2014جویلیة 31، المؤرخة في 46ر، ع .، ج2014جویلیة 

یحدد القواعد المتعلقة 22/08/2015المؤرخ في 228-15المرسوم الرئاسي رقم -

ي ـــــة فـــــ، مؤرخ45ع .ر.ره، جـــــبتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسی

23/08/2015.
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یتضمن إنشاء لجنة 1992أفریل 14الصادر بتاریخ 151-92المرسوم التنفیذي رقم -

أفریل 12، الصادرة بتاریخ 28ع .ر.وطنیة لمكافحة المخدرات والإدمان علیها، ج

1992.

المتضمن تمدید 2006أكتوبر 5المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم -

، .ج.ج.ر.الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج

.2006أكتوبر  8ة في المؤرخ 63.ع

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمیین 10/322التنفیذي المرسوم-

 78ع .ر.، ج2010دیسمبر 22، المؤرخ في سلاك الخاصة بالأمن الوطنيللأ

.2010دیسمبر 26المؤرخة في 

المتضمن قانون 1994مارس 05الصادر بتاریخ 02-94المرسوم التشریعي رقم -

.1994مارس 06، الصادر بتاریخ 12ع .ر.المالیة، ج

  :القرارات-5

القرار الوزاري المشترك بین وزیري الداخلیة والجماعات المحلیة والمالیة المؤرخ في -

، المحدد لعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة 2012/06/07

، 42رع .الدیوان المركزي لقمع الفساد، جوالجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف 

.2012/07/22المؤرخة في 

نوفمبر 13القرار الوزاري المشترك بین الأمین العام للحكومة ووزیر المالیة المؤرخ في -

، 69ر، ع .والذي یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد ج2012

.2012/12/19المؤرخة في 

والذي یحدد التنظیم 2013فبرایر 13ر المالیة المؤرخ في القرار الصادر عن وزی-

.2013/06/23، المؤرخة في 32ر، ع .دیوان المركزي لقمع الفساد  جللالداخلي 
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الأحكام القضائیة:

مجلة ، 592261، ملف رقم 2009/05/20ریخ بتارفة الجزائیةغالقرار صادر عن -

.2009، 1المحكمة العلیا، ع

21/12/2016بتاریخ  1101134ج رقم .قرار صادر عن المحكمة العلیا غ-

1984/06/12الصادر بتاریخ 35917قرار صادر عن الغرفة الجزائیة  ملف رقم -

الأجنبیةالنصوص القانونیة:

.1956الدستور المصري لسنة -

الخاص بانضمام جمهوریة العراق إلى اتفاقیة الأمم المتحدة 2007لسنة 20القانون رقم -

.لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولین المعلقین به

الخاص بانضمام جمهوریة العراق إلى بروتوكول مكافحة 2013لسنة 04القانون رقم -

والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة صنع الأجهزة الناریة وأجزائها ومكوناتها

.المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة

الخاص بتصدیق جمهوریة العراق على الاتفاقیة العربیة 2012لسنة 99القانون رقم -

.لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وغیرها

.المعدل والمتضمن قانون المخدرات السوري1993لسنة )02(القانون رقم -

، القاهرة، 7المتضمن قانون الإجراءات الجنائیة، ط1950لسنة )150(القانون رقم -

1996.

.، المتضمن قانون العقوبات المصري، المعدل والمتمم1937لسنة 58القانون رقم -

مكرر 18م، ع .ر،ج.بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ج2010لسنة 67القانون رقم -

.2010بتاریخ ماي 

.قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي-

.قانون الإجراءات الجزائیة الإسباني-
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الدولیة: القرارات:

.1948دیسمبر /كانون الأول10المؤرخ في  3 -الف د  217قرار الجمعیة العامة -

الأهرام، كورنیش النیل، القاهرة، التقریر السنوي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مطابع -

1993.

المعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب -

دیسمبر 16، المؤرخ في 21 -ألف د 2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

.1997مارس 23:، تاریخ بدء النفاذ1966

15ة في دورتها الخمسة والعشرون والمؤرخة في قرار الجمعیة العامة للأمر المتحد-

.2000نوفمبر 

.المراجع  باللغة الأجنبیة:ثانیا

a-Ouvrages généraux :

1. AISSA Daoudi, le juge d'instruction, office national des travaux éducatifs,

1993.

2. BARBARA Webster and MICHEL Campbell: international Money laundering

– National l’institution of Justice (September 1998), research in Brief, LI –

ARMA

3. Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, droit pénal général et procédure

pénale » Responsabilité pénale, enquêtes et procès, Exécution des sanctions »,

Serey, paris, France 18 ème édition Dalloz, 2011.

4. Christian De Vvalkeneer, le droit de la police, la loi l’institution et la société,

édition du renouvea pédagogique, Belgique 1991.

5. CHRISTOPHER Kent: The Canadian and International war against Money

Laundering Legal perpectuer Criminal law Quarterly.vol.35-1992.
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:ملخص

الجریمة ارتكابنظرا للتطور التكنولوجي الذي یشهده العالم الیوم فقد تطورت معه وسائل 

مكرر 65یعرف بالإجرام المعاصر أو الجرائم المستحدثة والتي نصت علیها المادة ظهر ماحیث 

المنظمة العابرة للحدود ، الجریمةألا وهي جریمة المخدراتلجزائیة من قانون الإجراءات ا05

ئم ، تبیض الأموال والجراللمعطیات، جرائم التشریع الخاص بالصرفالآلیة، جریمة المعالجة الوطنیة

التحري في قام المشرع بوضع أسالیب البحث و ، وقصد مواكبة التطوراتالإرهابیة وأیضا جرائم الفساد

یها وهذه الأسالیب نجدها لالتي اعتدنا عسالیب الكلاسیكیة ذه الجرائم وهي تختلف كلیا عن الأه

:تتمثل هذه الإجراءات فیما یليو القوانین الخاصة الأخرى بین قانون الإجراءات الجزائیة و موزعة

...، عملیة التسرب ،اعتراض المراسلات ، التقاط الصور وتسجیل الأصوات التسلیم المراقبأسلوب

اعتراض التسرب،،التسلیم المراقبالجرائم المستحدثة،التطور التكنولوجي ،:الكلمات المفتاحیة 

.المراسلات

Résumé :
Compte tenu de l’évolution technologique à laquelle le monde est témoin

aujourd’hui, les moyens de commettre des crimes ont évolué avec lui et la criminalité dite
contemporaine ou de nouveaux crimes, qui sont stipulés à l’article 65 bis 05 du Code de
procédure pénale, à savoir le crime de drogue, le crime organisé au-delà des frontières
nationales, ont émergé avec elle. Le délit de traitement automatisé des données, les
crimes de la législation sur l’échange, le blanchiment des fonds et les crimes terroristes
ainsi que les crimes de corruption, et afin de suivre les développements, le législateur a
développé des méthodes de recherche et d’enquête dans ces crimes, qui sont totalement
différentes des méthodes classiques ces nouvelles procédures sont: mode de livraison de
contrôle, infiltration , interception de la correspondance, prise de photos et enregistrement
des sons.
Mots clés : l’évolution technologique, nouveaux crimes, mode de livraison de contrôle,
infiltration, interception de la correspondance.

Abstract:
In view of the technological development that the world is witnessing today, the

means of committing crime have evolved with it and the so-called contemporary
criminality or new crimes, which are stipulated in article 65 bis 05 of the Code of
Criminal Procedure, namely the crime of drugs, organized crime across national borders,
have emerged with it. The crime of automated processing of data, crimes of the
legislation on exchange, bleaching of funds and terrorist crimes as well as corruption
crimes, and in order to keep up with developments The legislator has developed methods
of research and investigation in these crimes, which are completely different from the
classical methods that we are used to, and these methods are distributed between the Code
of Criminal Procedure and other special laws these procedures are the following: the
method of controlled delivery, the process of leakage, objection Correspondence, taking
pictures and recording sounds.
Key words: technological development, new crimes, the method of controlled delivery,
the process of leakage, objection Correspondence


